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منظمـة  وهـي   ،حرية التعبيرل، الحملة العالمية 19المادة  فيو مدير برنامج القانون ه وبي مندلت
 ةنسان مقرها لندن، وهو منصب يـشغله منـذ سـت          غير حكومية دولية رائدة في مجال حقوق الإ       

 فـي   إلى المعلومات حرية التعبير وقضايا حرية الوصول      لوبتلك الصفة، عمل بشكل مكثف      . سنوات
آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، كما أنه يدير الندوات التدريبيـة ويقـدم               

 القـضايا ة المحلية ويوجه النقد إلى القوانين ويرفع        النصح إلى الحكومات والمنظمات غير الحكومي     
  . إلى كل من الجهات الوطنية والدولية

  
 بالإضـافة   19بالمادة  لقد قام توبي مندل بالنشر على نطاق واسع وساهم بمنشورات عديدة تتعلق             

يث وهذا هو الكتاب الثاني الذي تقوم منظمة اليونسكو بنشره للسيد توبي، ح           . إلى منشورات أخرى  
 1.مسح قانوني مقـارن   : ةكان موضوع الكتاب الأول يتعلق بخدمة البث الإذاعي والتلفزيوني العام         

ويغطي عمله المنشور نطاق واسع من القضايا المتعلقة بحرية التعبير بما في ذلك البـث الإذاعـي                 
ذاعـي  والتلفزيوني وحرية الوصول إلى المعلومات وتشويه السمعة وحقوق الطفل وخدمة البث الإ           

كما أنه حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في          . والتلفزيوني العامة والأخبار الزائفة   
مادة الرياضيات من جامعة ماكغيل وبكالوريوس في مادة القانون من الدرجة الأولى مـن جامعـة                

  . جدالهيوز، ويقوم حالياً بإكمال شهادة الدكتوراة في القانون الدولي في جامعة كامبريد
  
  
  

 عن اختيار الحقائق التي يحتويها هذا الكتاب وعرضها وعن الآراء التـي تـم               مسئولإن المؤلف   
  . التعبير عنها هناك والتي ليست بالضرورة خاصة بمنظمة اليونسكو ولا تلزم المنظمة

  
 لا تشير التسميات المستخدمة وعرض المادة في هذا الكتاب إلى التعبير عن أي رأي مهما كان من                

جانب منظمة اليونسكو فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو أي من                  
  . سلطاتها أو يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها

  
  

 من قبل منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة، المكتـب الإقليمـي              2003نُشر عام   
  . للاتصالات والمعلومات

  
  ، الهند110029، نيودلهي 5/29 -اليونسكو، مقاطعة سافدارجنغ بمقر 

                                                 
   ). 2000بث الإذاعي والتلفزيوني، دي  لتطوير المنظمة اليونسكو ومعهد منطقة آسيا والها: ماليزيا ( 1



UNESCO House, B-5/29 Safdarjung Enclave, New Delhi 110029, India 
www.unesco.org/webworld 

 
   .جُمع وطُبع بواسطة مؤسسة ماكرو للرسم البياني الخاصة المحدودة

  2003اليونسكو 
  شكر وتقدير 

  
 Privacy برايفـسي إنترناشـونال  أود أن أتوجه بالشكر إلى ديفيد بانيسار نائـب المـدير فـي    

International          لندن، المملكة المتحدة، وميوكيلاني ديمبا من مركز النصح الديمقراطي المفتوح ، 
Open Democracy Advice Centreها جوشي من مبـادرة  ، كيب تاون، جنوب أفريقيا، وأب

 التابعـة لـدول الكمنولـث،    Commonwealth Human Rights Initiative حقوق الإنسان
نيودلهي، الهند، وموريس فرانكيل، المدير، لندن، المملكة المتحدة، حملة حريـة الوصـول إلـى               

، على تعليقاتهم وتغذيتهم الراجعـة  Campaign for Freedom of Information المعلومات
. يمة على مسودة الفصول الخاصة بالولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والهند والمملكـة المتحـدة          الق

 ـ            يم المقـارن وبخاصـة الـسيد       وكما أود أن أشكر منظمة اليونسكو على إلهامي لكتابة هـذا التق
  . ويجاياناندا جاياويرا مستشار الاتصالات والمعلومات في آسيا

  
  

  توبي مندل

  



  المحتويات

  

  تصدير

  اليونيسكو، مساعد المدير العام للإتصال والمعلومات، عبد الواحد خان

  

  مقدمة

  

   وتوجهات دوليةمعايير

  الأمم المتحدة

  الكومنويلث

  إقليمية معايير

   الولايات الأمريكيةمنظمة

  يوروبالأمجلس ال

  الإتحاد الإفريقي

  القانون الدولي

  المعلومات في مجالات محددة

  معلومات حول البيئة

  ومات حول حقوق الإنسانمعل

  تطورات وطنية

  تفسير دستوري

  أحكام دستورية محددة



   حرية المعلوماتاتتشريع

  حكومية بين منظمات 

  

   نظام حرية المعلوماتصفات

  الكشف الأقصىحد  .1المبدأ 

  الكشف الأقصىحد يجب أن يسترشد تشريع حرية المعلومات بمبدأ 

   بالنشرالالتزام .2المبدأ 

   بنشر المعلومات الأساسيةم الهيئات العامةإلزا   يجب 

  



   المفتوحة تعزيز الحكومة .3المبدأ 

  بفعالية المفتوحةالعامة تعزيز الحكومة الهيئات يجب على 

   محدودمجال استثناءات .4المبدأ 

  "المصلحة العامة"و" الضرر "لاختبارات وخاضعة ومحدودة واضحة الاستثناءاتيجب أن تكون 

  ة أجزاء ثلاثال اختبار

   الحصولتسهيل ل عمليات .5المبدأ 

   المعلومات بسرعة ونزاهة ويجب أن تتوفر مراجعة مستقلة لأي رفضاتيجب معالجة طلب

   التكاليف.6المبدأ 

  لا تحول التكاليف العالية دون قيام الأفراد بطلب المعلومات أيجب 

   المفتوحةالاجتماعات .7المبدأ 

  ت العامة مفتوحة للجميع يجب أن تكون اجتماعات الهيئا

  الأولوية للكشف. 8المبدأ 

  حد الكشف الأقصىيجب تعديل أو استبدال القوانين التي لا تتفق ومبدأ 

   حماية المبلغين عن الفساد.9 المبدأ

  ون بمعلومات حول ما يجري من فساديجب حماية الأفراد الذين يدل

  

   الدولتقارير
  

  بلغاريا

  مقدمة

  الحصولحرية 

  نشرواجب ال



  ستثناءاتالا

  الاستئناف

  تعزيزيةإجراءات 

  الهند

  مقدمة

  الحصولحرية 

  واجب النشر

  ستثناءاتالا

  الاستئناف

  تعزيزيةإجراءات 

  اليابان

  مقدمة

  الحصولحرية 

  واجب النشر

  ستثناءاتالا

  الاستئناف

  تعزيزيةإجراءات 

  المكسيك

  مقدمة

  الحصولحرية 

  واجب النشر



  ستثناءاتالا

  الاستئناف

  تعزيزية إجراءات

  الباكستان

  مقدمة

  الحصولحرية 

  واجب النشر

  ستثناءاتالا

  الاستئناف

  تعزيزيةإجراءات 

  أفريقياجنوب 

  مقدمة

  الحصولحرية 

  واجب النشر

  ستثناءاتالا

  الاستئناف

  تعزيزيةإجراءات 

  السويد

  مقدمة

  الحصولحرية 

  واجب النشر



  ستثناءاتالا

  الاستئناف

  تايلاند

  مقدمة

  الحصولحرية 

  لنشرواجب ا

  ستثناءاتالا

  الاستئناف

  تعزيزيةإجراءات 

  المملكة المتحدة

  مقدمة

  الحصولحرية 

  واجب النشر

  ستثناءاتالا

  الاستئناف

  تعزيزيةإجراءات 

  الولايات المتحدة

  مقدمة

  الحصولحرية 

  واجب النشر

  ستثناءاتالا



  الاستئناف

  تعزيزيةإجراءات 

  
  المنظمات الدولية

  يبرنامج الأمم المتحدة الإنمائ

  مقدمة

  الحصولحرية 

  واجب النشر

  ستثناءاتالا

  الاستئناف

  تعزيزيةإجراءات 

  البنك الدولي

   مقدمة

  السياسةنظرة عامة على 

  ر المعلوماتيتوفب المتعلقةشروط ال

  ستثناءاتالا

  واجب النشر

  
  تحليل مقارن

  الحصولحرية 

  واجب النشر

  ستثناءاتالا



  الاستئناف

  تعزيزيةإجراءات 

  

  الخاتمة

  
   1ق الملح

  



  أ 

  تصدير

  عبد الواحد خان
  مساعد المدير العام للاتصالات والمعلومات في منظمة اليونسكو

  
     يكمن التدفق الحر للمعلومات والأفكار في قلب فكرة الديمقراطية نفسها كما أنـه أمـر هـام                 

 ـ        . بالنسبة إلى احترام حقوق الإنسان بشكل فاعل       ذي ففي عدم وجود احترام لحق حرية التعبيـر ال
 فإنه من غير الممكـن ممارسـة حـق          ،يشتمل على الحق البحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار       

كـشف   كما أنه ما من سبيل إلى كشف الفساد و،الاقتراع وتتعرض حقوق الإنسان إلى الإساءة سراً  
 أنويقع في صلب ضمان التدفق الحر للمعلومات والأفكار بشكل فعلي مبـدأ             . الحكومة غير الفاعلة  

وتحتفظ هذه الجهـات    .  بل بالنيابة عن الجمهور    لنفسهابالمعلومات ليس من    تحتفظ   العامة   الهيئات
حرية التعبير المكفول في     تم الاحتفاظ بها سراً فإن الحق في         بثروة هائلة من المعلومات، بيد أنه إذا      

  . ظل القانون الدولي ومعظم الدساتير أيضاً يتعرض إلى الانتهاك بشكل خطير
  
 إلى المعلومات التي    بالحصولبأهمية الحق    عام   200في السويد قبل أكثر من          لقد تم الاعتراف     

لكن الأهم من ذلـك      .يشار إليه في بعض الأحيان الحق بالمعرفة      والذي  تحتفظ بها الجهات العامة،     
الأمر وينعكس هذا   . هو أنه حظي باعتراف واسع قبل أكثر من عشر سنوات في كافة مناطق العالم             

في البيانات الرسمية التي تشير إلى أهمية هذا الحق من خلال عدد من الجهات الدولية بما في ذلك                  
الممثلين المختلفين للأمم المتحدة وكافة أنظمة حقوق الإنسان الإقليمية الثلاثة التي تكفـل تحديـداً               

ي تمر بفتـرات ديمقراطيـة      وجود هذا الحق في العديد من الدساتير الجديدة التي تتبناها الدول الت           
الدول والمنظمات متزايد هذا الحق من قبل عدد تفعّل القوانين والسياسات التي في إصدار  و ،انتقالية
  . الدولية

  
يؤسس الذي و ،كشف الأقصىحد ال     إن إحدى القيم الأساسية التي تعزز الحق بالمعرفة هي مبدأ 

بها الجهات العامة ينبغي أن تكـون خاضـعة إلـى           فتراض مفاده أن كل المعلومات التي تحتفظ        لا
كما .  جداً يتعلق بالمصلحة العامة يقضي بعدم الكشف عنها  قويلم يكن هناك تبرير      الكشف عنها ما  

المعلومـات  الحصول على   أن هذا المبدأ يشير إلى إدخال آليات فاعلة يستطيع الجمهور من خلالها             
 ـ         بما في ذلك الأنظمة التي يقودها الطلب ع        اد ولى هذه المعلومات بالإضافة إلى نـشر وتوزيـع الم

  . الرئيسة
  

أو تعزيز التشريع الذي    /     هناك العديد من الأسئلة التي يواجهها أولئك المعنيين بتقديم مسودة و          
إذاً كيف يمكن بمهارة وضع نظام يحوي     . كشف الأقصى حد ال يكفل الحق بالمعرفة بما يتفق مع مبدأ        



  ب 

 بغية إيجاد توازن مناسب بين الحق بالمعرفة والحاجة إلى السرية لحماية مصالح             كافة الاستثناءات 
عامة وخاصة رئيسة معينة؟ وإلى إي حد ينبغي أن يكون الالتزام بنشر المعلومات وتوزيعها وكيف               
بإمكان القانون أن يكفل نمو هذا الالتزام بالانسجام مع التطورات التقنية التي تخفض تكاليف النشر               

ى حد كبير؟ وما هي الإجراءات المتعلقة بطلب المعلومات التي بامكانها الموازنة بين الحاجة إلى               إل
التـي تواجـه    المـوارد    المعلومات والضغوطات والقيود علـى       على المناسب والرخيص    الحصول

هم  الذي ينبغي أن يتمتع به الأفراد عندما يتم رفض طلبات          المناشدةالموظفين المدنيين؟ وما هو حق      
المعلومات؟ وما هي الاجراءات الإيجابية التي نحتاج إلى اتخاذهـا لتغييـر ثقافـة              بالحصول على   

  السرية التي تسود الإدارة العامة في العديد من البلدان ولابلاغ الجمهور عن هذا الحق؟  
   

 بعـض هـذه     علـى  في الإجابة    ، حول حرية المعلومات للكاتب توبي مندل      ،يساعد هذا الكتاب  
سئلة من خلال وصف المعايير الدولية التي تم وضعها في هذا المجال وبعض الخصائص الرئيسة               الأ

والأهم من ذلك أنه يوضح السبيل الذي قامـت         . المتعلقة بالتشريع الفاعل الخاص بحرية المعلومات     
محاولة ولقد تم القيام ب   . من خلاله عشرة بلدان ومنظمتان دوليتان بالتعامل مع هذه القضايا الصعبة          

لضمان تمثيل كافة مناطق العالم مع التركيز على تلك البلدان التي تتمتع بضمانات قانونيـة فاعلـة             
برنـامج الأمـم   - حيث تم اختيار المنظمتين بـين الحكوميـة  . تتعلق بحق الوصول إلى المعلومات  

معلومـات مـن    البحريـة    بسبب سياساتهما طويلة الأمد المتعلقة       -والبنك الدولي الإنمائي  المتحدة  
الحكوميـة  بـين   من جهة أخرى بسبب دورهما القيادي في تعزيز هذا الحق بين المنظمات             ، و جهة

  . المشابهة
  

أعتقد أن هذا الكتاب يساهم بشكل هام في المطبوعات الحالية المتعلقـة بحريـة المعلومـات                
 بتعزيـز الـضمانات     وسيكون مصدراً قيماً للكثير من الناس في مختلف أرجاء العالم الذين يرغبون           

 موثـوق ومبـسط لقـوانين     فهـو يـوفر بيـان       . المعلوماتحرية  القانونية الفاعلة المتعلقة بحق     
إننـا نحـث    . الناجحة والسبب في ذلـك    لأمور  ل، كما يوفر تحليلاً قيماً      وممارسات حرية المعلومات  

لمعلومـات  عـن ا  صى  كشف الأق حد ال القراء على استخدام هذا الكتاب لتعزيز القبول العالمي لمبدأ          
  . في الممارسةوضمان أن هذا المبدأ مكفول بشكل فاعل 

  
  عبد الواحد خان 
  مساعد المدير العام للاتصالات والمعلومات 
  اليونسكو

  ، بلاس دو فونتينوي7
   إس بي، فرنسا 07 باريس 75352

UNESCO 



  ت 

7, Place de Fontenoi 
75352 Paris 07 SP, France 



  ث 

 المقدمة
  

المعلومـات التـي   بالحصول على  المعلومات، المفهوم بشكل عام على أنه الحق  إن حق حرية  
. تحتفظ بها الجهات العامة، يتم الاعتراف به الآن بشكل واسع النطاق على أنه حق إنساني أساسي               

الدول التي تتوق في مختلـف      ف ، نحو الاعتراف القانوني بهذا الحق     كبيركما أن هناك توجه عالمي      
 إلى الديمقراطية إما قد تبنت قوانين حرية المعلومات أو هي في خضم عملية الإعـداد                أرجاء العالم 

تم تبني أقل من نـصف قـوانين        ويمثل هذا الأمر تغير ضخم منذ عشر سنوات مضت عندما           . لذلك
  .المعلومات المعمول بها حالياًحرية 
  

إنه من  .  حقوق الإنسان  هناك عدد من الأسباب الوجيهة لتزايد قبول حرية المعلومات كحق من          
المدهش بالإضافة إلى ذلك أن مثل هذا التعزيز الهام للديمقراطية قد استغرق وقتاً طـويلاً ليحظـى                 

الجهات العامة لا تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل تقوم بـدور          ف. باعتراف واسع النطاق على أنه حق     
 هذه المعلومـات متاحـة لأفـراد    وفي مثل هذه الحالة ينبغي أن تكون . المشرف على الصالح العام   

وفي هذا الصدد تعكـس قـوانين حريـة         . الجمهور في ظل عدم وجود مصلحة عامة هامة سرية        
  . المعلومات الافتراض الأساسي بأنه يتعين على الحكومة خدمة الناس

  
بيد أن هناك عدد من الأهداف النفعية تشكل الأساس للاعتراف واسع النطاق بحق الوصول إلى      

، الحملـة   19المادة  لقد قامت المنظمة الدولية غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان،          . وماتالمعل
 إذ إن المعلومـات     2".أكسجين الديمقراطيـة  "حرية التعبير، بوصف المعلومات على أنها،       لالعالمية  

راد فالديمقراطية من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأف      .  عدد من المستويات   علىضرورية للديمقراطية   
كما أن المجتمعات الديمقراطية    .  التي تؤثر بهم   اتعلى المشاركة بشكل فاعل في عملية صنع القرار       

تتمتع بنطاق واسع من آليات المشاركة التي تتراوح ما بين الانتخابات الاعتيادية والجهات المشرفة              
حية وآليات التعليـق    أو الص /على المواطنين، على سبيل المثال ما بين الخدمات التعليمية العامة و          

  . القوانين على مسودة السياسات أو
  

فعمليـة  . ن المشاركة الفاعلة على كافة هذه المستويات تعتمد على المعلومـات          من الواضح أ  
وكي تؤدي الانتخابات مهمتها المناسبة الموصوفة فـي        . فقط فني   عملعبارة عن    ليست   التصويت

ينبغي أن يصل    –3"الشعب ستكون أساس سلطة الحكومة    إرادة  "ظل القانون الدولي على اعتبار أن       
. والأمر نفسه صحيح بالنسبة إلى المشاركة على كافة المستويات        . جمهور الناخبين إلى المعلومات   
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إذ إنه من غير الممكن على سبيل المثال توفير مدخلات مفيدة لأي عملية سياسية دون الوصول إلى       
  . سباب التي يتم اقتراحها من أجلهاالسياسة بحد ذاتها، بالإضافة إلى الأ

  
 قادتـه وأن    أعمـال ويحق للجمهور مراقبة    . والحاكمية     إن الديمقراطية تتعلق كذلك بالمساءلة      

 أداء الحكومة   تقديروينبغي أن يكون قادراً على      . الأعمالام ومفتوح يتعلق بتلك     عينخرط في نقاش    
قة بالوضع الاقتصادي والأنظمة الاجتماعية وأمور      المعلومات المتعل الحصول على   ويعتمد هذا على    

خاصة مـع   و،  ضعف الحاكمية كما أن إحدى الطرق الأكثر فاعلية لمعالجة        . أخرى ذات اهتمام عام   
  . المستنيرمرور الوقت، هي من خلال النقاش المفتوح 

  
إذ . لحكومـة      تعتبر حرية المعلومات أداة رئيسة في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقـع فـي ا          

بوسع الصحفيين الذين يعملون في مجال التحقيق والمنظمات غير الحكومية المشرفة استخدام حق             
وكما أشـار بوضـوح لـويس       . المعلومات لكشف الأخطاء والمساعدة في اجتثاثها     الحصول على   

   4".قليل من ضوء الشمس هو أفضل مطهر للجراثيم"برانديس من محكمة العدل العليا الأمريكية 
  

  بيد أن ذلك يخـدم     ،على جوانب سياسية أكثر تتعلق بحرية المعلومات      المعلقون  يركز  غالبا ما        
الشخـصية  المعلومـات   بالحصول على   إذ إن الحق    . عدداً من الأهداف الاجتماعية الهامة الأخرى     

 ـ ، من الكرامة الإنسانية الأساسية    ا يعتبر جزء  ، على سبيل المثال   ،بأي فرد المتعلقة   د أنـه أمـر      بي
الحصول فعلى سبيل المثال، إن     . فعال على المستوى الشخصي   عملية صنع قرار    في  جوهري أيضاً   

السجلات الطبية الذي يكون في الغالب ممنوعاً في حال عدم وجود حـق قـانوني، يمكـن أن               على  
  . يساعد الأفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج والتخطيط المالي وما إلى ذلك

  
    وفي النهاية يعتبر استخدام هذا الحق لتسهيل الممارسات التجارية الفاعلة جانباً مهمـلاً فـي                

حيث يُعتبر المستخدمون التجاريون، في العديـد مـن         . أغلب الأحيان من جوانب حرية المعلومات     
ت مـن   وتحتفظ الجهات العامة بكمية واسعة من المعلوما      . البلدان، أحد أهم المجموعات المستخدمة    

كافة الأنواع التي يتعلق الكثير منها بالشؤون الاقتصادية والتي يمكن أن تكون مفيدة جداً للأعمـال                
ويُعتبر هذا الأمر أحد المزايا الهامة للتشريع الخاص بحرية المعلومـات ويـساعد فـي               . التجارية

  . الإجابة عن بعض مخاوف الحكومات حول كلفة تطبيق مثل هذا التشريع
  

علـى  قوة أكبـر،    إن لم يكن ب   حرية المعلومات بشكل متساو،     لالمنطقية  طبق هذه المبررات    تن     
لا تعتبر الديمقراطية حكراً على عـدد مـن         ف. الأكثر تطورا البلدان النامية كما هو الحال في البلدان        

ت إذ يحتاج كل بلد في العـالم إلـى مراجعـا          . البلدان المنتقاة بل هي حق للمواطنين في كل مكان        
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وموازنات كافية تتعلق بممارسة السلطة العامة، بما في ذلك من خلال حرية المعلومات والإشـراف               
يمكن أن تكون حرية المعلومات فاعلة بشكل خاص في كشف الفـساد            . العام الذي يتيحه هذا الأمر    

جلى هذا  حيث يوجد عدد قليل من الإجراءات الوقائية الأخرى، مثل التجربة الشعبية في الهند حيث ت              
  5.الحق تماماً

  
المعلومات التي تحـتفظ بهـا      الحصول على    حق   افهم حرية المعلومات بشكل واسع على أنه      ت

ويُعتبر هذا الأمر جانبا جوهريا لهذا الحق بيد أن الأمر يتعـدى            .  العامة عند الطلب   الهيئات/الجهات
انين حرية المعلومات هـو     كما أن أحد العناصر الآخرى الذي تم تناوله في معظم قو          . ذلك بوضوح 

التزام الجهات العامة بنشر المعلومات الرئيسة حتى في حال عدم وجود أي طلب، فعلى سبيل المثال           
فيما يتعلق بكيفية عملها وسياساتها والفرص المتاحة للمشاركة العامة في عملها وكيفيـة التقـدم               

  . بطلب للوصول إلى المعلومات
  

وبخلاف الجانبين الآخرين للحق المتعلقين بالمعلومات التي       . هوربدأ جانب آخر لهذا الحق بالظ     
تحتفظ بها الجهات العامة، يفرض هذا الجانب الثالث التزام إيجابي على الدول لضمان توفر فئـات                

فعلى سبيل المثال لقد أظهرت المنظمات غير الحكومية الدولية مثـل           . رئيسة معينة من المعلومات   
خضع إلى التزام إيجابي جوهري لضمان أن كافـة المـواطنين يـستطيعون             ، أن الدول ت   19المادة  

 ويُعتبر هذا الأمر ذو أهمية خاصة في        6.المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان    الحصول على   
ضوء نتائج الفترة التي حدث فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وكجزء مـن التـزام متجـدد                 

  . لحقوقبالديمقراطية واحترام ا
  

 المعلومات التي تحتفظ    الحصول على في مثل هذه الحالات، قد لا يكون كافياً بكل بساطة توفير            
بها الجهات العامة؛ وقد يكون من الضروري الذهاب إلى اًبعد من ذلك وتجميع المعلومات الجديـدة                

همية المرتبطة بهذا   إن الأ . وتصنيفها للتيقن من الحقيقة المتعلقة بالإساءات التي وقعت في الماضي         
إذ إنه من الـضروري     . الأمر تنعكس في بعثات تقصي الحقائق التي تم تعيينها في عدد من البلدان            

الحـصول  أن تتوفر المعلومات المتعلقة بالإساءات التي وقعت في الماضي بكل يسر وبشكل يمكـن          
  .  الإساءات والمضي قدماًإذا ما أرادت الدولة بشكل عام أن تكون قادرة على التعامل مع تلكعليه 
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     لقد كان هناك طوال العشر سنوات الماضية نمو جذري في الاعتراف الرسـمي بحـق حريـة                 
كما أن العديد من الجهات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وكافة الأنظمـة الإقليميـة                . المعلومات

ساسية لهذا الحق، إلى جانب الحاجة      الثلاثة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان قد اعترفت بالأهمية الأ        
 وقد تبنت العديد من البلدان التي تحولت إلـى الديمقراطيـة            ،هذا. إلى وجود تشريع لضمان تطبيقه    

وفي بلدان آخرى، قامت محـاكم عليـا بتفـسير          . حديثاً دساتير جديدة تعترف بوضوح بهذا الحق      
  . على أنها اعتناق حق حرية المعلوماتالضمانات الدستورية طويلة الأمد الخاصة بحرية التعبير 

  
 الخاصة بقوانين حرية المعلومات التي تجتـاح        العالية     ولعل الأكثر أهمية مع ذلك هو الموجة        

حيث تم تبني مثل هذه القوانين من قبل البلدان في كل منطقة من العالم طوال العشر سنوات                 . العالم
رق الأوسط، كما أن القوانين في بلدان عديدة أخرى في          الماضية، مع الاستثناء الممكن لمنطقة الش     

 وعلى الرغم من توجهها الطبيعي نحو السرية، تدرك الحكومات أنه لم            7.مرحلة متقدمة من الإعداد   
  .  تشريع من شأنه ضمان حق المعلومات التي تحتفظ بهاإصداريعد بمقدورها مقاومة ضرورة 

  
ف إلى حد كبير بالتأكيد من حيث مدى حجـم ضـمانها حـق                   إن القوانين التي تم تبنيها تختل     

 المعلومات وحماية   الحصول على حيث إن بعض القوانين مثل قانون       . الوصول إلى المعلومات فعلياً   
 يقوم إلى حد كبير بمهمة كونه واجهات للتشريع الذي يقمـع وسـائل              8،الخصوصية في زيمبابوي  

علـى أن    بيد أن معظمها تجبر الحكومـات     . مات العامة الإعلام بدلاً من ضمان الوصول إلى المعلو      
  . تكون أكثر انفتاحاً

  
 وتأخـذ هـذه  .  الدولية المتعلقة بحـق حريـة المعلومـات   الأسس     تبدأ هذه الدراسة بمراجعة  

كل من البيانات الدولية الرسمية بالإضافة إلى المـستجدات الوطنيـة ذات            بعين الاعتبار   المراجعة  
ويصف الجزء الثاني أفضل معايير التطبيـق       . دليل على القبول العالمي لهذا الحق     الصلة على أنها    

 . التي ينبغي على التشريع المتعلق بحرية المعلومات الارتقاء إليها
 

     ويتبع هذه الأجزاء تحليلات لقوانين عشرة بلدان من مختلف مناطق العـالم، وهـي تحديـداً                
وباكستان وجنوب أفريقيا والسويد وتايلاند والمملكـة المتحـدة         بلغاريا والهند واليابان والمكسيك     

وكان اختيار هذه البلدان قد بني على عدد من العوامل بما فـي ذلـك التوزيـع           . والولايات المتحدة 
كما تم تنظيم كل . التشريع/أو طويل الأمد ومدى إحاطة المؤلف بالبلد    /الجغرافي والتشريع التقدمي و   

ويتلو المقدمة الموجزة عناوين تتعلـق      . المجموعة من العناوين  وفق نفس    لبهذه الدو جزء يتعلق   

                                                 
، قامت أكثر من أربعين بلداً بتبني القوانين وأن ثلاثين بلداً آخر كانت في خضم 2002 يورد ديفيد بانيسار أنه ابتداءً من تموز  7
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 واجـب النـشر والاسـتثناء       -ة إلى تعريفـات وتطبيقـات     م مقس -المعلوماتالحصول على   بحق  
  .  والإجراءات التعزيزيةوالمناشدات

  
الإنمـائي        وتقوم الدراسة كذلك بتحليل سياسات منظمتين بين حكومية، برنامج الأمم المتحـدة           

، فـي ظـل     بالـدول نفسه كما هو الحال في التحليل الخـاص         السابق  ويتّبع الشكل   . والبنك الدولي 
تشابهه النسبي من حيث التركيب، بينما يستخدم تحليل البنك الدولي العناوين الفريـدة فـي ظـل                 ال

  . الاختلافات الأساسية في طبيعة سياسته
  

المنظمة بين الحكومية تحليل مقارن يستخرج نقـاط التـشابه          /بالدولة     ويتبع الأجزاء المتعلقة    
حيث تم إضافة جـدول يحـدد الاسـتثناءات         . السياسات المختلفة /والاختلاف الرئيسة بين القوانين   

  . 1السياسات المختلفة، متوفر في الملحق /المختلفة في القوانين
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  1الفصل 
  توجهاتالمعايير وال

  الدولية 
    

  
ديد من الجهات الدولية التي تضطلع بمسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها            الع تلقد قام 

 رسمياً بالطبيعة الأساسية والقانونية الخاصة بحق حرية المعلومـات، بالإضـافة إلـى              بالاعتراف
وتـشمل هـذه الجهـات الأمـم     . لذلك الحق الفعلي الاحترامالحاجة إلى وجود تشريع فاعل لتأمين 

كما تعزز  .  والاتحاد الأفريقي  المجلس الأوروبي لث ومنظمة الدول الأمريكية و    يمنوالمتحدة ودول الك  
هذا الأمر من خلال تنامي الإجماع على المستوى الوطني حول مدى أهمية حرية المعلومات علـى                
أنه حق إنساني وأداة تعزيز أساسية للديمقراطية، كما انعكس ذلك بإدراج حق حرية المعلومات في               

 الدساتير الحديثة، بالإضافة إلى الزيادة الجذرية في عدد البلدان التي تبنت التشريع الذي              العديد من 
 الدولي الواضح بحرية    بالاعترافويتلخص هذا الأمر بمجمله     . يطبق هذا الحق في السنوات الأخيرة     

  .المعلومات على أنها حق إنساني
  

ات، حيث يصف البيانات الدولية     يوضح هذا الفصل الدليل على الحق بالوصول إلى المعلوم          
المختلفة بالإضافة إلى المستجدات ذات الصلة في القطاعات المختلفة، مثـل البيئـة والمعلومـات               

 علـى المـستوى     تكما أنه يلخص كذلك المستجدات الرئيسة التي طـرأ        . المتعلقة بحقوق الإنسان  
نات الدسـتورية والخطـوات     الوطني، بما في ذلك القانون الذي يؤكد هذا الحق مجـدداً والـضما            

  . التشريعية
  
  

  الأمم المتحدة
  
  

.  بحرية المعلومات في الأمم المتحدة على أنها حق أساسي في وقت مبكر            الاعترافلقد تم   
 59 أثناء انعقاد جلستها الأولى، تبنت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة القـرار              1946ففي عام   

  : الذي نص على) 1(
  

معيار كافة الحريات التي مـن أجلهـا       ... و  إلى المعلومات حق إنساني أساسي      الوصول أن حرية 
  153.تـم تكريس الأمم المتحدة

                                                 
  1946 كانون الأول عام 14  153
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ونتيجة لما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، فإنه لم يتم وضع حريـة المعلومـات                  

 ـ                ل بشكل منفصل بل كجزء من الحق الأساسي لحرية التعبير الذي يتضمن حق البحث وتلقـي ونق
  . المعلومات

  
، الذي تبنته الجمعية العمومية في الأمم المتحدة عام         بر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    يعت

، التي تلـزم كافـة      19فالمادة  .  البيان الأكثر أهمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية        1948،154
 المعلومات ضـمن    لىوالحصول ع الدول باعتبارها قانون دولي معمول به، تكفل حق حرية التعبير           

  : الشروط التالية
  

بالآراء  الاحتفاظهـذا الحـق علـى حـرية      ويشتمل  والتعبير؛ حريـة الرأي  بحـق   يتمتع الجميع 
وبغض النظر  سيلة إعلام   ن خلال أي و   م المعلومات والأفكار  دون أي تدخـل وبحـث وتلقي ونقـل     

  .عن الحدود
  

، الذي يعتبـر    (ICCPR)قوق المدنية والسياسية    لقد تم تبني الميثاق الدولي المتعلق بالح      
 ولقـد قامـت     1966،155معاهدة ملزمة قانونياً، من قبل الجمعية العمومية في الأمم المتحدة عـام             

ويكفل البند المماثل في هذه     . 2002من كانون الأول عام     ابتداءا   دولة بالمصادقة عليه     149حوالي  
أي والتعبير ضمن الشروط المشابهة نفسها التـي وردت          أيضاً، حق حرية الر    19المعاهدة، والمادة   

 .(UDHR)في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
 

 بتأسيس مكتب مقرر    156 قامت لجنة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان       1993في عام   
 وتعتبـر عمليـة إيـضاح       157.اللجنة الخاص التابع للأمم المتحدة والمتعلق بحرية الرأي والتعبير        

توى الدقيق لحق حرية الرأي والتعبير جزء من تفويض مقرر اللجنة الخاص كمـا أنـه قـام                  المح
فبعد تسلم  . 1997بتناول قضية حرية الوصول إلى المعلومات في كل من تقاريره السنوية منذ عام              

تطوير شرحه بـشكل    "، دعت اللجنة مقرر اللجنة الخاص إلى        1997شرحه على الموضوع في عام      
 المعلومات وتسلمها وشرح ملاحظاته بالتفصيل وتوصـياته التـي           عن بحثالتعلق بحق   أكبر فيما ي  
  158."الاتصالاتتنشأ عن 

                                                 
  .1948 عام  كانون الأول10، (3) أ 217 القرار  154
  .1976 آذار عام 23، الذي أصبح ساري المفعول في 1966 كانون الأول عام 16، (21) أ 2200 القرار  155
 بغية تعزيز حقوق   1946 عام )ECOSOC( لقد تم تأسيس اللجنة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأم المتحدة  156

فهي . الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يتعاقبون على رئاستها كل ثلاث سنوات ممثلاً عن 53الإنسان كما أنها تتألف من 
تعتبر الجهة الأكثر رسمية الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما أنها تلتقي سنوياً لمدة ستة أسابيع تقريباً لمناقشة وإصدار 

  . بلد وقضايا حقوق الإنسان ذات الصلةمن الالتقارير فيما يتعلق بنطاق واسع القرارات والأحكام و
  . 1993 آذار عام 5، 1993/45 القرار  157
  ).ث (12، الفقرة 1997 نيسان عام 11، 27/ 1997 القرار  158
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، صرح مقرر اللجنة الخاص بوضوح أن حق حرية التعبير          1998في تقريره السنوي عام     

يفرض حق البحـث والتسلم ونقل     : "المعلومات التي تحتفظ بها الدولة    بالحصول على   يتضمن الحق   
  يفرضمعلومات ال

التزاماُ إيجابياً على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات، بخاصة فيما يتعلق بالمعلومـات التـي               
 هذا وكانت آراؤه محط ترحيـب       159..."تحتفظ بها الحكومة بكافة أشكال أنظمة الحفظ والاسترجاع       

  160.اللجنة
  

 مقرر  -ة بحرية التعبير   اجتمعت اللجان الخاصة الثلاث المتعلق     1999في تشرين الثاني عام     
 الخاص بحريـة  OSCEاللجنة الخاص التابع للأمم المتحدة المتعلق بحرية الرأي والتعبير، وممثل    

 للمـرة  -وسائل الإعلام ومقرر اللجنة الخاص التابع لمنظمة الدول الأمريكية حول حريـة التعبيـر       
، الحملة العالميـة    19المادة  ،  الأولى في ظل رعاية المنظمة غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان         

  : حيث قامت بتبني إعلان مشترك تضمن البيان التالي. لحرية التعبير
  

مـا تعملـه    المعلومات ومعــرفة    على  المفتوح   بالحصوليكمن في حرية التعبير حـق الجمهور       
  الحكومات

  161.زئةالحقيقة وستبقى مشاركة الناس في الحكومة مج  عنه، والـذي بدونه ستضعفبالنيابة
  

توسع مقرر اللجنة الخاص في الأمم المتحدة بشكل كبير في شرحه حول حرية المعلومات                
، حيث أشار إلى أهميتها الأساسية لـيس بالنـسبة إلـى            2002في تقريره السنوي إلى اللجنة عام       

 كما أكد قلقه بشأن توجه      162.الديمقراطية والحرية فحسب بل للحق بالمشاركة وتحقيق حق التنمية        
 المعلومات التـي مـن حقهـم        الحصول على لحكومات والمؤسسات الحكومية نحو منع الناس من        ا

 في الوقت ذاته أن مقرر اللجنة الخاص قد شـرح بالتفـصيل             ، والأهم من ذلك   163".ليهاع الحصول
  164.المعلوماتالحصول على المحتوى الخاص المتعلق بحق 

  

                                                 
 كانون E/CN.4 /1998 /40 ،28 تقرير مقرر اللجنة الخاص، تعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير، وثيقة الأمم المتحدة  159

  . 14الفقرة ، 1998الثاني عام 
  .2، الفقرة 1998 نيسان عام 17، 42/ 1998 قرار  160
  . 1999 تشرين الثاني عام 26  161
 E/CN.4 /2000 /63 ،18 تقرير مقرر اللجنة الخاص، تعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير، ع وثيقة الأمم المتحدة  162

  . 42، الفقرة 2000كانون الثاني عام 
  . 43، فقرة السابق  163
  . حرية المعلوماتأنظر الفصل المتعلق بخصائص نظام. 44، فقرة السابق  164
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المعلومات التي تحتفظ بها الدولة مـن        الحصول على لقد اعترفت الأمم المتحدة كذلك بحق         
 طلب الممثل الأعلى في الأمم المتحدة في        1999ففي عام   . خلال إدارتها لمنطقة البوسنة والهرسك    

 إلى الحكومات المختلفة  ضمن سلطته تبني تشريع حرية المعلومات بما يتفق             165البوسنة والهرسك 
 من هـذا  الانتهاء لقد تم 166.ي لحق حرية التعبيرمـع المعايير الدولية العليا من أجل التطبيق الفعل    

  167.الأمر الآن وهناك قانون يتعلق بحرية المعلومات مطبق في البوسنة والهرسك
  
  

  ثالكمنويلدول 
  
  

 باتخاذ خطوات هامة ملموسة خلال العقـد الماضـي للاعتـراف            ثالكمنويللقد قامت دول    
. ي نظام القيم المشتركة التي تعزز المنظمة      بحقوق الإنسان والديمقراطية على أنها عنصر أساسي ف       

 في هيراري الـذي احـتفظ بقيمهـا الـسياسية           ثالكمنويل قامت بتبني إعلان دول      1991ففي عام   
الأساسية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والحق الـديمقراطي غيـر القابـل للتغييـر للفـرد                  

   168.بالمساهمة في تشكيل مجتمعه أو مجتمعها
  

الحـصول علـى    م الاعتراف بمدى أهمية حرية المعلومات بما في ذلك الحـق            هذا ولقد ت  
وكـان  .  منذ أكثر من عقدين من الزمـان       ثالكمنويلالمعلومات التي تحتفظ بها الدولة من قبل دول         

، خلال اجتماعهم في بربيـدوس، قـد صـرحوا أن           1980 في عام    ثالكمنويلوزراء القانون لدول    
ية الديمقراطية والحكومية كانت في قمة أهميتها عندما كان المواطنـون           المشاركة العامة في العمل   "

  169."المعلومات الرسميةعلى  بشكل كاف الحصوليستطيعون 
  

 مؤخراً جداً باتخاذ عدد من الخطوات الهامة كي تـشرح بالتفـصيل             ثالكمنويلقامت دول   
 مجموعـة خبـراء     ثويلالكمن استقطبت أمانة السر لدول      1999ففي آذار عام    . محتوى ذلك الحق  

حيث تبنت مجموعة الخبراء وثيقـة توضـح        .  لبحث مسألة حرية المعلومات    ثالكمنويلتابعة لدول   

                                                 
، بما ينسجم مع اتفاق دايتون 1995 كانون الأول عام 15، 1031 تم تأسيس لجنة بواسطة قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة  165

  . للسلام
 وحرية الوصول إلى BHRعي والتلفزيوني العام في  قرار الممثل الأعلى، القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة نظام البث الإذا 166

  . 1999 تموز عام 30المعلومات والتشريع المتعلق بالقذف وتشويه السمعة، 
، 2000 تم تبني القانون الخاص بحرية الوصول إلى المعلومات من قبل حكومة دولة البوسنة والهرسك في تشرين الأول عام  167

  . 2001، واتحاد حكومة البوسنة والهرسك في حزيران عام 2001يار عام ومن قبل حكومة جمهورية الصرب في أ
أنظر كذلك برنامج عمل ميلبروك . 9 و4، الفقرتين 1991 تشرين الأول عام 20لث، ي اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنو 168

  . 1995 تشرين الثاني عام 12لث، يلث، اجتماع رؤساء حكومات دول الكمنويلدول الكمنو
، وثيقة بمثابة خلفية لاجتماع "لث والإرشادات المتعلقة بحق المعرفةيمبادئ دول الكمنو: تعزيز الحكومة المفتوحة"س عن  مقتب 169

  ).1999 آذار عام 31-30: لندن(لث فيما يتعلق بحق المعرفة وتعزيز الديمقراطية والتنمية يمجموعة خبراء دول الكمنو
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عدد من المبادئ والإرشادات المتعلقة بحق المعرفة وحرية المعلومات على أنه حق إنساني، بما في               
  : ذلك التالي
  

يـسمح لكـل فــرد        المفعــول  علـى أنها حـق قانوني وساري     ينبغي ضمان حرية المعلومات   
والتشريعية والقضائية في    والمعلومات التي تحتفظ بها الجهات التنفيذية      بالحصول علـى السجلات  

  170. الحكومة وأي جهة أخرى تضطلع بتنفيذ مهام عامةمؤسسة تملكهاإلى أي  الدولة، بالإضافة
  
  
  

 ـ دول   لقد تم تبني هذه المبادئ والإرشادات من قبل وزراء القـانون فـي              فـي   ثالكمنويل
حيث قـام الـوزراء     .  في ميناء إسباني وترينيداد وتوباغو     1999 عام   أياراجتماعهم الذي عُقد في     

  : بصياغة المبادئ التالية حول حرية المعلومات
  

حـق   اعتبار حرية المعلومـات    ينبغي تشجيع الـدول الأعضاء على     .1
  .قانوني وساري المفعول

الكشف عـن المعلومات وينبغي   الحينبغي أن يكون هناك افتراض لص      .2
  . الحكومات تعزيز ثقافة الانفتاح على

 محـدودة   إعفاءات خاضعاً إلى   المعلومات الحصول على قد يكون حق     .3
  . بيد أنه ينبغي أن يتم وضعها بدقة

  . السجلات وتحتفظ بها ينبغي على الحكومات أن تحافظ على .4
الحـصول   برفض   الخاصة من حيث المبدأ، ينبغي أن تكون القرارات       .5

   171.والمعلومات خاضعة إلى مراجعة مستقلة  السجلاتعلى
  

 إلى اتخاذ خطوات لتعزيز هذه المبادئ،       ثالكمنويلكما دعا وزراء القانون أمانة السر لدول          
  . بما في ذلك عن طريق مساعدة الحكومات عبر تقديم مساعدات فنية ومشاركة الخبرات والتجارب

  
ان وزراء القانون من قبل اللجنة الكلية المتعلقة بالتعـاون العملـي       هذا وقد تمت دراسة بي      

 حيث  172 الحكومات، رؤساء التي تم المصادقة على تقريرها في وقت لاحق من قبل            ثالكمنويللدول  
  : بيّن

                                                 
، وثيقة خلفية لاجتماع "لث فيما يتعلق بحق المعرفةيادئ وإرشادات دول الكمنومب: تعزيز الحكومة المفتوحة مقتبس عن  170

  ).1999 آذار عام 31-30: لندن(لث المتعلق بحق المعرفة وتعزيز الديمقراطية والتنمية يمجموعة خبراء دول الكمنو
  ).1999 أيار عام 10: ميناء إسبانيا(لث ي بيان، اجتماع وزراء القانون لدى دول الكمنو 171
  .57، الفقرة )1999 تشرين الثاني عام 15لث، ياجتماع رؤساء حكومات دول الكمنو: ديربان( بيان ديربان  172
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صـادق عليها وزراء     التي ثالكمنويللقد اهتمت اللجنة بمبادئ حرية المعلـومات الخاصة بـدول         

حيث اعترفـت بمـدى أهميـة        . الحكومات رؤساء وتم رفعها إلى     ثالكمنويلول  القانون لــدى د  
 وتـشجيع   المـسئول الشفافية والحكم    المعلومات الرسمية، وتعزيز كل  من      على   الجمهورحصول  

  173.التامة للمواطنين في العملية الديمقراطية المشاركة
  

وسـة لتعزيـز حريـة       باتخاذ بعض الخطوات الملم    ثالكمنويلقامت أمانة السر لدى دول      
فهي على سبيل المثال في خضم عملية تقديم مسودة قوانين تتعلـق    . المعلومات في الدول الأعضاء   

  . بحرية المعلومات والمعلومات الشخصية والخصوصية
  
  

                                                 
 15لث، ي حكومات دول الكمنورؤساءاجتماع : ديربان(لث الخاص باللجنة الكلية ي بيان، تقرير التعاون العملي لدول الكمنو 173

  . 20، الفقرة )1999تشرين الثاني عام  
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  المعايير الإقليمية
  
  

 -لقد اعترفت كافة الأنظمة الإقليمية الرئيسة الثلاثة الخاصة بحقوق الإنسان بشكل رسمي           
ويصف .  بمدى أهمية كون حرية المعلومات حق إنساني       -اخل القارات الأمريكية وأوروبا وأفريقيا    د

  . الجزء التالي تطور هذه المعايير
  

   منظمة الدول الأمريكية
  

 الـذي يعتبـر     174،(ACHR) من الميثاق الأمريكي حول حقوق الإنسان        13تكفل المادة   
. أقوى من اتفاقيات الأمم المتحـدة     بشكل   مشابه، وحتى    معاهدة ملزمة قانونياً، حرية التعبير بشكل     

 الأمريكيـة،   البينيـة ، اعترفت محكمة حقوق الإنسان      1985ففي الرأي الاستشاري الذي صدر عام       
 أهمية حرية التعبير هام بقدر، بحرية المعلومات على أنها حق إنساني أساسي       13التي تفسر المادة    
  : حيث شرحت المحكمة. في أي مجتمع حر

  
التعبيـر   عليهم الميثاق لا يتمتعون بحـق وحريــة      أن أولئك الـذين ينطبق   ... 13تؤكـد المادة   

كار مــن   والأف بحق وحرية بحـث وتلقي ونقـل المعلومات      عـن أفكارهم الخاصـة فحسب بـل    
تعبير عشوائياً من ال   تتطلب مـن جهة ألا يُمنع أي شخص      ] التعبير حرية[ن  إذ أ . كافة الأشكال أيضاً  

ومن جهـة  . به كل الأفراد بمعنى أنه حـق يتمتع  . أن يكون ذلك محدوداً    عـن أفكاره الخاصـة أو   
معلـومات مهمـا كانـت وأن        الخاصة به إلى حـق جماعي بتلقــي      ةالثاني أخرى تشير الناحية  

  175. الأفكار التي عبّر عنها الآخرين بالحصول علىيتمتعوا
  

من المهم بالنسبة إلى المواطن العادي معرفـة آراء         : " أنه هذا وأشارت المحكمة أيضاً إلى      
، وخرجـت   " نقل رأيه الخاص   حقه في  المعلومات بشكل عام بقدر أهمية       الحصول على الآخرين أو   

 176."المجتمع الذي ليس على قدر حسن من الإطلاع لا يُعتبر مجتمعاً حراً بالفعل"بنتيجة مفادها أن 
  

، وهو منظمة إقليمية غيـر حكوميـة،         البيني فة الأمريكي  قام اتحاد الصحا   1994في عام     
 عبـارة عـن     تـشابولتيبك وهـو   بتنظيم المؤتمر العالمي حول حرية الكلام الذي قام بتبني إعلان           

                                                 
  . 1978 تموز عام 18، وأصبح ساري المفعول في 1969 تشرين الثاني عام 22ريكا، م تبنيه في سان خوسيه وكوستا ت 174
 تشرين الثاني 13، في OC-5 /85 عضوية إجبارية في اتحاد مفروض من قبل قانون ممارسة الصحافة، الرأي الاستشاري  175
  . 30، الفقرة 1985عام 
  . 70، 32 الفقرات السابق،  176
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 حيث تعترف المبادئ بوضوح بحرية المعلومـات        177.مجموعة من المبادئ المتعلقة بحرية التعبير     
  : لمعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة االحصول علىعلى أنها حق أساسي يتضمن حق 

  
 لا إذ. بحرية المعلومات والتعبير عـن الآراء ونشرها     يتمتع كل شخص بحق بحث وتلقي ونقل      . 2

  .حرمان الأفراد من هذه الحقوق  أوشخص منعيمكن لأي 
لوقـت  في ا القطاع العام   يولدها  توفير المعلومات التي    ملزمة قانونيا ب  ينبغي أن تكون السلطات     . 3

  ....بشكـل مناسبالملائم و
وبالرغم من أن إعلان تشابولتيبك لا يتمتع بأي وضع قانوني رسمي من حيث الأصل، كما               
أشار الدكتور سانتياغو كانتون عندما كان يشغل منصب مقرر اللجنة الخاص لدى منظمـة الـدول                

 الاجتماعيـة من كافة القطاعات    يحظى باعتراف متزايد    "الأمريكية فيما يتعلق بحرية التعبير، إلا أنه        
 وحتى هـذا التـاريخ، قـام        178."في عالمنا وأصبح نقطة مرجعية أساسية في مجال حرية التعبير         

 في القارات الأمريكية بالإضافة إلى شخصيات بارزة عديدة أخرى          دولة 22 دول أو حكومات     رؤساء
  179.بالتوقيع على الإعلان

  
ن مرة، الذي تم تأسيس مكتبه من قبل اللجنـة          لقد اعترف مقرر اللجنة الخاص في أكثر م       

 بأن حرية المعلومات عبارة عن حـق  1997،180المتعلقة بحقوق الإنسان في عام   البينية  الأمريكية  
حيث صـرح فـي     . عامةال الهيئاتالمعلومات التي تحتفظ بها     بالحصول على   أساسي يتضمن الحق    

  :1999تقريره السنوي إلى اللجنة في عام 
  

ففي أي   .أحـد الأركان الأساسية للديمقراطية التمثيلية      المعلومات الرسمية  الحصول على يعتبر حق   
إلـيهم بمهمـة    الممثلين الاستجابة إلـى الناس الذين عهـدوا  نظام تمثيلي للحكومة، ينبغي علـى    

الذي عهــد بـإدارة     يحق للفـرد إذ  . فيما يتعلق بالشؤون العامة     القرارات تمثيلهم وسلطة صنع  
 االمعلومات التـي تـستخدمه    .  المعلومات بالحصول على ممثليه أو ممثليها     العامــة إلى ؤون  الش

   181.من خلال أموال دافعي الضرائب الـدولة وتخرجها
  

                                                 
  . 1994 آذار عام 11 مكسيكو ستي،  177
، تقرير مكتب مقرر اللجنة الخاص 3 المجلد 1998 التقرير السنوي الخاص باللجنة بين الأمريكية حول حقوق الإنسان عام  178

  .3 راجع الفصل 6 الوثيقة OEA/Ser.L/V/II.102، 1999 نيسان عام 16، ع المتعلق بحرية التعبير
ريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور لبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاوبوليفيا وبليز وا البلدان هي الأرجنتين  179

وغرينادا وغواتيمالا والهندوراس وجمايكا والمكسيك ونيكاراغوا وبنما والباراغوي والبيرو وبورتيريكو والأرغوي والولايات 
  .المتحدة الأمريكية

  .15-14، الفقرات 1998 آذار عام 6، 2/98 بالميثاق الأمريكي حول حقوق الإنسان رقم  أنظر البيان الصحفي الخاص 180
  . 24، صفحة 34 ملاحظة  181
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 صادقت اللجنة على إعلان المبادئ الأمريكية ،، وفي تطور هام2000في تشرين الأول عام   
 الرسمية الأكثر شمولية حتى هذا التـاريخ حـول           الذي يعتبر الوثيقة   182حول حرية التعبير،  البينية  

 الـذكر   أنفةحيث تعيد المقدمة التأكيد مجدداً على البيانات        .  البيني حرية التعبير في النظام الأمريكية    
        : حول حرية المعلومات

المعلومات التي تحتفظ بها الدولة سيضمن شفافية أكبر        الحصول على   نحن مقتنعون بأن ضمان حق      
  ...وتعزيز المؤسسات الديمقراطية؛  حول أنشطة الحكومةومساءلة

  
بالحـصول  تعترف المبادئ بشكل واضح لا لبس فيه بحرية المعلومات، بما في ذلك الحق              

  :  المعلوماتعلى
أصـولها  /أصـوله   أو نفسها أو   المعلومات حــول نفسه  الحصول على   يتمتع كل شخص بحق     . 3
 خاصــة،   سجلات عامة أم   ودة في قواعد بيانات أم    سواء أكانت موج   دون أي صعوبة  وبسرعة  و

  .الضرورة إلى ذلك  تعديلها إذا دعــتأو/تصحيحها وأو  وتحديثها
ولدى الدول   .بها الدولة يعتبر حق أساسي لكـل فرد        المعلومات التـي تحتفظ   الحصول على إن  . 4

 بقيود استثنائية ينبغي فقطالمبدأ  حيث يسمح هـذا. هذا الحق بشكل تام التزامات لضمان ممارسـة
الأمن الوطني    تهديد مـن شأنه  حقيقي ووشيك خطر   وضعها من قبل القانون مسبقاً في حال وجود       

  .في المجتمعات الديمقراطية
  

تكون حرية المعلومـات محميـة كحـق        البيني  نظام الأمريكية   اللذلك من الواضح أنه في      
  . إنساني

  
  المجلس الأوروبي

  
.  دولـة أعـضاء    43تتألف مـن    بينية   منظمة حكومية    (COE) يبوروالأمجلس  اليعتبر  

كما يعتبر الميثاق الأوروبـي لحمايـة حقـوق        . ويهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والتعليم والثقافة      
 أحد وثائقه الأساسية، حيث يكفـل أن حريـة التعبيـر            183(ECHR)الإنسان والحريات الأساسية    

إن هذه  المادة تختلف إلى حد ما عن الضمانات          . 10ة  حـق إنساني أساسي فـي الماد    كالمعلومات  
 الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والميثـاق الـدولي المتعلـق             19الموجودة في المواد    

 الخاصة بالميثاق الأمريكي حول حقوق الإنسان، أي أنهـا          13بالحقوق المدنية والسياسية والمادة     
  .  عنهابحثاليس حق المعلومات لكن ل" تلقي ونقل"تحمي حق 

  

                                                 
  .2000 تشرين الأول في عام 19، والثمانية الجلسة العادية المئة  182
183  E.T.S. 1953ام  أيلول ع3، وأصبح ساري المفعول في 1950 تشرين الثاني عام 4، الذي تم تبنيه في 5  رقم.  
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 بحـق   الاعتراف باتخاذ خطوات هامة نحو      الأوروبيمجلس  لقد قامت الجهات السياسية لل      
 قامت لجنة الوزراء، التـي تعتبـر        1981ففي عام   . حرية المعلومات على أنه حق إنساني أساسي      

الـشؤون  المؤلف مـن وزراء      (المجلس الأوروبي الجهة المعنية بعملية صنع القرار السياسي في        
 المعلومات التي   بالحصول على  المتعلقة   19) 81(بتبني التوصية رقم ع     ) الخارجية للدول الأعضاء  

  :تحتفظ بها السلطات العامة، حيث نص على
  
I.بحق الحصول، عند الطلب، علـى المعلومات     يتمتع كل فرد ضمن نطاق سلطة الدولـة العضو

  184...والسلطات القضائية جهات التشريعيةالتي تحتفظ بها السلطات العامة بخلاف ال
  

 قام المؤتمر الوزاري الأوروبي الرابع حول سياسة وسائل الإعلام بتبنـي            1994عام   ففي
بإعداد اتفاق قانوني ملزم أو اتخـاذ إجـراءات         "إعلان يوصي بأن تقوم لجنة الوزراء بالتفكير ملياً         

 المعلومات العامة التي تحـتفظ بهـا        الحصول على أخرى تحتوي على مبادئ أساسية تتعلق بحق        
 الوثـائق   الحصول على  وعوضاً عن ذلك، اختارت لجنة الوزراء توصية حول          185."السلطات العامة 
 هـذه التوصـية      كما أن هناك نـسخة مـن       2002.186 شباط عام    21 تبنيها في     تم الرسمية، حيث 

لوثائق الرسمية، كما   الحصول على ا   حيث توفر التوصية ضمانة عامة لحق        ،4متوفرة في الملحق    
  : شير أدناه، بالإضافة إلى إرشاد خاص حول كيفية وجوب ضمان هذا الحق فعلياًأ

  
III  

  
   الوثائق الرسميةالحصول علىمبدأ عام حول 

  الوثائق الرسمية التـي    على، عند الطلب،    بالحصول الجميع   ضمان حق  الدول الأعضاء ينبغي على   
تمييز بمـا فـي ذلـك       أي نوع من ال   المبدأ دون    غي تطبيق هذا  كما ينب . تحتفظ بها السلطات العامة   

  .  الجنسية الأصلية
    

  الإتحاد الأفريقي
  

بيـد أن   . لقد كانت التطورات المتعلقة بحرية المعلومات في الإتحاد الأفريقي أكثر اعتـدالاً             
ريـة التعبيـر    اللجنة الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب قـد تبنت إعلان مبادئ يتعلق بح           

                                                 
  . 2، صفحة 1981 تشرين الثاني عام 25  184
  . 16، الفقرة 1994  كانون الأول عام  DH-MM (95) 4, 7-8 الإعلان المتعلق بوسائل الإعلام في أي مجتمع ديمقراطي،  185
  . 2) 2002( ع  186
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 حيث يصادق   2002.187فـي أفريقيا في جلستها الثانية والثلاثين التي عُقدت في تشرين الأول عام             
  : ينص علىوالمعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة، الحصول على الإعلان بوضوح على حق 

                               
IV 

  حرية المعلومات
  
تعمل كقيّمة للصالح العام ويحـق للجميع        بل لنفسهابالمعلومات  فظ  إن الجهات العامـة لا تحت    .   1

محددة بشكل واضح يضعها القـانون        هـذه المعلومات، حيث تكـون خاضعة لقواعد      الحصول على 
  . فحسب

  :  المعلومات مـن قبل القانون بموجب المبادئ التاليةالحصول علىسيتم ضمان حق . 2 
  حتفظ بها جهات عامة؛ تات التي المعلومالحصول علىيحق للجميع  ♦
 المعلومات التي تحتفظ بها جهات خاصة       الحصول على يحق للجميع    ♦

  الأمر الذي يعتبر ضرورياً لممارسة أي حق أو حمايتــه؛
للتقدم بالتماس إلــى     سيكون أي رفض لكشف المعلومات خاضعاً      ♦

  أو إلى المحاكم؛/ جهة مستقلة وةأي
، حتى في حال عــدم وجــود       سيكون مطلوباً من الجهات العامة     ♦

  أي طلب لـذلك، نشر المعلومات الهامة بشكل فاعل والتي تعتبر ذات أهمية للصالح العام؛ 
لنشره معلومـات عـن      لـن يكون أي شخص عرضة لأي عقوبات       ♦

أو الـسلامة العامـة أو       أو ما من شأنه الكشف عن تهديد خطير للصحة         حسن نية حول تجاوز ما    
ضرورياً فـي أي     عقوبات يخـدم مصلحة مشروعة ويعتبر أمراً       فرض  إذا كان  إلاسلامــة البيئة   

 مجتمع ديمقراطي؛
 اقتضت الضرورة   ايتم تعديل القوانين المتعلقــة بالخصوصية إذ      و ♦

  . للتقيد بمبادئ حـــرية المعلومات
 معلومـاتهم الشخـصية وتحـديثها وبطريقـة مـــا           الحصول على يتمتع الجميع بحق    .       3

  . جهات عامة أم خاصةتحتفظ بها سواء أكانت  يحها،تصح
  
  

  القانون الدولي 

                                                 
، بانغول، 2002 تشرين الأول 23-17  الجلسة العادية الثانية والثلاثين للجنة الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب، 187

  .غامبيا
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 الادعـاءات لقد قامت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فقط حتى الآن بالنظر مباشرة فـي                

 ما لا يقل عن أربع قـضايا أساسـية        في نظرتحيث  . المتعلقة بحق تلقي معلومات من جهات عامة      
 وغويرا وآخرين   189 وغاسكين ضد المملكة المتحدة    188 السويد ، وهي ليندر ضد   حول هذا الموضوع  

 في القـضايا الـثلاث الأولـى، وجـدت          191. وماكغينلي وإيغان ضد المملكة المتحدة     190ضد إيطاليا 
إن التفـسير   .  المعلومـات المنـشودة    الحصول على المحكمة أن ضمان حرية التعبير لا يشمل حق         

  : على شكل مشابه في كافة القضايا الثلاث من قضية ليندر يؤكد 10التالي لنطاق المادة 
  

مــن حيث الأساس منـــع أي شـخص         إن حق حرية تلقي المعلومات يحظر علـى الحكومة       
 ، فـي مثل الظروف   10إن المادة   . معلومات يرغب آخـرون أو ربما يريدون نقلها إليه        مـن تلقي 

كما لا تتضمن أي التزام كي      ...ماتالمعلوالحصول على   التي في القضية الحالية، لا تمنح الفرد حق         
   192. إلى الفرد المعلومات...تقوم الحكومة بنقل

  
، لم تستثن المحكمة "في مثل الظروف التي في القضية الحالية"فمن خلال استخدام الكلمات،   

بيد أنه في ظل الطبيعة الخاصـة للطلبـات         . 10احتمال وجود حق بحرية المعلومات في ظل المادة         
  . ، فإنه سيكون حقاً محدوداً جداً)التفاصيل أدناهراجع (ضها في هذه القضايا الثلاث التي تم رف

  
فـي الواقـع لقـد       . بحق التعويض في هذه القضايا     الاعترافغير أن المحكمة لم ترفض      

 المعلومات المعنية عبارة عن انتهاك لحـق        الحصول على وجدت، في كافة القضايا الأربع، أن منع        
  .  من الميثاق8العائلية، في ظل المادة الحياة الخاصة و

  
 من عمله مع الحكومة الـسويدية بنـاءً         الالتماسفي القضية الأولى، تم فصل  ليندر مقدم           

  المعلومـات المتعلقـة بحياتـه الخاصـة،        الحصول على على أسس أمنية وطنية، بيد أنه مُنع من         
واعتبرت المحكمة  . ه من عمله  المحفوظة في سجل سري لدى الشرطة، والتي وفرت الأساس لفصل         

 فرصـة لتفنيـد     الالتمـاس أن الاحتفاظ بالمعلومات واستخدامها، الذي تزامن مع رفض لمنح مقدم           
  . الأمر، تدخلاً بحقه المتعلق باحترام الحياة الخاصـة

  

                                                 
  .9EHRR  433، 81/ 9248، الطلب رقم 1987 آذار عام 26  188
  .12EHRR 36، 83/ 10454، الطلب رقم 1989 تموز عام 7  189
  .  14967/89، الطلب رقم 1998 شباط عام 19  190
  .  23414/94 و21825/93، الطلب صاحب الرقمين 1998 حزيران 9  191
  . 74يندر، الفقرة  ل 192
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 193.بيد أنه تم تبرير التدخل على أنه أمر ضروري بغية حماية الأمن الوطني لدولة السويد              
 أنه تبين في نهاية المطاف أنه قد تم فصل ليندر من عمله في الواقـع بـسبب                  للانتباهومن المثير   

  .  له ومُنح تعويضاً من قبل الحكومة السويديةالاعتذارمعتقداته السياسية وتم 
  

ففي القضية الأولـى،    . لقد تلا حكم ليندر أحكام لغاسكين وغويرا ومن ثم ماكغينلي وإيغان            
ذي كان تحت رعاية السلطات المحلية في المملكة المتحدة كونه طفلاً، طلبـاً             ، ال الالتماسرفع مقدم   

وأما في قضية .  سجلات القضية المتعلقة به والتي تحتفظ بها الدولة بيد أنه تم رفضه  للحصول على 
، "عـالي الخطـورة   "، الذين عاشوا بالقرب من مصنع للمواد الكيميائية         الالتماسغويرا رفع مقدمو    

ا أن السلطات المحلية في إيطاليا قد أخفقت بتزويدهم بالمعلومات المتعلقـة بمخـاطر              شكوى مفاده 
وفيما يتعلق بقضية ماكغينلي وإيغان،     . التلوث وكيفية المضي قدماً في حال وقوع حادث خطير جداً         

 اختبار نووي في جزر كريـسماس، وطـالبوا   إجراء إلى الإشعاع أثناء     الالتماسفقد تعرض مقدمو    
  .  السجلات المتعلقة بالمخاطر الصحية المحتملة لهذا التعرضحصول علىالبحق 

في كافة القضايا الثلاث، اعتبرت المحكمة أنه لم يكن هناك أي تدخل بحق احترام الحيـاة                  
 فرضت التزاماً إيجابياً على الدول لضمان احتـرام مثـل هـذه             8الخاصة والعائلية، بيد أن المادة      

  : الحقوق
  

 هــي حماية الفرد في الأساس من التدخل العشوائي مـن           8ن أن الغاية من المادة      على الرغم م  
: هـذا التـدخل     عن القيام بمثـل    الامتناعإلا أنها لا تجبر الدولة ببساطة على         قبل السلطات العامة  

فبالإضافة إلى هذه المبادرة السلبية مـن حيث الأساس، قد تكون هناك التزامات إيجابية متأصـلة               
  194. الفاعل للحياة الخاصة أو العائليةحترامالافي 

  
 لديه الحق بتلقي المعلومـات      الالتماسوأما في قضية غاسكين، اعتبرت المحكمة أن مقدم           

مـع  يتوازن ذلـك    ، على الرغم من أنه كان ينبغي أن         وتطورهاالضرورية لمعرفة ظروف طفولته     
 فرض هذا الأمـر علـى الحكومـة         ولقد. خصوصية مصالح الطرف الثالث الذي ساهم بالمعلومات      

 الحـصول علـى    الموافقـة علـى   التزاماً إيجابياً لإيجاد سلطة مستقلة كي تقرر إذا ما كان ينبغي            
وبما أن الحكومة لم تقم     . عن الموافقة امتناعه  المعلومات إذا لم يتوفر هناك طرف ثالث مساهم أو          

  195.الالتماسبهذا الأمر، فإنه قد تم انتهاك حقوق مقدم 
  

                                                 
  . 67، 48 ليندر الفقرات  193
  . 58 غويرا، الفقرة  194
  . 49 غاسكن، الفقرة  195
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وفيما يتعلق بقضية غويرا، اعتبرت المحكمة أن المشكلات البيئية الخطيرة قد تؤثر علـى                
مصالح الأفراد وتمنعهم من التمتع بمنازلهم، وهكذا يعتبر هذا الأمر تدخلاً بحقهم المتعلق بالحيـاة               

 الالتماس ونتيجة لذلك، كان لدى السلطات الإيطالية التزام إيجابي لتزويد مقدمي         . الخاصة والعائلية 
  بالمعلومات الضرورية لتقييم 

إذ إن الإخفاق بتزويـد     . مخاطر العيش في بلدة قريبة من مصنع للمواد الكيميائية شديدة الخطورة          
عتبر انتهاكاً لحقوقهم المنصوص عليها فـي المـادة          بتلك المعلومات الضرورية أ    الالتماسمقدمي  

8.196  
  

 الالتماسعتبرت المحكمة أنه من حق مقدمي       وأما بخصوص قضية ماكغينلي وإيغان، فقد ا        
بيد أن الحكومة قد تقيدت بالتزاماتها الإيجابية من خلال ترسـيخ           . المعلومات المعنية الحصول على   

   197. في استخدامهاالالتماس المعلومات التي أخفق مقدمو الحصول علىعملية يمكن خلالها 
  

الحصول على   الأوروبية تعترف بحق     وعلى الرغم من أن هذه القرارات الخاصة بالمحكمة         
أولاً، تقدمت المحكمة بحذر موضحة أن أحكامها مقتصرة علـى          . المعلومات، إلا أنها تشكل معضلة    

 ثانياً، والأمر الذي يشكل معضلة      198.ينبغي اعتبارها على أنها تضع مبدأ عام       حقائق كل قضية ولا   
العائلية يفرض قيوداً خطيرة على نطاق حق        على حق احترام الحياة الخاصة و      الاعتمادأكبر، هو أن    
وهذا الأمر واضح من قضية غويرا، حيث كانت قفزة كبيرة اكتشاف، كما            .  المعلومات الحصول على 

 باحترام حياتهم   الالتماسحصل مع المحكمة، أن المشكلات البيئية الخطيرة ستؤثر على حق مقدمي            
زة في قضية غويرا، بناء على المضامين       فبتلك الق وعلى الرغم من قيام المحكمة      . الخاصة والعائلية 

. الواضحة للعدل والديمقراطية، إلا أن الأمر بعيد عن حقيقة أن هذا الأمر سيكون ممكناً على الدوام               
فقد كان الأمر سيكون منطقياً ومترابطاً بشكل أكبـر         . وفي الواقع حشرت المحكمة نفسها في زاوية      

  . رية المعلومات على أنها جزء من الحق بحرية التعبيرلو أن المحكمة اعترفت ببساطة بح
  

  المعلومات في مجالات محددة
  

  معلومات عن بالبيئة

                                                 
  . 60  غويرا، الفقرة  196
  .103-102 ماكغينلي وإيغان الفقرتين  197
  . 37 أنظر، على سبيل المثال، غاسكن، الفقرة 198
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 المعلومـات المتعلقـة     الحصول على خلال العقد الماضي، كان هناك اعتراف مضطرد بأن           

ة فـي الـسيطرة     بالبيئة يعتبر أمراً أساسياً بالنسبة إلى التنمية المستدامة والمشاركة العامة الفاعل          
 في إعلان ريـو ديجـانيرو       1992هذا ولقد تم تناول القضية لأول مرة بشكل جوهري عام           . البيئية

  : 10حول البيئة والتنمية، في المادة 
  

 مشاركة كافة المواطنين المعنيين، على المستوى      يتم معالجة القضايا البيئية بشكل أفضل من خلال       
المعلومـات المتعلقـة    على  المناسب   بالحصول   تمتع كل فرد  فعلى المستوى الوطني، سي   . المناسب

                     وسيحظون بفرصة المشاركة في عمليـات صـنع        بالمــواد والأنشطة الخطرة فـي مجتمعاتهم،    
  199...القرار

  
 قامـت الـدول الأعـضاء فـي اللجنـة           ،، وكمتابعة لإعلان ريو ديجانيرو    1998في عام   

 والإتحاد الأوروبي بالتوقيع على الميثـاق       (UNECE) التابعة للأمم المتحدة     لأوروبيةا الاقتصادية
 المعلومات والمشاركة العامة في عملية صنع القرار والوصول إلى العدل في          الحصول على المتعلق ب 

 وتوضح المقدمة التي تحدد الأساس المنطقـي        200).ميثاق أراهوس (الشؤون البيئية الملزم قانونياً     
  : يثاق بشكل جزئيللم
  

 ينبغـي أن يتمتـع    ] الحق بالعيش في بيئة نظيفـة     [ بعد دراسة الأمر، وكي نتمكن من التأكيد على       
  ...   المعلوماتالحصول علىالمواطنون بحق 

المعلومات والمـشاركة العامـة     على    المطور الحصول بذلك، فــي مجال البيئة، فإن       وبالاعتراف
  بالوعي العام حــول القضايا       ية القرارات وتطبيقها، ويساهم    القرار يعزز نوع   عملية صنع فـي  

البيئية، ويمنح الجمهور                              فرصة للتعبير عن مخاوفه ويمكن الـسلطات                                       
  . بشكل مناسب بمثل هذه المخاوفالاهتمامالعامـة                              من 

  
 الأطـراف   مـن ،  2001 المفعول في تشرين الأول عام       ويطلب الميثاق، الذي أصبح ساري      

 أن إذ   201.الدولية اتخاذ إجراءات قانونية لتطبيق أحكامها المتعلقة بالوصول إلى المعلومات البيئية          
  : ، التي تبدأ بالقول4معظم تلك الأحكام محددة في المادة 

  

                                                 
  ).1المجلد ( 26/ 151المؤتمر أ  / وثيقة الأمم المتحدة 199
 حزيران 25، "البيئة من أجل أوروبا" الذي تم تبنيه في المؤتمر الوزاري الرابع في عملية ،ECE/CEP/4ثيقة الأمم المتحدة  و200

   .2001 تشرين الثاني عام 30، الذي أصبح ساري المفعول في 1998عام 
  ).1 (3، المادة السابق  201
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علق بمعلـومات بيئيـة،    السلطات العامة، رداً علــى طلب يت     ...ينبغي أن يضمن كل طرف أن     ) 1(
  ...علـى توفير مثل هذه المعلومات                               للجمهور تعمل

 . مصلحةة دون الحاجـة إلى الإفصاح عـن أي)أ(
  

 المعلومات على أنه جزء من حق العـيش فـي بيئـة         بالحصول على هذا ويعترف الميثاق    
 أنه يعتبر أول اتفاق دولي ملزم قانونياً يحـدد          بيد.  أكثر من مجرد كونه حق قائم بذاته       202صحية،

ومن بين الأمور الأخرى، يطلب إلـى الـدول تبنـي           . معايير واضحة تتعلق بحق حرية المعلومات     
 بغيـة إخـضاع الاسـتثناءات       203،"السلطة العامـة  "و" بالمعلومات البيئية "تعريفات واضحة تتعلق    

 تتمتع بسلطة مراجعة أي رفض يقضي بعدم         وإقامة جهة مستقلة   204إلـــى اختبار الصالح العام،   
 وفي مثل هذه الحالة، فإنه يمثل تطوراً إيجابياً من حيث ترسـيخ حـق               205.الكشف عن المعلومات  
  206.الوصول إلى المعلومات

  
  معلومات تتعلق بحقوق الإنسان

  
 بجانب خاص مـن حـق حريـة         للاعترافلقد كانت هناك خطوات داخل المجتمع الدولي          

، قامت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة       1998ففي عام   . ما يتعلق بحقوق الإنسان   المعلومات في 
بتبني إعلان حول حق الأفراد ومسؤولياتهم، ومجموعات وأعضاء في المجتمع لتعزيـز وحمايـة              

الإعلان المتعلق بالمـدافعين عـن حقـوق        [حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والحريات الأساسية        
  :  المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسانالحصول على تحديداً 6يث توفر المادة  ح207].الإنسان

  
  :                              مع الآخرينوبالاشتراكيتمتع الجميع بحق، على الصعيد الفردي 

ــاظ              ) أ( ــي والاحتفـ ــصول وتلقـ ــث والحـ ــة والبحـ المعرفـ
                              والحريـات                                بالمعلومات المتعلقة بكافــة حقــوق الإنـسان                     

والحريات في  المعلومات فيما يتعلق بكيفية تطبيق هذه الحقوقالحصول على الأساسية، بما في ذلك 
  والإداريــة الداخلية؛ الأنظمة التشريعية، والقضائية

                                                 
  .  1، المادة السابق  202
  ).3 (-)2 (2، السابق  203

   ).4 (4، المادة السابق 204 
  .9، المادة السابق  205
تشريع المبادئ المتعلقة : ، حق الجمهور بالمعرفة19 فيما يتعلق بالجزء الأكبر، تتماشى المعايير المحددة في الميثاق مع المادة  206

موجودة بالتفصيل في فهي . كما يمكن الحصول على ملخص للمبادئ في نهاية هذا الجزء). 1999، 19المادة : لندن(بحرية التعبير 
   htm.512/docimages/org.19article.www: ، أنظر19الموقع الالكتروني الخاص بالمادة 

  .1999 آذار عام 8، في 53/144 القرار  207
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وكما هو منصوص عليه فـي حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية           ) ب(
                          فإنه من الحرية بمكان نشر ونقل وتوزيع الآراء                      ،  يقالأخـرى القابلة للتطب  

  ...بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى الآخرين، والمعلومات والمعرفة المتعلقة
  

 بأن الحق بالبحث عن المعلومات والحصول عليها وتلقيها فيما 16لذلك تعترف المادة   
  . تبر أمراً أساسياً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل فاعليتعلق بحقوق الإنسان يع

  
 المعلومات المتعلقة بحقوق الإنـسان فـي        الحصول على كما يمكن العثور كذلك على حق         

فعلى سبيل المثال في جنوب أفريقيا، تم توسـيع الالتـزام الخـاص بتـوفير               . بعض الأطر الوطنية  
 حيث تكون تلك المعلومات مطلوبة لممارسة أي حق          المعلومات ليشمل جهات خاصة    الحصول على 

  :  على1996 من دستور جنوب أفريقيا الذي وضع عام 32وينص الجزء . وحمايته
  
  ...يتمتع الجميع بحق الوصول إلى .1
  
 معلومات يحتفظ بها شخص آخر    ومطلوبة لممارسة أي من هـذه               ةأي  )ب(

  . وحمايتها الحقوق
  

   208. المعلوماتالحصول على من قانون تعزيز 50فهذا الأمر مطبق في الجزء   
  

 معلومات تحتفظ بها الدولة فيمـا       ة أي الحصول على تؤمن هذه الأحكام للأفراد بشكل فاعل       
 مطولاً كـون الـدول      ناقشت 19بيد أن المادة    . يتعلق بحقوق الإنسان والإساءة إلى حقوق الإنسان      

ا في ذلك ضمان توفر المعلومـات المتعلقـة         خاضعة إلى التزام إيجابي جوهري في هذا المجال، بم        
الـذي لطالمـا تـم      "فعلى سبيل المثال لقد برهنا أن حق حرية التعبير،          . بانتهاكات حقوق الإنسان  

 به على أنه أمر هام في تعزيز المساءلة الديمقراطية والمشاركة، كما أنه يفرض التـزام                الاعتراف
تعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي حـدثت فـي    على الحكومات لتسهيل الكشف عن المعلومات الم      

 معلومات تحـتفظ بهـا   ة أيبالحصول على فقطبمعنى آخر، لا يكفي أن يتمتع الأفراد  209."الماضي
 إذ يتعين على الدولة ضمان توفر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعـت               ،الدولة

  . رنتها وحفظها وتوزيعها حيثما يكون ذلك ضرورياًفي الماضي بكل يسر، بما في ذلك جمعها ومقا
  

                                                 
  . 2002 ،2 القانون رقم  208
المادة : لندن(صول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي  من يريد أن ينسى؟ الحقيقة والو 209
    htm.869/docimages/org.19article.www  على الإنترنت . 5، صفحة )2000، 19
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  وطنيةتطورات
  
  

 المعلومات هو حق أساسي من حقوق الإنسان        الحصول على تلقى الفرضية القائلة بأن حق      
وتقدم عدد من الدول اعترافا دستوريا بهذا الحـق مـن           .  الوطنية التطوراتتأييدا قويا في عدد من      

 بتفسير الـضمان العـام      أخرى في دول    الرئيسيةنما قامت المحاكم    بي،  دستورية محددة  حكامأخلال  
ولهذا الأخير أهمية خاصة كتفـسيرات      .  المعلومات الحصول على لحرية التعبير على انه يشمل حق       

إن أهمية حرية . وطنية لضمانات دستورية لحرية التعبير ذات علاقة لفهم مضمون نظيراتها الدولية          
  .توجه عالمي شامل نحو تبني قوانين وطنية من شأنها تفعيل هذا الحقالمعلومات تنعكس أيضا في 

  
  تفسير دستوري

  
الحـصول علـى    حـق  نأأقرت العديد من المحاكم المرموقة في دول عديدة فـي العـالم          

 أقـرت  1969فـي عـام     ، فمثلا. المعلومات هو حق يحميه الضمان الدستوري العام لحرية التعبير        
هو " حق المعرفة "أي  " الشيرو كنري " ان من خلال قضيتين هامتين أن مبدأ        المحكمة العليا في الياب   

   210. من الدستور21حق يحميه ضمان حرية التعبير وفقا للمادة 
  

 أقرت المحكمة العليا في الهند أن الوصول الى المعلومات الحكومية هو جزء 1982وفي عام 
  : من الدستور19ذلك في المادة جوهري من الحق الأساسي لحرية التعبير وإبداء الرأي و

  
من الحق في المعرفة والـذي يبـدو مفهومـا            هو بمثابة انبثاق مباشر    المفتوحةإن مبدأ الحكومة    

كـشف  وبالتالي فـإن مبـدأ      ). أ) (1 (19المادة   ضمنيا من حق حرية التعبير والرأي الذي تضمنه       
 لا يبـرر إلا عنـدما       اسـتثناء هـو   وأن التكتم   ، يسود المعلومات المتعلقة بأداء الحكومة يجب أن     

السرية  ويجب أن تكون منهجية المحكمة تقليل مجال      . تستدعي أقصى متطلبات المصلحة العامة ذلك     
خـدم  الكـشف ي   أن دائما   الاعتبارمع الأخذ في    ، العامة قدر الممكن بما يتوافق ومتطلبات المصلحة     

  211.أيضا جانبا هاما من المصلحة العامة
  

 1989أقرت المحكمة الدستورية في قضيتين أساسيتين فـي عـامي           ، ةفي كوريا الجنوبي  
 مـن   21والذي يتضمنه ضمان حرية التعبيـر فـي المـادة           " الحق في المعرفة  " أن هناك    1991و

                                                 
تشرين ، 16ورقة رقم ، ويةالمكتب الوطني للأبحاث الآسي، مات المحلية في اليابانأنظمة الكاشفة في الحكو، لورنس،   ربيتا 210

 .3ص، 1999الأول 
   .234ص ) 1982(الرئيس الهندي .  جابتاب. س 211
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 حكوميون الكشف   مسئولونوانه وفي ظروف معينة يمكن انتهاك هذا الحق عندما يرفض           ، الدستور
   212.عن وثائق مطلوبة

  
 أبدت المحاكم الوطنية ترددا بقبول أن ضمان        ،التحديد الولايات المتحدة  وب، في بعض الدول  

وقد أقرت المحكمة العليـا     .  معلومات تحتفظ بها الدولة    الحصول على حرية التعبير يشمل الحق في      
لا يمـنح حـق     "الأمريكية بأن التعديل الأول للدستور والذي يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة            

  ولكن ربما كـان      213." مصادر معلومات تخضع لسيطرة الدولة     أوات حكومية    معلوم الحصول على 
 عن تبني أي الامتناعهذا بسبب أن التعديل الأول صيغ بلغة سلبية حصرية تطلب من مجلس النواب      

ومعظـم الـضمانات الدسـتورية    ،  على الصعيد الدولي  214.قانون من شأنه المساس بحرية التعبير     
 تتخـذ   أنيجابية مدركة انه وفي بعض الحالات يصبح مـن الـضروري             ا أكثر ، هي لحرية التعبير 

  . تطبيق هذا الحق الديمقراطي الأساسياحترامالحكومة إجراءا لضمان 
  

  أحكام دستورية محددة
  

 المعلومات بالتحديد ضمن حقوق الإنـسان التـي         الحصول على تضع العديد من الدول حق      
حيث أن مجمل قانون حرية التعبيـر       ،  على ذلك  للاهتمامرا  وتعتبر السويد مثالا مثي   ، يكفلها الدستور 

ويتضمن هذا القانون أحكاما شاملة حول حريـة        .  يحظى بمكانة دستورية   1766الذي تم تبنيه عام     
قامت العديد من الدول التي تبنت أنظمة التعدديـة         ، خلال العقد المنصرم  و.  المعلومات الحصول على 

 إلـى  بإضافة حق حريـة المعلومـات        ، نحو الديمقراطية  انتقاليةالحزبية أو التي تسير في مرحلة       
 61المادة  (و هنغاريا   ) 44المادة  (واستونيا  ) 41المادة  (والأمثلة على ذلك تشمل بلغاريا      . دساتيرها

 3المـادة   (والفلبين  ) 34المادة  (ومولدوفيا  ) 37المادة  (وملاوي  ) ) 5 (25المادة  (وليتوانيا  ) ) 1(
وجنـوب  ) ) 2 (24المـادة    (الاتحاديـة وروسيا  ) 31المادة  (ورومانيا  ) 61المادة  (وبولندا  ) ) 7(

  ). 58الجزء  (دوتايلان) 32الجزء  (أفريقيا
  

 المعلومات  الحصول على  اللاتينية ركزت الدساتير عل جانب هام واحد من حق           أمريكاوفي  
ضرورة سواء كانت هـذه     المعلومات المتعلقة به شخصيا عند ال     الحصول على    طلب الفرد    وهو حق 

 مـن  43تنص المادة ، فمثلا. المعلومات لدى هيئة عامة أو خاصة وذلك بغية تحديثها أو تصحيحها    
  :الدستور الأرجنتيني على ما يلي

                                                 
قدم في المؤتمر الآسيوي حول المجتمع المدني وحرية الوصول إلى المعلومات ، )ملخص بالإنجليزية(تقرير كوريا  ، سانغ ناكن 212

  . 2001 نيسان 14-13، اليابان، طوكيو، ةالحكومي
   15صفحة ، )1978 (1 يو اس 483، هوشنز كيود 213
 أي قانون من شأنه الانتقاص من حرية التعبير أو قابةلا يقر مجلس الن: "  ينص الجزء المتعلق بهذا في التعديل الأول على 214

  ."حكومة تصويب الأخطاءحرية الصحافة أو من حق الناس بالاجتماعات السلمية والطلب من ال
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 معلومات توجد لدى بنوك     ةللتأكد من أن أي    )للمعلومات الشخصية ( يتقدم بطلب    أنمن حق كل فرد     

وإذا كانـت هـذه     . كمواد للتقـارير  استخدام هذه المعلومات    ه وكيفية   عامة أو خاصة عن    معلومات
المعلومات أو إبقائها سرية     فمن حق الفرد المطالبة بشطب هذه     ، تتسم بالتمييز  المعلومات خاطئة أو  

  .سرية مصادر المعلومات أو تحديثها دون انتهاك
  

  تشريعات حرية المعلومات
  

المعلومـات هـي قـوانين    الحصول على  ل عمليا حقأن قوانين حرية المعلومات التي تفعّ    
ولكـن ثمـة    . معظمها وضع خلال العشرين سنة الماضـية      لكن  و . عام 200موجودة منذ أكثر من     

ففي العقد المنصرم تـم إقـرار       ، موجة حقيقية من قوانين حرية المعلومات تجتاح العالم هذه الأيام         
فالإلحاح المتزايد  . تلف مناطق العالم  العديد من هذه القوانين أو أنها تخضع للتطوير في دول في مخ           

  .على مكانتها كحق من حقوق الإنسان على إقرار قوانين وتشريعات حرية المعلومات هو مؤشر
  

الحصول  المعلومات إلى السويد حيث تخضع حرية        الحصول على يعود تاريخ قوانين حرية     
وثمة دولة أخرى لهـا تـاريخ       .  كما ذكرنا سابقا   1766 المعلومات إلى الحماية هناك منذ عام        على

التي سمحت قوانينهـا    ،  المعلومات وهي كولومبيا   الحصول على طويل سن تشريعات تضمن حرية      
السياسية والبلدية والتنظيمية للأفراد طلب وثائق تحتفظ بها وكـالات حكوميـة أو موجـودة فـي                 

 المعلومـات عـام    الحصول علـى  وأقرت الولايات المتحدة قانونا يضمن حرية       . الأرشيف الحكومي 
  .1982  كلها عام218ونيوزيلندة  217وكندا 216،وتبعه تشريع في استراليا  1967215

  
  : أقرت دول كثيرة  قوانين تضمن حرية الوصول الى المعلومات من ضمنها219ومنذ ذلك الوقت

  
 كوريـا   223،باكـستان 222، اليابان ، 221، الهند 220،هونغ كونغ : آسيا ♦

 225. وتايلندا224،الجنوبية

                                                 
  552الجزء ، 5عنوان ،  الدستور الأمريكي 215
  1982 ، المعلوماتالحصول على قانون حرية  216
   1الفصل أ ،  المعلوماتالحصول على قانون حرية  217
  1982 ،قانون المعلومات الرسمية 218
 المعلومات السجلات الحكومية حول العالم الحصول علىحرية ، ديفد، بانيسارراجع  لمراجعة كاملة ومحدثة لهذه المستجدات  219

    ./http://www.freedominformation.org/survey:على شبكة الإنترنت على العنوان
  1995آذار ،  المعلوماتالحصول على قانون حرية   220
  2002 ، المعلوماتالحصول علىقانون حرية  221
  1999 المعلومات الحكومية الحصول على القانون الخاص بحرية  222
  2002 المعلومات الحصول علىقانون حرية  223
  1998 ،قانون الكشف عن المعلومات للوكالات العامة 224
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 226،سرائيلا: الشرق الأوسط ♦
 227،جنوب افريقيا: افريقيا ♦
وترينـداد   231البيـرو  230،المكسيك 229،جمايكا 228،بليز :الأمريكيتان ♦

 232.وتوباغو
 جمهوريـة   235،بلغاريـا 234،البوسـنا والهرسـك   233،البانيا: اوروبا ♦

 242، مولــدوفيا241، ليتوانيــا240، لاتفيــا239، هنغاريــا238، جورجيــا237،اســتونيا236،التــشيك
 .246 المتحدة والمملكة245، اوكرانيا244،روسيا243،سلوفاكيا

  
تعكف دول كثيرة في كافة مناطق العالم على دراسة وإعـداد مـشاريع             ، بالإضافة إلى ذلك  

وبالتالي نجد أن هناك توجها عالميا كبيرا نحو تبنـي          . اتالحصول على المعلوم  قوانين حول حرية    
  . المعلوماتالحصول علىتشريعات تضمن حرية 

  
  منظمات حكومية دولية

  
ت الوطنية مثيلا لها في تبني عدد متنام من المنظمات الحكومية الدولية      وتجد هذه المستجدا  
 المنظمات الحكومية الدولية هإن العديد من هذ.  المعلوماتالحصول علىسياسات مماثلة حول حرية 

تعتـرف  ، والتي كانت في معظم الأوقات تعمل بصورة سرية أو تكشف المعلومات على مـسئوليتها             
المعلومات التي تحتفظ بها هذه المنظمات هو حق لكـل النـاس            على  لناس   ا حصولالآن أن حرية    

                                                                                                                                            
  1997كانون ثاني ، قانون المعلومات الرسمية 225
  1998نيسان  ،5758قانون ،  المعلوماتالحصول علىقانون حرية  226
  2000 عام 2المادة ،  المعلوماتالحصول على قانون تشجيع  227
  1994 ، المعلوماتالحصول علىرية قانون ح 228
  2002 ، المعلوماتالحصول علىقانون حرية  229
  2002 ، المعلومات الحكوميةالحصول على الشفافية الفيدرالية و قانون حرية  230
   2002 ، المعلوماتالحصول علىقانون حرية  231
  1999 ، المعلوماتالحصول علىقانون حرية  232
  1999 ، المعلومات والوثائق الرسميةعلىالحصول  حول حق 8503 قانون رقم  233

  2000تشرين أول  ، المعلوماتالحصول علىقانون حرية  234
  2000، قانون حرية الحصول على المعلومات  235
  1999، قانون حرية المعلومات 236 
  2000،  قانون المعلومات العامة 237
  1998، قانون جورجيا حول حرية الحصول على المعلومات  238
   حول حماية المعلومات الشخصية ونشر المعلومات ذات الاهتمام العام1992لعام  IXIII  قانون رقم 239
  1998، قانون حرية الحصول على المعلومات  240
  2000قانون حق الحصول على المعلومات من الدولة والبلديات لعام  241 
  2000، قانون حرية الحصول على المعلومات  242
  )قانون حرية الحصول على المعلومات( وتعديل بعض القوانين قانون حرية الحصول على المعلومات 243 
   ف ز -24 قانون رقم 1995/ 25/1الكشف عن المعلومات وحمايتها ،  قانون حرية المعلومات 244
  12-2657قانون رقم ، 1992 تشرين ثاني 2،  قانون المعلومات 245
  36 الفصل 2002،  قانون حرية الحصول على المعلومات 246
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 بمثابة معلم بـارز فـي       1992وكان تبني إعلان ريو حول البيئة والتنمية عام         . وليس امتيازا لأحد  
هذه العملية وضع ضغطا كبيرا على المؤسسات لتنفيذ سياسات حول المشاركة الـشعبية وحريـة               

  . المعلوماتالحصول على
  

 البنـك   - وكافة بنوك التنمية الإقليمية الأربعـة      247منذ تبني إعلان ريو قام البنك الدولي      و
 والبنك الأوروبـي    250 وبنك التنمية الآسيوي   249ومجموعة بنك التنمية الإفريقي   248الأمريكي للتنمية 
واتخذ البنك الدولي خطوات حقيقيـة      .  بتبني سياسات مكاشفة حول المعلومات     251للإعمار والتنمية 

وحذت بنوك التنمية الإقليمية الأخرى     . الأمر الذي زاد من عدد الوثائق المتوفرة      ، عة سياسته لمراج
حذو البنك الدولي وكانت سياسات المكاشفة التي تبنتها هذه البنوك شبيهة جـدا بـسياسة البنـك                 

  .الدولي
  

 أيضا سياسة مكاشفة حـول      UNDP)( تبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي     1997في عام   
لمعلومات العامة على اعتبار أن المعلومات هي أمر أساسي للتنمية البـشرية المـستدامة وأنهـا                ا

 ووضعت السياسة قائمة بوثـائق محـددة سـتكون          252أساسية أيضا لمصداقية ومسئولية البرنامج    
 وفيمـا   253.متوفرة لعامة الناس وتقدم فرضيات عامة لصالح المكاشفة مع عدد من الاسـتثناءات            

 العملية أنشأت السياسة مجلس المراقبة الخاص بنشر المعلومات والوثائق والذي مـن             هيتعلق بهذ 
 ثلاثة من   –ويتكون المجلس من خمسة أعضاء      . وظيفته مراجعة أي رفض للكشف عن المعلومات      

موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموظفان من قطاع غير ربحي يعينهما مدير برنامج الأمـم               
  UNDP(.254(ائي المتحدة الإنم

  
  تبنى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي تـشريعا حـول          2001وفي نيسان عام    

  : تنص على ما يلي) 1(2 المادة 255. وثائق البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبيةالحصول على
      

تحاد من حق أي مواطن في الاتحاد الأوروبي أو أي شخص مقيم بصورة شرعية في إحدى دول الا                
  .تحددها هذه التعليمات  والشروط والقيود التيللمبادئ وثائق المؤسسات وفقا الحصول علىحرية 

                                                 
  1994 ،البنك الدولي): واشنطن دي سي(بنك الدولي حول كشف المعلومات سياسة ال 247
  1994كانون الأول ، بنك التنمية الأمريكي، الكشف عن المعلومات 248
  مجموعة بنك التنمية الإفريقي،  الكشف عن المعلومات 249
  .1994آب ، بنك التنمية الآسيوي،  السرية والمكاشفة حول المعلومات 250
  .1996 ،البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، ن المعلومات سياسة الكشف ع 251
   3 الفقرة راجع، 1997 ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سياسة الكشف عن المعلومات العامة 252 
  15-6,11 الفقرات  253
  23-20 الفقرات  254
 الحصول على فيما يتعلق بحرية 2001 /30/5 للبرلمان الأوروبي والمجلس 1049/2001رقم ) المفوضية الأوروبية(تعليمات  255

  .المعلومات حول وثائق البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية
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ولهذه التعليمات العديد من الجوانب الايجابية بما في ذلك قائمة ضيقة من الاستثناءات التي              

، لمعلوماتكما تقدم التعليمات مراجعة داخلية لأي رفض للكشف عن ا         . تخضع لاختبار تحديد الضرر   
 ولكن هناك بعض الجوانب الإشكالية في هذه        256.أو ديوان المظالم  /بالإضافة إلى مناشدة المحاكم و    

 كمـا تـسمح     257.بعض الاستثناءات الأساسية لا تخضع لتوجه المصلحة العامة       ، فمثلا. التعليمات
مـات دون   التعليمات لأي دولة عضو في الإتحاد أن تطلب من الدول الأخرى عدم الكشف عن معلو              

  258.موافقة مسبقة منها
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   8 و7 المادتان  256
  )1 (4 المادة  257
انظر مثلا .  المعلوماتالحصول على تعرضت هذه التعليمات لنقد شديد من بعض مجموعات مراقبة حرية 9و) 5(4 المادتان  258

رسالة مفتوحة " ،لجنة مايجرز ومراقبة الدولة، اتحاد الصحفيين الأوروبيين، مكتب البيئة الأوروبي، ينخدمات المواطنين الأوروبي
  . 2001 أيار2"  وثائق مؤسسات الاتحاد الأوروبيللحصول علىمن المجتمع المدني حول القواعد الجديدة 
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  الفصل الثاني
  

   نظام حرية المعلوماتصفات
  
  

 المعلومـات   الحـصول علـى   فإن قوانين وسياسات حرية     ، كما تشير معاينات هذا الكتاب    
ا فإنه، وفي الوقت نفسه.  العالم تختلف كثيرا من حيث مضمونها ومنهجيتهاأنحاءالمختلفة في كافة  

 المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية       الحصول على  في هدف واحد هو تعزيز       جميعاتشترك  
يصف هذا الفصل المواصفات الدولية والتنافسية التي يجب أن تـدعم تـشريعات حريـة               . والعامة

  . المعلوماتالحصول على
  

 حـول تـشريعات   دئ مبـا :حق عامة الناس في المعرفة   ، ئ مجموعة من المباد   19المادة  ونشرت  
 حددت فيها مواصفات الممارسات المثلـى       259،)19 المادة   مبادئ( الحصول على المعلومات    حرية  

 على مواصفات وقوانين دوليـة      وتعتمد هذه المبادئ  . الحصول على المعلومات  في تشريعات حرية    
قـرارات   القوانين الوطنيـة و    أخرى أموركما تعكسها وضمن    (  وتطوير ممارسات الدول     وإقليمية

 19كما نشرت المادة    .  العامة للقوانين التي يعترف بها المجتمع الدولي       ئوالمباد) المحاكم الوطنية 
.  صيغة قانونيـة   إلى  يترجم هذه المبادئ   260، المعلومات الحصول على  قانونا نموذجيا لحرية     أيضا

  . بالترتيب2 والملحق 1هذه المنشورات موجودة هنا على شكل الملحق 
  

  مضمون حـق حريـة     إلىمن المقاييس والبيانات الدولية آنفة الذكر نظرة قيمة         يقدم عدد   
 حدد المقرر الخاص 2000وفي تقريره السنوي عام  .  المعلومات للتأكيد على وجودها    الحصول على 

للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير بالتفصيل المقاييس التي يجب أن تلتزم بهـا التـشريعات                
لجنة وزراء    وكانت توصيات     261).مقاييس الأمم المتحدة  (المعلومات   لحصول على االخاصة بحرية   

حيث قدمت قائمة بالأهداف المشروعة التي قـد تبـرر      ،  أكثر تفصيلا  2002 عام   الأوروبيالمجلس  
 التـي تبناهـا     ق القياسية الأخرى تتضمن المبادئ     ومن الوثائ  262. من هذا الحق   الاستثناءاتبعض  

                                                 
  ).1999:لندن ( 259
  ).1999:لندن ( 260
 فقرة 18/1/2000 2000/63 4وثيقة الأمم المتحدة س ن ، حق حرية الرأي والتعبيرتعزيز وحماية ،  تقرير المقرر الخاص 261
44.   

، 2002/ 21/2المتبناة في ، الوثائق الرسمية الحصول على لجنة وزراء الدول الأعضاء حول حرية 2)2002( توصيات ر  262
  .3التوصيات موجودة في الملحق . 4انظر المبدأ 
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المعلومـات   الحصول على  حرية    وإعلان مبادئ  263،)منويلثمبادئ الك (منويلث  العدل في الك  وزراء  
  265. ومعاهدة آرهوس264،)الإفريقية المبادئ (أفريقيافي 

  
 أفكارا هناك   إنغير  ،  التشريعات في الدول المختلفة تختلف كثيرا      أنعلى الرغم من حقيقة     

،  ذلك إلىبالإضافة  .  المعلومات الحصول على مشتركة يمكن اعتبارها مواصفات قانونية لنظام حرية        
يمكن تحديد بعض الآليات والمواصفات في التشريعات الوطنية على اعتبارها أفـضل الممارسـات              

  .الأقصى والذي يجب تعزيزه في الدول الأخرىالكشف والمنهجيات التي يبررها مبدأ حد 
  

 الحصول علىحرية ، وبالتحديد،  المعلوماتالحصول علىأن حرية إلى   في الفصل السابق     أشير
وهـو  ، الإنـسان هو حق أساسي من حقوق      ، المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية والعامة      

 بـسن مجموعـة قـوانين       أيـضا  19 المـادة    وتطالب مبادئ . ية الرأي والتعبير  جزء من حق حر   
 ذكرنا  وكما. المعلومات الحصول على وتشريعات حول حق حرية التعبير والرأي الذي يتضمن حرية          

للمعاهـدة الدوليـة للحقـوق المدنيـة        ) 3(19فالمادة  . فإن هذا الحق يتضمن بعض القيود     ، سابقا
  : تنص على ما يليICCPR( 266( والسياسية

  
يتـضمن   )حق حرية التعبير والرأي   (من هذه المادة     2أن ممارسة الحقوق التي تنص عليها الفقرة        

تكون فقط وفقا    ولكنها، كون عرضة لبعض القيود   يمكن أن ت  ،  وبالتالي. واجبات ومسئوليات خاصة  
  :للقانون وهي ضرورية لما يلي

  
  لاحترام حقوق وسمعة الآخرين؛) أ(
  
  .أو الصحة والأخلاق العامة لحماية الأمن القومي أو النظام العام) ب(
  

 وفي العديد من الدسـاتير      إقليمية إنسانوتوجد قواعد مشابهة حول القيود في اتفاقيات حقوق         
 267.يجب أن تفي القيود بشروط اختبار مشدد مـن ثلاثـة أجـزاء            ، ومتابعة لهذه الأحكام  . الوطنية

 أنوتوضح مجموعة القوانين الدولية أن هذا الاختبار يمثل مواصفات عالية يجب على أي تـدخل                
  : لحقوق الإنسانالأوروبيةتقول المحكمة ، فمثلا. يتخطاها

  
                                                 

  ) 10/5/1999إسبانيا (راء العدل لدول الكمنويلث ان الختامي لاجتماع وزي الب 263
  .جامبيا، بنجول، 2002 تشرين الأول 23-17،  للمفوضية الإفريقية لحقوق الشعب والإنسان32 الجلسة العادية رقم  264
التي ، 1998ن  حزيرا25" للبيئة الأوروبية"  المتبناة في المؤتمر الوزاري الرابع لعمليةHECE/ CEP/43 وثيقة الأمم المتحدة  265

  .2001 تشرين الأول عام 30بدأ العمل بها في 
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تخضع لعدد من الاستثناءات والتي يجب تفـسيرها فـي    10دة إن حرية التعبير كما تنص عليه الما 
  268. القيود موضوعة بشكل مقنعإلىالحاجة  ويجب أن تكون،  نطاقأضيق

  
 بهذا المتطلـب فقـط      الإيفاءويتم  .  يكون التدخل منصوص علي في القانون      أنيجب  ، أولا

مكن المواطن من تنظيم    ويكون مصاغا بدقة كافية ت    " القانون   الحصول على عندما تكون هناك حرية     
 المذكورة فـي المـادة      الأهدافكتلك  ،  هدف مشروع  إلى وثانيا يجب أن يسعى التدخل       269".سلوكه

 تكـون القيـود     أنيجب  ، ثالثا). ICCPR(من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية     ) 3(19
حاجة اجتماعية  " تكون هناك    أنوكلمة ضروري تعني انه يجب      . ضرورية لضمان أحد هذه الأهداف    

ذات علاقـة   " ويجب أن تكون الأسباب التي تقدمها الدولة لتبرير هذه القيـود            . لهذه القيود " ملحة  
   270". تتناسب هذه القيود مع الهدف المنشودنأ"كما يجب " وكافية

  
 هذا انه يتعين على     أجزاءيتضمن اختبار الثلاثة    ،  المعلومات الحصول على في مجال حرية    

 كافـة   أنإذ يؤسس هـذا المبـدأ فرضـية تقـول           . حد الكشف الأقصى  يتماشى ومبدأ    أنالقانون  
ن هـذه الفرضـية يمكـن       أو،  تخضع للمكاشفة  أنالمعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة يجب        

 تأسيس أيضاكما تتضمن . تجاهلها فقط في حالة وجود مخاطر ضرر على المصلحة العامة الشرعية
المعلومـات وأن علـى الجهـات الحكوميـة         علـى    الفعلي للأفراد    لحصو وعمليات تضمن    أنظمة

  . تبذل كافة الجهود المعقولة لتسهيل عملية الوصول هذهأنوالرسمية 
  

 التسعة المحددة في حق النـاس       ول تسعة عناوين على أساس المبادئ     هذا الفصل منظم ح   
  .في المعرفة
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  حد الكشف الأقصى . 1المبدأ 
  

  .حد الكشف الأقصى المعلومات بمبدأ الحصول علىت حرية  تسترشد تشريعاأنيجب 
  

 الأسس المنطقية الأساسية التي تحدد تشريعات حق حريـة          حد الكشف الأقصى  يشمل مبدأ   
  . المعلومات والذي هو مدرج بشكل واضح كهدف في عدد من القوانين الوطنيةالحصول على

  
 الجهـة التـي     أنهو  ، نين الوطنية يحترم بشكل كبير في القوا    ، وجانب هام من هذا المبدأ    

 لا  أن هذه المعلومات يمكـن      أن إثبات المعلومات تتحمل مسئولية     الحصول على  منع هذا    إلىتسعى  
  .271.وذلك وفقا لفكرة فرضية الانفتاح، قانونيابالحصول عليها يسمح 

  
 فـالجميع   272.وهناك جانب آخر لهذا المبدأ وهو أن نطاق القانون يجب أن يكون واسـعا             

 الحـصول علـى     إلـى  يستفيدوا من هذا الحق والفرد الذي يـسعى          أنيس المواطنين فقط يجب     ول
 السجلات يجـب    أوفالمعلومات  .  بظهر أي اهتمام خاص بتلك المعلومات      أنمعلومات لا يتعين عليه     

بغض النظر عن ،  تحدد بصورة واسعة لتشمل كافة المعلومات التي تحتفظ بها الجهة ذات العلاقة        أن
 أيـضا وهذا  .  لا أم إذا ما كانت هذه المعلومات تعتبر سرية         أو الشخص المعني    أوالتاريخ   أو الشكل

باستثناء المعلومات السرية التي تعتبرها بعض القوانين الوطنية        ، يحترم في معظم القوانين الوطنية    
  .استثناءا

  
لا يجـب   . المحمية للجدل هو نطاق الالتزام للكشف فيما يتعلق بالجهات          إثارةوالأمر الأكثر   

 تستثنى أي جهة عامة من القانون؛ فكل اهتمام سري مشروع يمكن معالجته من خـلال نظـام                  أن
ولكن تجـارب تلـك     ،  الهيئات التشريعية  أووالعديد من القوانين لا تشمل المحاكم       . استثناء مناسب 
مـن الـصعب    ، ت المعلوما الحصول على عند أخذ مبدأ تشريع حرية      .  هذا ممكن  أنالتي تفعل تبين    

،  المؤسـسات العامـة    أيـضا  يشمل هذا    أنويجب  .  أي جهات عامة   أوتبرير استثناء هذه الجهات     
 التي تقوم بوظائف عامـة      أوويقول الكثيرون انه حتى الجهات الخاصة الممولة من الأموال العامة           

كشف عـن    ت أنيطلب حتى من الجهات الخاصة      ، أفريقياففي جنوب   .  يشملها هذا القانون   أنيجب  
 . بعض المعلومات

 
 

  الالتزام بالنشر . 2المبدأ 
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  يجب أن تكون الهيئات العامة ملزمة بنشر المعلومات الأساسية
  

 تـستجيب لطلـب الحـصول علـى         أن يطلب القانون فقط من الجهات العامة        أنلا يكفي   
هـات لأنـواع     الوصول الفاعل للعديدين من الناس يعتمد على نشر وتوزيع هذه الج           إن. المعلومات

علـى    حد ماإلى ويعتمد مدى هذا الالتزام 273.أساسية من المعلومات حتى في غياب الطلب عليها
 ـن  أخاصة و ،  تزداد مع الوقت   أنولكن كمية المعلومات يجب     ، قيود المصدر   الحديثـة   االتكنولوجي

  . واقل تكلفةأسهلتجعل من عملية نشر وتوزيع المعلومات 
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  المفتوحةة تعزيز الحكوم. 3المبدأ 
  

  المفتوحة تنخرط الجهات العامة بنشاط في تعزيز الحكومة أنيجب 
  

 الحصول علـى   تبنت مؤخرا قوانين حرية      أوفي معظم الدول خاصة تلك التي لم تتبن بعد          
، ثمة ثقافة متجذرة من السرية لدى الحكومات مبنية على المواقف والممارسات الطويلة          ، المعلومات

إذ انـه   ،  المعلومات يعتمد على تغيير هذه الثقافة      الحصول على اح قانون حرية    وفي النهاية فإن نج   
   274. القوانين تقدماأكثرمن المستحيل فرض الانفتاح بالقوة حتى مع وجود 

  
 هنـاك   أدنـى ولكن كحـد    ، لأخرى طريقة لمعالجة هذه المشكلة تختلف من دولة         أفضل إن

 لتعزيز الانفتاح لدى الحكومات     الأخرىن الوسائل   وهناك عدد م  . ميينوالحك حاجة لتدريب الموظفين  
قد تم تجريبها في دول مختلفة وتتضمن مثلا تقديم الحوافز للأداء الجيد وفـضح الأداء الـضعيف                 

 يوكـل هـذه     أنويجب على القـانون     . وضمان الرقابة التشريعية من خلال رفع التقارير السنوية       
 ديوان المظالم مثلا لضمان     أو الإنسانفوض حقوق    م أو مفوض معلومات    إلىالمسئولية على الأقل    

  .معالجة هذه الحاجة بالشكل الصحيح
  

 أولئـك  لمعالجة ثقافة السرية وهي تطبيق عقوبات جزائية ضـد           أخرى مفيدة   أداةوهناك  
 أو السجلات   إتلافإما عن طريق    ،  المعلومات بأي وسيلة كانت    الحصول على  إعاقةالذين يتعمدون   

ولكن ملاحقة مثل من يفعلون هذا غالبا ما تكون نادرة في هذه            . الإداريةالمراقبة   عمل هيئة    إعاقة
 الحـصول علـى    إعاقـة    أن إلـى ولكنها تعطي إشارة واضحة     ، الدول التي لديها هذه الممارسات    

  . لا يحتملأمرالمعلومات 
  

 توعية حول حقوقهم وفق التشريعات الجديدة وحـول كيفيـة           إلىكما يحتاج عامة الناس     
  .الإعلام حملات توعية عامة من خلال وسائل إلىحيث هناك حاجة . ممارستهم لهذه الحقوق

  
 المسموعة والمرئية دورا هاما في الدول التي تنخفض فيهـا نـسبة             الإعلاموتلعب وسائل   

 وهي نشر دليل إرشـادي مبـسط        أخرىوهناك وسيلة مفيدة    . توزيع الصحف أو تنتشر فيها الأمية     
 فمـن   أخـرى ومـرة   .  حول كيفية تقديم طلب للحصول على المعلومات       إليهصول  يمكن للجميع الو  

  . جهة رقابيةإلى المعلومات الحصول على توكل مسئولية قانون حرية أنالأفضل 
  

                                                 
   انظر مقاييس الأمم المتحدة  274



 تقارير الدول

 58 

وجانب هام ثالث من جوانب تعزيز الحكومة المنفتحة هو تعزيز المحافظة علـى البيانـات               
 مـام أيد من الدول فأن واحدا من اكبر المـصاعب           ففي العد  275.والسجلات من قبل الهيئات العامة    

إذ لا يعرف الموظفون .  الذي يتم الاحتفاظ بالسجلات فيهالسيئالمعلومات هو الوضع  الحصول على
وحتى إذا كانوا يعرفون فـإنهم لا يـستطيعون تحديـد مكـان             ، غالبا ما هي المعلومات التي لديهم     

، نين الوطنية التي تعالج هذه المشكلة بطرق مختلفـة        هناك عدد من القوا   . السجلات التي يريدونها  
 تفويضا لوضع وتعزيز مقـاييس للمحافظـة        الإدارية الوزير أو جهة المراقبة      إعطاءمثلا من خلال    

الحـصول   حسن الاحتفاظ بالسجلات والبيانات ليس مهما فقط لحريـة           إن. على البيانات والسجلات  
وإجـادة  ، لمعلومات من أهم وظائف الحكومات الحديثة      حسن التعامل مع ا    نأحيث  ، المعلومات على

  .هذا العمل يعتبر عاملا أساسيا من عوامل الإدارة العامة الفاعلة
  

   محدوداستثناءاتمجال  . 4المبدأ 
  

  "المصلحة العامة"و" الضرر "لاختبارات وخاضعة ومحددة واضحة الاستثناءاتيجب أن تكون 
  

 الذين يعملـون علـى صـياغة        أولئكايا التي تواجه     القض أصعب من   الاستثناءات نظام   إن
 . الأجزاء تعقيدا في العديد من القوانين الموجودة       أكثرومن  ،  المعلومات الحصول على قانون حرية   

فإن القوانين الفاعلة جدا يتم تقويضها كثيرا من قبل نظام واسع أو مفتوح مـن               ، في حالات عديدة  
 كافـة المـصالح     بالاعتبارضح انه من المهم تأخذ القوانين        فمن الوا  أخرىمن ناحية   . الاستثناءات

 أن فسيصبح مطلوب من الجهات العامة قانونيا الكشف عن المعلومات رغم      وإلا، السرية المشروعة 
  . غير مضمونةأضرارمثل هذا الكشف قد ينجم عنه 

  
ة العامة   تقع على عاتق الجه    أن المسئولية يجب    أن الفرضية التي تؤيد المكاشفة تعني       إن
 المـادة   أن مبادئ . نه يمكن منعها قانونيا    معلومات معينة لتبين ا    الحصول على  منع   إلىالتي تسعى   

  : كما يليللاستثناءات تحدد اختبارا من ثلاثة أجزاء 19
  

  اختبار الثلاثة أجزاء
  

  تتعلق المعلومات لهدف مشروع ينص عليه القانون؛أنيجب  ♦
 ير بذلك الهدف؛ و يهدد الكشف بإحداث ضرر كبأنيجب  ♦
كبر من مصلحة العامة في الحـصول علـى         أ يكون الضرر    أنيجب   ♦

 .المعلومات
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 يتضمن القانون قائمة كاملة بكافة الأهداف التي قـد          أنيعني الجزء الأول من هذا الاختبار       

يجب . اف المشروعة هو موضوع جدل غير متفق عليه       د تحديد ما هي الأه    إن. تبرر منع المعلومات  
 توصـيات المجلـس     أدرجـت  لقـد    276.ع الاستثناءات على الأقل بصورة واضحة وضيقة       توض أن

  : الأسس المحتملة التالية التي تقيد المكاشفةالأوروبي
  
  

4  
   الوثائق الرسميةالحصول علىقيود محتملة لمنع 

  
يجب أن تحدد القيود فـي  . الوثائق الرسميةالحصول على  تحد من حق  أنيحق للدول الأعضاء    . 1

  انونالق
  :ن يكون مناسبا لهدف حمايةأالديمقراطي و ن يكون هذا ضروريا في المجتمعأو، بشكل دقيق

  
  والعلاقات الدفاعية والدولية؛ ، الأمن القومي . أ

  السلامة العامة؛. ب
  منع والتحقيق في النشاطات الإجرامية وملاحقتها؛. ت
  الخصوصية وأي مصالح مشروعة خاصة؛. ث
  ة والاقتصادية الأخرى خاصةالمصالح التجاري. ج

  كانت أم عامة؛
  مساواة الأطراف فيما يتعلق بإجراءات المحاكم؛. ح
  الطبيعة؛. خ
  عمليات التفتيش والضبط والمراقبة من قبل . د

  السلطات العامة؛
  سياسات الدولة الاقتصادية والنقدية والخاصة. ذ

  بسعر الصرف؛
   بين السلطات العامةأوسرية التداول ضمن . ز

  . الداخلية لمسألة ماالاستعدادات أثناء
  

 الجهات العامة ليست ملزمة بتلبية طلـب معلومـات          أنكما تنص العديد من القوانين على       
  . كان هذا الطلب مزعجا أو متكرراإذامنشورة أو 
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بل . ولكن ليس من القانوني رفض الكشف عن المعلومات  كونها تتعلق بأحد هذه المصالح             

فـأجهزة الـدفاع تمنـع الكثيـر مـن       277.ا الكشف ضررا خطيرا لهذه المصالح  يجب أن يشكل هذ   
مثل المعلومات المتعلقة بما تشتريه من طعـام        ، المعلومات التي ليست لها علاقة مباشرة بعملياتها      

 معلومـات   أنهـا  هذه المعلومات لا يمكن منعه على أساس         الحصول على فمن الواضح إن    . وأقلام
 يسمح بمنع المعلومات فقط عندما قد يتسبب الكشف عنها        الاختبار الثاني من    جزءلفا. تتعلق بالدفاع 

  .بتعريض هدف مشروع لضرر كبير
  

في بعض القوانين تكون الاستثناءات بحد ذاتها عرضة للقيود لتأخذ في الاعتبار حـالات لا                 
تـضمن   تكون الاستثناءات محـدودة ت     أن على كيف يمكن     وأمثلة. يكون فيها ضرر لهدف مشروع    

أو عندما يبدي الطرف الثالث المتأثر بالكشف عن        ، عندما تكون المعلومات منشورة ومتوفرة للناس     
 وضوح اكبر حول مسألة     إيجادهذه ممارسة جيدة وتساعد على      . المعلومات رضاه عن هذا الكشف    

  . لاأمما إذا كان الكشف عن المعلومات سيحدث ضررا 
  

 المعلومـات اسـتثناءات لا تـشمل اختبـار          ول على الحصتحتوي العديد من قوانين حرية      
وفي عدد قليل من الحالات قـد تكـون هـذه           .  بالاستثناءات المصنفة  إليهاوغالبا ما يشار    ، الضرر

هذا هو مثلا حال الاسـتثناءات المتعلقـة        . مشروعة لأن المصلحة بحد ذاتها تتضمن اختبار ضرر       
  .لأخرى لا تكون الاستثناءات المصنفة مشروعةولكن في معظم الحالات ا. بالمعلومات القانونية

  
 بغض النظـر    278. مسألة المصلحة العامة   إلغاء إلىيبين الجزء الثالث من الاختبار الحاجة       

 أنستكون هناك دائما بعض المعلومات المـستثناة رغـم          ، عن مدى دقة صياغة نظام الاستثناءات     
 خدمـة   أن ذلك هو أن الظروف قد تعني         من أهميةوالأكثر  . الكشف عنها هو أمر للمصلحة العامة     

 هذا الكشف سيحدث ضـررا لهـدف        أنالمصلحة العامة تتم من خلال الكشف عن المعلومات رغم          
ومثال على ذلك المعلومات العسكرية الحساسة التي تفضح الفساد في الجـيش والقـوات              . مشروع
 التخلص من الفـساد     أن غير   ، هذا قد يبدو للوهلة الأولى يضعف الدفاع الوطني        أنرغم  . المسلحة

من توصيات المجلس   ) 2(4وهذا ما يوضحه المبدأ     . في الجيش والقوات المسلحة يقويها مع الوقت      
  : والذي ينص علىالأوروبي
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عن المعلومات الموجودة في الوثيقة الرسـمية        وثيقة ما إذا كان الكشف     الحصول على يمكن رفض   
بطال للمصلحة العامة في    إ إذا كان هناك     إلا 1في الفقرة قد يسبب ضررا لأي من المصالح المذكورة        

  279.المكاشفة
  

 يتم الكشف عن بقية الـسجل الـذي         أنيجب  ، وحيث يكون جزء من السجل مستثنى فقط      
  .يمكن فصله عن الكل

  
ن الحدود الزمنية لمنـع     إف،  الذي وضح سابقا   أجزاءرغم انه ليس جزءا من اختبار الثلاثة        

 توجـد   أنشـريطة   . يدة جدا وهي موجودة في العديد من القوانين الوطنية         مف أيضاالمعلومات هي   
 المعلومات التي تم منعها سيتم الكشف عنها فـي          أنالحدود الزمنية لمنع المعلومات فرضية تقول       

 معظـم   أنفإن هذا يضمن على الأقل      ،  السرية المفرطة  إلى معظم الحكومات تميل     أنفرغم  . النهاية
يـسمح   وبشكل عام فإن نظـام الحـدود الزمنيـة        . شف عنها مع مضي الزمن    المعلومات سيتم الك  

  .  توضح وجود خطر قائم على هدف مشروعأنولكن فقط عندما تستطيع السلطات ، بالتمديد
  
  
  
  

  الحصول عمليات تسهيل  . 5المبدأ 
  

  يجب معالجة طلب المعلومات بسرعة ونزاهة ويجب أن تتوفر مراجعة مستقلة لأي رفض
  

 الوصول الفاعل إلى المعلومات أن يحدد القانون عمليات واضحة لاتخـاذ قـرارات              يتطلب
  136. بشأن طلبات الجهات العامة بالإضافة إلى نظام مراجعة مستقل لقراراتهما

  
 المعلومات هي عمليات معقدة وهذا ما يـشغل عـادة           بالحصول على إن العمليات المتعلقة    
من المفيد الطلب مـن الجهـات       .  المعلومات الموجودة  لىالحصول ع جزءا كبيرا من قوانين حرية      

يكون من مسئوليته ضمان أن تفـي الجهـة         ، العامة أن تعين فردا كموظف مسئول عن المعلومات       
رغم أن القـانون    ، ويجب أن يطلب أن تكون الطلبات مقدمة خطيا       . العامة بالتزاماتها وفق القانون   

وذلك عن طريق الطلب من     ، ون الوفاء بهذا المتطلب   يجب أن يتضمن أحكاما خاصة بمن لا يستطيع       
كما يجب أن يتم تقديم المساعدة عندما يكون الطلب ناقصا أو غيـر             . الجهة العامة مثلا مساعدتهم   
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ويجب تزويد مقـدم الطلـب   . أي عندما يخفق مثلا في وصف المعلومات المطلوبة بشكل جيد   ، كاف
  .بوصل كدليل على استلام طلب المعلومات

  
ويجب أن يكـون الـزمن      ، جب أن يحدد القانون جدولا زمنيا واضحا للرد على الطلبات         وي
الأمـر الـذي    ، وفي بعض الحالات تنص القوانين على وقت قصير جدا وغير معقول          . قصير نسبيا 

يحدد قانون نموذجي لحريـة     . كثيرا ما يؤدي إلى عدم الالتزام بهذا الوقت وبالتالي انتهاك القانون          
وتكون هذه المدة خاضـعة للتمديـد   ،  يوم عمل للرد على الطلبات20 المعلومات مدة   الحصول على 

وعندما يكون الطلب حول معلومات تتعلق بحمايـة الحيـاة أو           .  يوما أخرى عند الضرورة    20لمدة  
  280. ساعة48يجب أن يتم الرد خلال ، الحريات

  
م والشكل الذي سيتم    ويجب أن يتخذ الرد على الطلب شكل مذكرة مكتوبة تتضمن أي رسو           

 كافة المعلومات أو    الحصول على وإذا ما كان يمنع     ،  المعلومات الحصول على من خلاله تقديم خدمة     
وإذا كانت الجهة   . وأسباب هذا المنع بالإضافة إلى معلومات حول أي حق في الاستئناف          ، جزء منها 

فإنه يطلب منها تقديم مـساعدة      ، ةالعامة التي تم تقديم الطلب إليها ليست لديها المعلومات المطلوب         
  .معقولة للمتقدم بالطلب حول مكان وجود المعلومات المطلوبة

  
كما يفضل أيضا ويعتبر أمرا عمليا أن يسمح القانون للطالب تحديد الـشكل الـذي يريـد                 

مثل البحث في السجلات أو الحـصول علـى نـسخة منهـا أو         ، الوصول من خلاله إلى المعلومات    
  281.ياتفريغها كتاب

  
فالعديد من  . ومن الضروري أن يقدم القانون فرصا مختلفة للاستئناف بشأن هذه العمليات          

القوانين الوطنية توفر استئنافا داخليا إلى سلطة أعلى ضمن الجهة العامة التي تم التقـدم بطلـب                 
  .وهذا أسلوب مفيد يساعد على تصحيح الأخطاء ويضمن حسن الأداء الداخلي. المعلومات منها
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ومن المهم أيضا أن يكون من حق مقدمي طلبات الحصول على المعلومات الاستئناف لدى              
التي تنعكس فـي معظـم المقـاييس        ، جهة مستقلة لمراجعة القرارات التي تتخذها الجهات العامة       

 المعلومات التي تحتفظ بها الجهات      الحصول على  وإلا لا يمكن القول أن من حق الأفراد          282.الدولية
  ة والحكومية وإلا فإن الكثير من المعلومات التي تكشف مثلا على وجود فسادالرسمي

  
ويجب أن لا تكون المراجعـة محـصورة بمـسألة          . وعدم كفاءة لن يتم الكشف عنها أبدا      

بل يجب أن تغطي كافة جوانب العملية بما في ذلك الوقـت والرسـوم              ، الكشف عن المعلومات فقط   
  .خ المعلومات الالحصول علىوشكل 

  
 المعلومات فمن المفـضل جـدا أن يوجـه          الحصول على وبسبب أهمية سرعة وعدم تكلفة حرية       

  283.وهذا ما تقدمه معظم القوانين الوطنية التقدمية،  جهة إدارية مستقلةالاستئناف إلى
  

ولا يتعلق الأمر بأن يوجد القانون جهة جديدة مستقلة أو أن يوكل هذه المهمة إلى جهـة                 
ولكن ما يهم هو ان تكون هذه الجهة محمية .وض حقوق الإنسان أو ديوان المظالممثل مف، موجودة

  .جيدا من التدخل السياسي
  

يجب أن تكون الإجراءات أمام جهة الاستئناف الإدارية هذه مصممة لتتم بـسرعة وعـدل               
 ويجب أن تتمتع بصلاحية كاملة لمراجعة أي وثيقة تحـتفظ بهـا الجهـة            . وبون تكلفة قدر الممكن   

بالإضافة إلى صلاحيات للتحقيق والاستماع إلـى       ، الرسمية أو الحكومية بشكل سري عند الضرورة      
كما يجب أن تتمتع بصلاحية إصدار قرارات ملزمة تطبق من خلال المحاكم            . الشهود وما شابه ذلك   

  .عند الضرورة
  

 فالمحـاكم   .وأخيرا يجب أن يضمن القانون حق الاستئناف من الجهة الإدارية إلى المحاكم           
فقط هي التي لديها الصلاحية لوضع مقاييس المكاشفة في المجالات التي هي موضع جدل ولضمان               

في بعض القوانين الوطنية يكون هـذا       . إمكانية التعامل مع قضايا المكاشفة بطريقة كاملة ومنطقية       
لتأخير حريـة   الحق مقتصرا على الطالب لتجنب الوضع الذي تسيء فيه الجهات العامة لهذا الحق              

  . المعلومات أو لإثناء الجميع باستثناء المصممين من طالبي المعلوماتالحصول على
  

  التكاليف. 6المبدأ 
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  لا تحول التكاليف المفرطة دون أن يتقدم الأفراد بطلب الحصول على المعلوماتأيجب 
   

فمـن  .  المعلومـات  الحـصول علـى   تعتبر الرسوم مسألة مثيرة للجدل في قوانين حرية         
 تكون مرتفعـة لدرجـة تثنـي    أن الرسوم لا يجب أنالمتعارف عليه على نطاق واسع ومقبول هو     

 ـبعض التغب ولكن عمليا يسمح كل قانون 284،الطالبين عن طلب المعلومات     الحـصول علـى  رات يي
والتي تشمل البحـث    ،  نظريا ااستيفاؤههناك بعض التكاليف للجهات العامة التي يمكن        . المعلومات

وثائق وإعدادها ومراجعة إذا ما كانت مغطاة باستثناء ما وكذلك الكلفة الحقيقية لتقديم خدمة              عن ال 
  . المعلومات مثل تكلفة النسخالحصول على

  
بعضها يحصر هذه الرسوم بتكـاليف      .  الرسوم لاستيفاءللقوانين المختلفة أساليب مختلفة     

 أصـناف   إلـى نف بعضها الآخر الطلبـات      بينما بص .  رسم تقديم الطلب   إلىوربما بالإضافة   ، النسخ
 أخرىفي حين تسمح قوانين     . وتستوفى رسوم أقل للمصلحة العامة أو الطلبات الشخصية       ، مختلفة

لطالبي المعلومات باستخدام مدة محددة من الوقت كساعتين مثلا بالمجان ثم تبدأ باستيفاء رسـوم               
فضل أن تضع سلطة مركزية ما هيكلـة  ي، وبغض النظر عن الأسلوب. عن المدة التي تزيد عن ذلك    

والحصول وجدولة هذه الرسوم بدلا من أن تضعها كل جهة عامة وحدها وذلك لضمان حسن الأداء                
  . المعلوماتعلى

  الاجتماعات المفتوحة . 7المبدأ 
  يجب أن تكون اجتماعات الجهات العامة مفتوحة لعامة الناس

  
نه من النادر جدا عمليا التعامل مع       رغم أ ، توح فكرة الاجتماع المف   19  المادة تتضمن مبادئ 

 .فلدى بعض الدول قوانين منفصلة حول هـذا       .  المعلومات الحصول على هذا الأمر في قانون حرية      
 المعلومات لا ينطبق فقط على      الحصول على  هو أن مبدأ حرية      والسبب وراء تضمينها في المبادئ    

  .لى اجتماعات الجهات العامة عأيضاالمعلومات التي تكون على شكل وثائق بل 
  

  للكشفالأولوية  . 8المبدأ 
  يجب تعديل أو استبدال القوانين التي لا تتفق ومبدأ حد الكشف الأقصى

  
لدى معظم الدول سلسلة من القوانين حول السرية يعتبر العديـد منهـا غيـر شـرعي أو        

فإذا ما كان يتعـين     . ات المعلوم الحصول على  غير شرعية لا تنسجم وقانون حرية        أحكامايتضمن  
يجب أن تكـون    ، وإذا ما كان يجب تناول مسألة ثقافة السرية       ، قصى حقا حد الكشف الأ  احترام مبدأ   
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ويجب تحقيق  . 285المعلومات على القوانين الأخرى    الحصول على الأسبقية والأولوية لقانون حرية     
الحـصول  جم وقانون حرية    هذا عندما يكون ذلك ممكنا عن طريق تفسير هذه القوانين بطريقة تنس           

فإن أحكام قـانون    ، ولكن عندما يتعذر حل الصراعات المحتملة من خلال التفسير        . المعلومات على
  . المعلومات يجب أن تتغلب على قوانين السرية الحصول علىحرية 

  
الحصول فقانون حرية . من حيث الجوهر على الأقل، وهذا الأمر ليس مثيرا للجدل كما يبدو

بحيث لا تكون هناك حاجة لتمديد هذا     ، علومات الجيد يشمل مجموعة شاملة من الاستثناءات       الم على
إن نظاما ما لحل النزاعات يصبح ضروريا لتجنب وضع الموظف العام في          . من خلال قوانين السرية   

موقف يحظر عليه إفشاء معلومات وفق قانون السرية ومع ذلك يطلب منه عمل ذلك وفق قـانون                 
إن حل هذه المسألة لصالح الانفتاح من الواضح انه ينـسجم مـع             .  المعلومات صول على الححرية  

  . المعلوماتالحصول على الفرضية الأساسية لحرية ا
  

ومع الوقت يجب أن يكون هناك التزام لمراجعة كافة القوانين التي تقيد حرية الكشف عن                
مر على درجة كبيرة    أ وهذا   286.وماتالمعل الحصول على  حرية   قانونالمعلومات وجعلها تنسجم مع     

  .من الأهمية في الأنظمة القانونية حيث لا يكون من الممكن جعل قانون يطغى على القوانين الأخرى
  

  حماية المبلغين عن الفساد . 9المبدأ 
  يجب حماية الأفراد الذين يدلون بمعلومات حول الفساد

  
 على حمايـة الأفـراد مـن أي          يعمل أنالمعلومات   الحصول على يجب على قانون حرية     

حتى أفـضل نظـام     .  معلومات حول الفساد   إفشاءعقوبات قانونية أو إدارية أو وظيفية تترتب على         
 والأفراد  مكفول سيكون عاجزا عن معالجة كل وضع يكون فيه الكشف عن المعلومات             للاستثناءات

هم القيام بعمليات تـوازن      كشف المعلومات للمصلحة العامة لا يجب أن يطلب من         إلى يسعونالذين  
 تطبق مثل هذه الحماية حتى عندما يكون الكـشف عـن            أنيجب  . معقدة للمصالح العامة المختلفة   

  .المعلومات انتهاكا لمتطلب قانوني أو وظيفي
  

 في هذا السياق يتضمن ارتكاب عمل إجرامي والإخفاق بالتقيد بـالتزام            والقيام بعمل خاطئ  
كما يجب  .  سوء إدارة الجهة الرسمية أو الحكومية      أو الكذب   أو والفساد   قانوني وعدم إقامة العدالة   

سوء يتعلق ذلـك بأخطـاء      ، السلامة أو البيئة    الكشف عن تهديد خطير للصحة أو      أيضا تتضمن   أن
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 يتصرفون بدافع النية الطيبـة      أنهم يتمتع المبلغون عن الفساد بالحماية طالما        أنيجب  .  لا أم أفراد
  . المعلومات التي لديهم صحيحة وتكشف عن دليل على الفسادنأوباعتقاد جازم 

  
الحـصول  في بعض الدول توجد هذه الحماية في قانون منفصل ولا يتضمنها قانون حرية              

 إلى باللجوء   أولا يقوم الفرد المعني     أنوتشترط بعض الدول لهذه الحماية متطلب       . المعلومات على
م معالجة المشاكل ضمن قنوات رسمية بلا من معالجتها من          بحيث يت ،  معينين أو جهات رقابية    أفراد

 انه مـن الناحيـة العمليـة    إلا،  مشروع من الناحية النظرية   أمر هذا   أنرغم  . خلال وسائل الإعلام  
غالبا ما تكون القنوات الرسـمية غيـر   ، أخرى أعمال خاطئة أي أوعندما تكون هناك مشكلة فساد  

راد باستخدام القنوات الرسمية حيث يمكن من خلالها التعرف عليهم          وقد يتردد الكثير من الأف    . فاعلة
ن تضمن أ شروط لهذه الحماية يجب أيونتيجة لذلك فإن . وبالتالي قد يتم التعرض لهم بطريقة فظة

  .الاعتبارمل في الى القنوات الرسمية بالكإن يتم أخذ المشاكل المحتملة نتيجة اللجوء أ
  

ن المسئولية القانونية للأفراد الذين يقومـون بالكـشف عـن           يضا تقديم الحماية م   أب  يج
وهذا بالتالي يحمي   . المعلومات بشك معقول وبنية حسنة وفقا لقانون حرية الكشف عن المعلومات          

إن مثـل هـذه الحمايـة       . الموظفين الرسميين الذين يفشون المعلومات بالخطأ ولكن بنية حـسنة         
 يخشوا من العقاب بـسبب      أنتعين على الموظفين الرسميين     ضرورية لتغيير ثقافة السرية؛ إذ لا ي      

 . الأخطاء لمصلحة السريةلارتكابالكشف عن المعلومات وإلا فإنهم سيميلون 
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  3الفصل 
  تقارير الدول

  
  بلغاريا
  مقدمة

  
زيران من عام    ح 22 بتاريخ   287اعتمد القانون البلغاري في الحصول على المعلومات العامة       

وقد تـم  . ، والذي ينفذ على أرض الواقع، ما كفله الدستور من حق الحصول على المعلومات 2000
 ليأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي كانت موجودة في النـسخة           2002تعديل القانون مرة واحدة عام      

سرية، في نيسان   وكما تم إقرار قانون بخصوص السرية، وهو قانون حماية المعلومات ال          . الأصلية
ويعد ذلك تطوراً هاماً إذا ما علمنا أن قانون الحصول على المعلومات بشكلٍ عام يترك               . 2002لعام  

  )288(.تعريف المعلومات السرية إلى تشريعات أخرى لتتولى ذلك
  

  الحصولحق 
  

يبين القانون أن هدفه هو تنظيم العلاقات الاجتماعية المرتبطة بمـسألة الحـصول علـى               
، يحق للمواطنين وللأجانب المقيمين فـي الدولـة         )4(واستناداً إلى المادة    . )289(مات العامة المعلو

وللهيئات القانونية الحصول على المعلومات العامة ضمن شروط وإجراءات محددة، ما لـم يقـدم               
وهذا ما يمهد لاحتمالية تقديم قانونٍ آخـر        . قانون آخر إجراءات خاصة للبحث عن هذه المعلومات       

  . الحصول أقل فعالية أو أكثر كلفة، ليقوض بذلك قانون حرية المعلوماتلحق

                                                 
)287 : موجود على الموقع)  http://www.aip-bg.org/documents/access.htm 

)288 ).41(، مادة 1991الدستور البلغاري، )   
)289 ).1(المادة )   
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المبادئ التي تحكم حق الحصول على المعلومات، بما في ذلـك ضـمان             ) 6(وتبين المادة   
الصراحة والدقة في المعلومات، وتأمين ظروف الوصول بالتساوي، وحماية الحق في الحصول على 

  .لدولةالمعلومات وضمان أمن المجتمع وا
  

  تعريفات
  

تم تعريف المعلومات العامة في القانون الأصـلي بأنهـا المعلومـات المتعلقـة بالحيـاة                
الاجتماعية والتي تعطي المواطنين فرصة تشكيل آرائهم حول الهيئات العامة التـي يـشملها هـذا                

بـسبب  وقد تم تعديل هـذا القـانون        . )290(القانون وبغض النظر عن كيفية تخزين هذه المعلومات       
وينص هذا القانون بكـل بـساطة علـى أن          . المشاكل المتعلقة بالتفسيرات الشخصية لهذا الشرط     

المعلومات العامة هي أية معلومات تخلقها أو تستقبلها أو تحتفظ بها الهيئات والجهات التي يشملها               
 ـ             "هذا القانون    ت حمايـة   وهذه المعلومات لم تعرف بأنها متعلقة بالدولة أو أنها أسـرار تقـع تح

وفي الوقت الذي يزيل فيه هذا التعديل المشكلة السابقة فإنه يخلق مشكلة جديـدة وهـي                ." القانون
. الاستثناء بالجملة لتفعيل القانون من أية معلومات يمكن تعريفها بالـسرية وفقـا لقـانون آخـر                

نا بعـد ذلـك     وسيكون من الأفضل لو شملنا كافة المعلومات ضمن بوتقة هذا القانون ومن ثم يمكن             
  .تقديم نظام شامل للاستثناءات من أجل حماية أية مصالح مشروعة

كما أن هذا القانون يضع أنواعاً معينة من المعلومات خارج نطاقه بما في ذلك المعلومـات            
التي لا يمكن الحصول عليها وفقاً لأحكام وشروط الأجهزة الإدارية، إضافة إلى المعلومـات التـي                

وليس من الواضح سبب استثناء هذه المعلومات، ولكن هذا لا يتوافق مع            . دولةتحفظ في أرشيف ال   
  .)291(ممارسات معظم الدول

  
هيئـات الدولـة ووحـداتها      "الأولى هي   . مجموعتين من الهيئات العامة   ) 3(وتحدد المادة   

انون العام  وأما المجموعة الثانية فهي الهيئات الخاصة للق      ." الإقليمية وهيئات الحكم الذاتي المحلية    
والأفراد والأجهزة القانونية التي يتم تمويلها من خلال الميزانية الموحدة بالقدر الذي يسد احتياجات              

وكـان  ). راجع فـي الأسـفل    (وللفرق بين هاتين المجموعتين بعض العلاقة بالاستثناءات        . التمويل
. كجزء من عملية التعـديل    الإعلام قد أدرج في السابق ضمن هذا التعريف، ولكنه استثني بعد ذلك             

وهذا تعريف عام إلاّ أنه ليس من الواضح فيما إذا كانت المؤسسات الخاصة التي تتـولى وظـائف                  
  .عامة ولا تتلقى تمويلاً عاماً مشمولة في هذا التعريف أم لا

  
  العملية

                                                 
)290 ).1(2المادة  )  

)291 ).8(المادة )   
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في العادة قد يتم تقديم طلب شفهي أو خطي شريطة أنه في حال رفض الطلب الشفهي فإنه                 

. ومن المفروض أن يجنبنا السيئات التي قد تنشأ عن القيـام بطلـب شـفهي              .  يتبع بطلب خطي   قد
ويجب أن يشتمل الطلب على الاسم وبيانات الاتصال لمقدم الطلـب، بالإضـافة إلـى وصـف وافٍ        

ويجـب تـسجيل    . للمعلومات المطلوبة والشكل الذي يرغب أن يكون الوصول فيه إلى المعلومـات           
  .)292( الهيئة العامة المعنيةالطلبات من قبل

وكما يعلم مقدم الطلب خطياً بالقرار بخصوص طلبه بالسرعة الممكنة وفي مدة لا تزيد عن               
 يوماً إلا إذا احتوى الطلب على عدد كبير من الوثائق فتبرز الحاجة عندها إلى المزيد من الوقت                  14

رة أيام، شريطة أن يتم إخطار مقـدم        لإعطاء الرد، وفي هذه الحالة فإن مدة التمديد لا تتجاوز عش          
وفي حال منح الحق في الحصول على المعلومات، فعلى المذكرة أن تبين مقدار هـذا               . الطلب بذلك 

 يوماً، وموقع الوصول 30بهذا الحق، والتي لا تقل عن  الوصول، والفترة التي يمكن خلالها التمتع
الدواعي القانونيـة والواقعيـة     "ب تقديم   أما في حالة رفض منح حق الحصول، فيج       . وشكله وكلفته 
وفي كلتا الحالتين يجب أن يوقع مقـدم        . بالإضافة إلى التاريخ والحق في الاستئناف     " لهذا الرفض، 

وعلى مقدم الطلب أن يظهـر ليطلـع علـى        . الطلب على المذكرة أو أن ترسل إليه بالبريد المسجل        
ضل كذلك أن يعبر القانون عن مدى الرضا عن         ومن الأف . )293(المعلومات ضمن الفترة المحددة لذلك    

  .هذه الطلبات سواء بواسطة البريد العادي أو البريد الإلكتروني
وعندما تكون المعلومات المطلوب الحصول عليها غير واضحة الوصف، يعطى مقدم الطلب            

رة مـا بعـد      يوماً للرد اعتباراً من الفت     14 يوماً لتصحيح الموقف، وتبدأ مدة       30فترة لا تزيد عن     
وفي حال عدم توفر المعلومات لدى الهيئة التي يتم تقديم الطلـب الأصـلي              . إتمام عملية التوضيح  

إليها، رغم علم هذه الهيئة بأن هيئة عامة أخرى تحتفظ بهذه المعلومات، فعلـى هـذه الهيئـة أن                   
  .)294( يوما14ًترسل بطلب إلى تلك الهيئة الأخرى خلال فترة زمنية قدرها 

عندها . القانون مهلاً زمنية مختلفة وإجراءات مختلفة يتعين فيها موافقة طرف ثالث          ويبين  
ويتعـين أن   .  يوماً آخرين ويتم الاتصال بالطرف الثالث خـلال أسـبوع          14يتم تمديد المرحلة إلى     

وفي حال  . يتوافق أي كشف للمعلومات مع الشروط التي يفرضها الطلب الثالث في إعطاء الموافقة            
رف الثالث الكشف عن هذه المعلومات، يتم فصل وإظهار أي جزء من المستند، والـذي               رفض الط 

  .)295(يجوز أن يقدم من دون التأثير في مصالح ذلك الطرف
تـدقيق الـسجل،    : ويشير القانون إلى تقديم المعلومات على أربعة أشكال مختلفـة وهـي           

ومات بالشكل المطلوب ما لم يكن      ويتم تقديم المعل  . توضيح لفظي، نسخة ورقية أو أية نسخ أخرى       

                                                 
)292 .25 و24المادة  )  
)293 .39 و38 و34 و30 و29 و28المادة )   

)294 .32 و29المادة )   

)295 .31المادة  )  
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أو إذا كان ذلك الشكل من تقديم المعلومات سيؤدي إلى زيادة غيـر مبـررة فـي                 . غير ممكن فنياً  
ويتم تقديم أول شكلين مـن أشـكال الحـصول علـى            . التكاليف أو إلى اعتداء على حقوق الطبع      

قين حسب جدول زمنـي     المعلومات بدون فرض رسوم معينة، في حين تفرض رسوم الشكلين اللاح          
ويتعين إعلام مقدمي الطلبات على     . تحدده وزارة المالية، بحيث لا تتجاوز التكاليف الفعلية المترتبة        

وقد يطلب الأفراد ذوو الاحتياجات الخاصة الحصول على        . الفور بأشكال الاستلام والرسوم المترتبة    
  .)296(المعلومات بالشكل الذي يتواءم مع حاجاتهم

  
المجموعة الأولى من الهيئات العامة، أية مؤسسات الدولة ووحداتها الإقليميـة      ويطلب من   

وهيئات الحكم الذاتي المحلية، وليس المجموعة الأخرى، أن تعـين مـوظفين متخصـصين فـي                
وليس من الواضح سـبب     . )297(المعلومات مسئوليتهم التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات       

  .هذا الشكلتقييد هذا الشرط الإلزامي ب
  

  واجب النشر
  

يشمل القانون البلغاري بخصوص الحصول على المعلومات أحكاماً مشددة حـول واجـب             
المعلومات الرسمية المحتواة في وثائقها الرسمية إضافة إلى        " تنشر"النشر فعلى الهيئات العامة أن      

 الهيئـات العامـة   كما يتعين على. )298(فئات أخرى من المعلومات المطلوب نشرها بموجب القانون    
. نشر وتوزيع المعلومات المتعلقة بنشاطاتها، سواء كان على شكل منشورات أو من خلال إعلانات             

على أن تقوم الهيئات العامة بنشر المعلومات التي قد تحـول           ) 14(وتنص الفقرة الثانية من المادة      
معلومات معلومات أخرى   وقد تصحح هذه ال   . دون الأخطار على الحياة والصحة والأمن والممتلكات      

كانت قد وزعت في السابق ولكنها لم تكن دقيقة، أو أنه من المفروض أن يتم توزيعهـا ونـشرها                   
واستنادا إلى المادة نفسها يتعين نشر المعلومات ذات المصلحة العامة حتى لو            . بموجب قانون آخر  

ويعتبـر  . المصلحة المحمية كانت سرية، بحيث تغلب المصلحة العامة على احتمالية إلحاق الضرر ب          
تغليب الأولوية للمصلحة العامة فيما يتعلق بواجب النشر شكلا مثيرا للاهتمام من أشكال الإبـداع،               

ومن المثير للاهتمام أيضاً أنه لا نجد أولوية المصلحة         . والذي لا يتواجد في معظم القوانين الأخرى      
  .تالعامة غالبة فيما يتعلق بطلب الوصول إلى المعلوما

كما يقدم القانون كل ما يتعلق بالنشر للمعلومات المرتبطة بالهيئة العامة، بمـا فـي ذلـك                 
وصف لسلطات هذه الهيئة وهيكلها ووظائفها ومسؤولياتها وقائمة بالوثائق الرسـمية المـصدرة             
ضمن صلاحيات الهيئة واسم وبيانات اتصال وساعات عمل الموظف المفـوض لاسـتلام طلبـات               

                                                 
)296   .27 و26 و21 و20المواد ) 
)297   . الانتقالية والنهائية للتعديلاتالأحكام) 
)298 ).12(المادة )   
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ويتعين على وزير إدارة الدولة أن يقوم بنـشر ملخـص عـن هـذه               . 299المعلوماتالوصول إلى   
ويجب أن تكون هذه المعلومـات متـوفرة فـي كـل إدارة ليقـوم المواطنـون                 "المعلومات سنوياً   

  .)300("بمراجعتها
" المصلحة العامة "وليس من الواضح بدقة مدى الالتزام بالنشر، فقد تكون المعلومات ذات            

  .وواسعاً جداً اعتماداً على كيفية تفسير هذا المصطلح على أرض الواقعمصطلحاً عاماً 
  

  ستثناءاتالا
  

بخلاف معظم قوانين حرية المعلومات، فإن هذا القانون لا يـشتمل علـى قائمـة شـاملة                 
وعوضاً عن ذلك، تستثنى المعلومات التي تصنفها قوانين أخرى بأنها سـرية مـن              . بالاستثناءات

كما ينص القانون بشكل محدد علـى عـدم الكـشف عـن مثـل هـذه                 . لعامةتعريف المعلومات ا  
ورغم أن عـدداً مـن      . وهذا أمر سيئ ومناقض للمقاييس الدولية المذكورة سابقاً       . )301(المعلومات

القوانين في دول أخرى لا تغير في قوانين السرية، فإن معظمهم يشمل علـى الأقـل مجمـوعتهم                  
  .الخاصة بهم من الاستثناءات

. يشير القانون إلى عدد من الاستثناءات الإضافية الموزعة في جملة أحكامه وشروطه           كما  
وبشكل عام، فإن هذه الاستثناءات لا تتعلق باختبارات الضرر ولا يتعلق أي منها بأولوية المصلحة               

وهـذا  . أن القانون لا ينطبق على المعلومات الشخصية      ) 2(وتنص الفقرة الثالثة من المادة      . العامة
وتحتفظ الهيئات والمؤسسات العامة بمـدى      . من سوء الحظ خاصة في غياب غلبة المصلحة العامة        

كبير من المعلومات الشخصية ومن الأفضل أن يقتصر القانون على أي استثناء في الحصول علـى                
. المعلومات والتي يكون الكشف عنها مصدر ضرر فعلي على مـصلحة الخـصوصية المـشروعة              

 على أن حقوق الحصول على المعلومات لا يجوز أن تتم بشكل يقوض فيه حقوق               )5(وتنص المادة   
الآخرين ويسيء إلى سمعتهم، والأمن الوطني والنظـام العـام والمعـايير والمقـاييس الـصحية                

ومن غير الواضح فيما إذا كان ذلك يعمل على الحد من استخدام            . والأخلاقية على المستوى الوطني   
في هذه الحالة بكون ذلك من غير الضروري في ظـل وجـود عـدة قـوانين                 و. المعلومات العامة 

وفي الحالة الثانية، فإن    . متخصصة بهذا الشأن، أو أنه يعمل على الحد من الوصول إلى المعلومات           
  .ذلك يعتبر منعاً واسع النطاق ومبهماً كذلك، ومن المحتمل جداً أن يتم استغلال مثل حالة المنع هذه

بعض القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات       ) 13(الثانية من المادة    وتبين الفقرة   
الإدارية العامة، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل التحضيري لوثيقة رسمية والذي لا تنطوي تحتها أيـة              

رغم أن التعديلات تنص على ضرورة نشر المعلومات بعد أن يتم اعتماد المستند             (أهمية بحد ذاتها    

                                                 
)(299 15المادة    
)300    16المادة ) 
)301 ).2 (9، راجع أيضاً المادة )1 (7 و)1 (2راجع المادة )   
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 ـ   . وتستثني نفس المادة المعلومات المتعلقة بالمفاوضات المستمرة      ). ةأو الوثيق   نفكلا الاسـتثناء ي
 سنة، وهذه هي الفترة الزمنية الوحيدة من نوعها المذكورة فـي القـانون              20محدود زمنياً بفترة    

 .)302(نفسه
على عدم تقييد الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات المعنية ) 17(تنص المادة 

الخاضعة لأحكام القانون العام والهيئات الخاصة التي يتم تمويلها من خلال الموازنة الموحدة، وذلك 
، والتي تسمح بقيود على لأسرار التجارية والتي قد يؤدي )17(بوجوب الفقرة الثانية من المادة 
ثر المعلومات إلى هذه الاستثناءات حيث تؤ) 37(وتضيف المادة . الكشف عنها إلى تنافس غير نزيه

غير معرفة ولكنها تكون " تؤثر"وإن حدود كلمة . على كلمة مصالح طرف ثالث لم يعط موافقته بعد
حدوداً واسعة جداً وفي حالات أخرى يكون الاستثناء فيها مقيداً بشكل طبيعي بالمعلومات المقدمة 

  . بسرية من الأصل والتي قد يلحق الكشف عنها الضرر بالطرف الثالث المعني
 وفي الحالات التي تكون 303مبيناً أن الوصول إلى المعلومات قد يكون كاملاً أو جزئياً

المعلومات فيها قد نشرت، فإنه يطلب من الهيئة العامة أن تقود مقدم الطلب إلى هذه المعلومات 
  304.بدلاً من أن تقدمها له مباشرة

  
  الاستئناف

  
الهيئة الإدارية العليا بموجب    " الاستئناف لدى     بإضافة مستوى إداري من    2002قامت تعديلات عام    

 ويظهر مع ذلك أنه ليس هناك حق في الاستئناف لدى هيئة إداريـة              305."قانون الإجراءات الإدارية  
  . مستقلة ومتخصصة

كما يشمل القانون على حق الاستئناف في المحاكم والتي لديها الحق في إلغاء أو تعديل 
وأينما . قديم خدمة الحصول على المعلومات حسب قرار المحكمةالقرار الأصلي وبالتالي يتم ت

يتطلب ذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تفحص كافة الأدلة بما في ذلك المعلومات المعنية حتى لو في 
  306.غرفة مغلقة عند الضرورة

  
  الإجراءات التعزيزية

  
لوقت ذاته إلا أن القانون يشمل في ا. كما يشمل القانون بعض الإجراءات التعزيزية

عقوبات محددة عندما لا يستجيب مواطن مدني خلال الفترة المحددة له أو لا يحترم قرار المحكمة 

                                                 
302 . منية من قانون حماية المعلومات السرية يقدم تصنيف المعلومات والفترات الز37البند     
303 ).1 (37راجع أيضاً المادة ). 2 (7المادة    
304 ). 4(12البند    
305 .أ39البند    
306   .41 و 40المادة  
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بمنح حق الحصول أو شروط موافقة الطرف الثالث أو في حال عدم تقديم الهيئات الخاضعة للقانون 
  .  العامةالعام والهيئات الخاصة التي تتلقى تمويلها من الميزانية الموحدة للمعلومات
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  الهند
  مقدمة

  
 أخيراً في كانون الأول من عام 307 2002تم إقرار القانون الهندي لحرية المعلومات لعام 

 بعد سنوات عديدة من الجدل والنقاش وبعد أن تم إقرار قوانين حرية المعلومات في عدد من 2002
معلومات في الهند من خلال وكانت بداية الاعتراف الرسمي بحق الحصول على ال. الولايات الهندية

قرارات المحكمة العليا والتي تقول بأن الحرية موجودة من خلال الضمانات الدستورية بحرية الكلام 
 ولذلك فقد كان من المستحيل تقريباً أن تعارض الحكومة إقرار قانون حرية المعلومات 308.والتعبير

  . اء حقوق الإنسانرغم أن ذلك استغرق وقتاً أطول مما توقعه أو أراده نشط
  

  حق الحصول 
  

وينص القانون كذلك على أن لكل مواطن حق في حرية المعلومات، والذي يعرف بأن حق               
 وينطبق القانون على كافة أرجاء      309.الحصول على المعلومات من الجهات العامة بموجب القانون       

 الجوانب الإيجابية    ومن 311.باستثناء ولاية جامو وكشمير، وذلك لأسباب دستورية خاصة        310،الهند
جداً للقانون أحكام وشروط إظهار المعلومات والتي لها الأولوية على قوانين الـسرية، وقـد ذكـر           

  312.، في هذا الصدد بالتحديد1923قانون الأسرار الرسمية، 
  

  تعريفات
  

مواد على أي شكل يتعلق بإدارة أو عمليات أو قرارات "يعرف القانون المعلومات بأنها 
 وهذا تعريف عام من حيث نوع المعلومات إلا أنه يحدد نطاق القانون بالمعلومات 313."جهة عامة

وقد يسبب ذلك مشاكل، فعلى سبيل المثال قد تقول جهة . المرتبطة بالعمل الرسمي للجهة المعنية
كما أن القانون يعرف السجل بأنه أي . بأن المعلومات المحفوظة لديها لا تقع في نطاق هذا التعريف

  . ستند أو فلم مصغر بأنواعه أو أية مادة يتم إعداد نسخ منها بواسطة أي جهاز أو أداةم
بأنها الهيئة التي يتم تأسيسها بموجب الدستور أو أي " الجهة العامة"كما يعرف القانون 

تملكها وتراقبها وتمولها الحكومة بشكل رئيسي سواء بشكل مباشر أو غير "قانون، وبأنها أية هيئة 
                                                 
307  .www.freedominfo.org/news/India/foi2002.doc موجود على الموقع 2000ج من عام -98قانون رقم  
308 SCC 1) 1985( إنديان إكسبرس نيوز بيبرس الخاصة المحدودة ضد الهند راجع صحيفة   641 .  
309 . 3البند    
310 ).و (2بند فرعي . )2(1البند الفرعي    
311 لولاية جامو وكشمير ويجوز للبرلمان أن يسن قوانين لهاتين الولايتين " وضعاً خاصاً" من الدستور الهندي تقدم 370المادة  

.ية أولاًبموافقة الولا  
312 .14البند    
313 ).د (2بند فرعي    
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ومع ذلك .  ويبدو ذلك تعريفاً عاماً جداً رغم أنه لم يتم اختبار مدى ونطاق هذا التعريف314."شرمبا
 مؤسسة، فإنها مستثناة من 19فإن الجهات الأمنية، كما هو مدرج في البرنامج والذي يذكر حوالي 

  315.ةإطار هذا القانون، إضافة إلى المعلومات التي تقدمها هذه الجهات إلى الحكومة المركزي
  
  
  

  العملية
يجب تقديم الطلبات خطياً، رغم أنه في حال واجه الأفراد صعوبة في ذلك فإنه يطلب من 

 أما الطلبات العامة 316.لهؤلاء الأفراد" كافة المساعدة المنطقية"مسؤول الاستعلامات العامة أن يقدم 
تدخل في نشاطات هذه جداً والتي قد تشتت الأذهان عن موارد الجهة العامة بشكل غير منطقي أو ت

الجهة فإنها قد ترفض، شريطة أن يقوم مسؤول الاستعلامات العامة بتقديم مساعدة مقبولة 
   317.ومنطقية لإعانة مقدم الطلب في تحديد طلبه

وقد .  يوماً في أي حال من الأحوال30ويتعين التعامل مع الطلبات بالسرعة الممكنة وخلال 
 رسوم أو أنها قد ترفض في حالات تكون فيها المعلومات تقبل الطلبات الخاضعة لنظام دفع

ومن الشروط والأحكام الفريدة في . المطلوبة ضمن دائرة الاستثناءات أو إذا اعتبر الطلب لاغياً
القانون الهندي هو أنه إذا كانت المعلومات المطلوبة تتعلق بحياة أو حرية شخص، يجب تقديم هذه 

   318. ساعة48المعلومات في غضون 
وقد تفرض الرسوم لإتمام الإجراءات الطلبات وكما يتضمن القانون المزيد من الرسوم 

، والتي قد يطلب فتح وديعة "وهي الرسوم التي تمثل تكلفة عملية تقديم المعلومات"المفروضة، 
ولا يحدد القانون أية قوانين متعلقة بمثل هذه الرسوم، إلا أن الأحكام والشروط . بنكية من أجلها

 ولا يتم حساب الفترة 319.تعد لكي يتم اعتماد القوانين المرتبطة بهذه الرسوم من قبل جهات متعددة
  320.ما بين طلب الرسوم ودفعها ضمن فترة الثلاثين يوماً وذلك لإرضاء بعض المطالب

كما يشمل القانون على عدد من الأحكام والشروط المتعلقة بالمعلومات التي يقدمها الطرف 
ا قام الطرف الثالث بتقديم طلب متعلق بالمعلومات بشكل سري، يتعين الاتصال بذلك الثالث إذ

 يوماً من تاريخ الطلب الأصلي ويتم إعطاؤه فرصة لتقديم عروضه خلال فترة 25الطرف خلال فترة 
 يوم أخرى، شريطة الكشف عن المعلومات لخدمة المصلحة العامة بغض النظر عن طبيعة هذه 20

                                                 
314 )و(2بند فرعي    
315 .وهنا تسن الأحكام أيضاً بغرض التعديل، بالإضافة أو الحذف من البرنامج). 16(بند    
316 .6البند    
317 ) أ(9البند الفرعي    
318 ). 1(7البند الفرعي    
319 .19-17البنود    
320   .السابق 
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وبغض النظر عن المهلة الزمنية للطرف الثالث، يتعين اتخاذ قرار حول . لتقييماتالعروض أو ا
   321. يوماً من تاريخ الطلب الأصلي60الكشف عن المعلومات خلال فترة 

وفي حال رفض طلب للحصول على معومات معينة، يحق لمقدم الطلب أن يتم إبلاغه 
  322.والمعلومات ذات العلاقة بجهة الاستئنافبأسباب الرفض والفترة التي يمكن الاستئناف خلالها 

ويشير القانون كذلك بشكل غير مباشر إلى حق طلب شكل الكشف عن المعلومات بتعريف 
حرية المعلومات بأنها الحق في الحصول على المعلومات من خلال مصادر ووسائل متنوعة، بما 

 ثم يصبح هذا التعريف فاعلاً 323.في ذلك التفتيش، النسخة الموثقة أو من خلال وسائل إلكترونية
التوزيع "خلال بند أو شرط لاحق ينص على تقديم المعلومات بالشكل المطلوب ما لم يؤد ذلك إلى 

غير المتناسب لموارد هذه الجهة العامة أو أن يكون هذا الشكل ضاراً بسلامة وحفظ السجل 
  324".ذاته

  
  واجب النشر

  
مة بنشر المعلومات الواردة أدناه على مراحل كما ينص القانون بأن تقوم الهيئات العا

  : متقطعة تحددها الحكومة
  . حقائق حول تنظيمها ووظائف وواجبات الهيئة .1
السلطات والواجبات الموكلة إلى موظفيها ومسئوليها والإجراء الذي         .2

 . يتبعه هؤلاء المسئولون والموظفون في عملية اتخاذ القرارات
 .  الهيئة لتقوم بوظائفهاالأعراف والقوانين التي سنتها .3
القوانين والأنظمة والتعليمات والأدلة والفئات الأخرى أو الـسجلات          .4

 . التي تقع تحت سيطرة الهيئة والتي يستخدمها الموظفون للقيام بمهامهم
 . تفاصيل حول التسهيلات المقدمة للمواطنين للحصول على المعلومات .5
   325.لاستعلامات العامةالاسم والتكليف وتفاصيل أخرى حول مسئول ا .6
  

كما يطلب من هذه الهيئات أن تنشر الحقائق ذات الصلة بالقرارات والسياسات المهمة 
وذلك بالتزامن مع السياسة أو القرار من أجل إعطاء الأسباب لكل من يتأثر بقرار إداري أو شبه 

ين يحتمل تأثرهم كما ويطلب من هذه الهيئات تزويد أولئك الذ. قضائي، وقبل البدء بأي مشروع

                                                 
321 .11البند    
322 ).3 (7بند فرعي    
323 ).ج(2عي بند فر   
324 ).4(7بند فرعي    
325 ).ب(4بند فرعي    
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تخدم المصالح العليا للعدالة الطبيعية ونشر "بتلك القرارات بأية معلومات يجب أن يعرفوها، والتي 
  326".المبادئ الديمقراطية

  
  الاستثناءات 

  
حيث تخضع معظم الاستثناءات . نظام الاستثناءات في القانون الهندي) 8(يبين بند 

  : إلى الاستثناءات حيث) 8(ويشير بند . وق المصلحة العامةولا يوجد أولوية تف. لاختبارات الضرر
قد تؤثر المعلومات سلباً إذا ما تم الكشف عنها، على سيادة وتكامل  ♦

  . ووحدة الدولة وكذلك المصالح الأمنية أو الإستراتيجية أو العلمية أو الاقتصادية أو العلاقات الدولية
عنها، على السلامة العامة قد تؤثر المعلومات سلباً إذا ما تم الكشف  ♦

 . والنظام العام والتقصي والتحقيق في جريمة معينة أو في مسار محاكمة عادلة
 .قد تؤثر المعلومات سلباً في علاقات مراكز الدول ♦
 . قد تتعلق المعلومات بأوراق ووثائق مجلس الوزراء ومداولاته ♦
تم قد تحتوي المعلومات على محاضر أو سجلات متعلقة باستشارة  ♦

 . تقديمها خلال عملية اتخاذ قرار وقبل القرار الفعلي للسياسة
قد تحتوي المعلومات على أسرار تجارية تحت حماية القانون والتي  ♦

قد يؤثر الكشف عنها سلباً على المصالح التجارية المشروعة لجهة عامة معينة أو أنها قد تؤدي 
 إلى ربح أو خسارة لأي شخص بطريقة غير عادلة، أو

د ينتج عن هذه المعلومات انتهاك للامتيازات البرلمانية أو خرق ق ♦
 . لأمر من أوامر المحكمة

جميع الاستثناءات، ما عدا الاستثناء الأول المدرج في القائمة أعلاه، هي استثناءات مقيدة 
 غير أنه في حال ظهور أي.  سنة، والتي يتعين الكشف عن المعلومات بعد تجاوزها25تماماً بفترة 

 سنة، يتعين عندها أن يكون قرار 25اعتراض أو جدل حول التاريخ الذي يحسب على أساسه فترة 
   327.الحكومة في هذه المسألة نهائيا

نشر المزيد من المعلومات التي تنشر بموجب القانون، حيث يكون نشر ) 9(ويمنع بند 
ومات قد توفرت سابقاً على شكل  يوماً من تقديم الطلب، وتكون هذه المعل30المعلومات ممكناً خلال 

  ". انتهاك غير ضروري للخصوصية"مواد منشورة، والتي يؤدي الكشف عنها إلى 
وبما أن جزءاً من المعلومات المطلوبة قد حجب، فإن القانون يشير إلى الكشف عن بقية 

 يتعين وفي هذه الحالة،. عن المعلومات المحجوبة" تفصل بشكل معقول"المعلومات التي يمكن أن 

                                                 
326 ).هـ(-)ج(4بند فرعي    
327 ).2(8بند فرعي    
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إبلاغ مقدم الطلب بأن جزءاً من المعلومات قد حجب، إلى جانب أحكام القانون التي يتم تبرير هذا 
  328.الإجراء بموجبها

  
  الاستئناف

  
 30قد يجري مقدم الطلب استئنافاً داخلياً ضد قرار مسؤول الاستعلامات العامة خلال فترة 

وينص القانون أن السلطات الحاكمة ذات ". هذه الجهة كما هو منصوص عليه"يوما يقدمه إلى 
 يوماً من إصدار 30 وقد يقدم استئنافا آخر خلال 329.العلاقة قد تسن قوانين مرتبطة بهذه الجهة

قرار حول الاستئناف الأصلي، وذلك إلى الحكومة المركزية أو أية جهة ذات علاقة تبعاً للظروف 
ويعطى الطرف .  يوما إضافية30لال فترة ويجب البت في كل من هذين الاستئنافين خ. المحيطة

  330.الثالث فرصاً معقولة للاستماع إليهم متى دعت الضرورة إلى ذلك
وفي الواقع فإن . ولا يضع القانون أية شروط لتقديم الاستئناف إلى أية جهة مستقلة

إلى أحكام القانون ينص على وجه التحديد بألا يستند أي استئناف إلى قرارات تم اتخاذها استناداً 
  331.هذا القانون

  
  إجراءات تعزيزية

  
بالطريقة والشكل . "على ضرورة احتفاظ الهيئات العامة بسجلاتها) أ (4ينص البند الفرعي 

وهذا غامض ومبهم بعض الشيء، غير أنه سيتكشف ". اللذان يتوافقان مع متطلباتهما التشغيلية
  . ويتضح إلى درجة ما من خلال رفع دعوى قضائية

 يطلب من الهيئات العامة تعيين مسئولي استعلامات عامة وظيفتهم التعامل مع وكما
 وأما الأفراد الذين تصرفوا من حسن 332.لمقدمي هذه الطلبات" المساعدة المعقولة"الطلبات وتقديم 

  333.نية واستناداً إلى القانون فتتوفر لهم الحماية من أية عقوبة

                                                 
328 ).1(10بند فرعي    
329 .19-17البنود    
330 .12البند    
331 .15بند ال   
332 .5بند    
333 .13بند    
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  اليابان
  مقدمة

  
حصول على المعلومات الموجودة لدى الهيئات الإدارية في أيار عام تم إقرار قانون حق ال

وكان ينظر إلى الاطلاع .  وذلك بعد صراع طويل للمجتمع المدني لاعتماد قانون وطني1999.334
على المعلومات العامة كخطوة هامة في كشف عيوب وفشل الحكومة والتي كان هنالك الكثيرة من 

لمعجزة الاقتصادية بدأت تتراجع، وكذلك من أجل معالجة حدود السرية قلاقل حولها في اليابان لأن ا
الرسمية التي يواجهها عامة الشعب، وينعكس ذلك في المادة الأولى وأهدافها والتي تنص على أن 

محاسبة الحكومة أمام الشعب في مختلف العمليات والإجراءات وكذلك "هدف الانفتاح هو ضمان 
وفي الوقت ". زيهة وديمقراطية تستند إلى فهم الشعب الدقيق وانتقاداتهالمساهمة في نشر إدارة ن

 بلدية قد اعتمد وأقرت 900، كانت أكثر من 1999الذي تم إقرار واعتماد القانون الوطني في عام 
 . 2001 وأصبح القانون الوطني فاعلاً في نيسان من عام 335.قوانين حرية المعلومات

  
  حق الحصول

  
ما في ذلك غير المواطنين، أن يقدم طلباً إلى مدير الهيئة الإدارية يمكن لأي شخص، ب

 وعند استلام الطلب، يتعين على مدير 336.المعنية من أجل الكشف عن الوثائق والمستندات الإدارية
الهيئة الإدارية أن يقوم بالكشف عن هذه المعلومات مع مراعاة نظام الاستثناءات المشار إليها في 

ا يقتصر حق الوصول إلى المعلومات على تعريفات بالوثائق والمستندات الإدارية  وكم337.القانون
  . والهيئات الإدارية كذلك

  
  تعريفات

  
بأنه أية وثيقة، سواء خطية أو من خلال تسجيل " المستند الإداري"يعرف القانون 

، وهذا "باتهكجزء من مهامه وواج"إلكترومغناطيسي، والذي يقوم موظف بإعداده أو الحصول عليه 
تعريف ضيق قد يوجد أشكال أخرى يمكن الاحتفاظ من خلالها بالمعلومات وبالقدر الذي تغطي فيه 

الأول يتعلق بقيود وسجلات تم نشرها . وهنالك استثناءات هما. السجلات المحفوظة لأسباب رسمية
ي يتم التعامل معها لأغراض البيع العام في حين أن الاستثناء الثاني يتعلق بسجلات الأرشيف والت

                                                 
334  http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/translation3.htm :موجود على الموقع التالي 
335 راجع ربيتا وشولتز   Japanese Government Information: New Rules for Access, 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/foia/japanfoia.html 
336 .3البند    
337 .5البند    
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 338.بأمر من مجلس الوزراء بشكل خاص كمواد تاريخية أو ثقافية أو لأغراض البحث الأكاديمي
  .  المادتين، فهو أمر نادر ما نجده في قوانين أخرىنوليس من الواضح سبب استثناء هاتي

  : ليما ي" بالهيئات الإدارية"ومن الهيئات التي يشملها القانون والتي يتم تعريفها 
هيئات مجلس الوزراء أو الهيئات التي تقع تحـت سـيطرة مجلـس              ♦

  . الوزراء، والتي نشأت بموجب القانون
 . هيئات إدارية كما تحددها قوانين أخرى ♦
   339.ديوان المحاسبة ♦

  
تعتبر المؤسسات العامة، والموجود العديد منها في اليابان، والتي تقدم خدمات أساسية، 

إلا أن القانون يحتاج إلى تمرير قانون يحكم واجبات هذه .  القانونخارج الحدود التي وضعها
 وقد تم 340.المؤسسات في الكشف عن المعلومات، وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون

 تشرين الثاني من عام 2تحقيق هذا الالتزام أو الواجب مع إقرار قانون لهذه الغاية بتاريخ 
2001.341    

  
  العملية

  
 في حال كان المقدم عبارة هأو اسم ممثلي( الطلب على اسم مقدم الطلب يجب أن يحتوي

. وعنوانه ووصفاً للسجل المطلوب بتفاصيل وافية حتى يتم العثور على هذا السجل، )عن مؤسسة
وفي حال وجود أي خلل في الطلب المقدم، يتعين على هذه الهيئة الإدارية إخطار مقدم الطلب 

 342.الهيئة في الوقت ذاته لتقديم المساعدة" تسعى"الجة المشكلة، كما ومنحه وقتاً مناسباً لمع
للقيام بذلك، وذلك " سبب مبرر"ويمكن نقل الطلبات أو تحوليها إلى هيئة أخرى حيث يكون هنالك 

   343.بناء على بلاغ خطي يرسل إلى مقدم الطلب
ثالث الذي ويشتمل القانون على أحكام وشروط عديدة متعلقة بمشاورات مع الطرف ال

حيث تعطى هذه الأطراف الفرصة لتمثل أنفسها ويتعين إعطاء هذه . تتعلق به المعلومات المطلوبة
الأطراف كذلك مهلة لمدة أسبوعين قبل الكشف عن المعلومات بشكل فعلي، حتى يتسنى لهذه 

   344.الأطراف أن تستأنف القرار

                                                 
338 ).2(2البند    
339 ).1(2البند    
340 ).2(44البند    
341 .193بيتا وشولتز، الملاحظة راجع ر   
342 .4 البند   
343 .12البند    
344 .13البند    
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 يوماً ويجب إخطار 30ومات خلال ومن البديهي أن يتم اتخاذ القرار بشأن الكشف عن المعل
وعندما يعاد إحالة الطلب إلى مقدمه لغرض التصحيح أو التوضيح . مقدم الطلب بهذا القرار خطياً

 يوماً، حيث يمكن تمديد هذه الفترة إلى 30فإنه لا يحسب الوقت المطلوب للمراجعة من ضمن فترة 
ومبررة لذلك كوجود صعوبات تطرأ في عندما تكون هناك أسباب منطقية " يوماً إضافية 30مدة 

، شريطة أن يتم إبلاغ مقدم الطلب خطياً بأي تمديد إضافة إلى الأسباب الداعية إلى "سلك العمل
   345.ذلك

أداء " إعاقة"، وكان هنالك خطر "كمية كبيرة من الوثائق الإدارية"وإذا ما شمل الطلب 
 يوماً، يقوم المدير بكل 60ة المعلومات خلال فترة عند محاولة تقديم كاف" بشكل كبير"الهيئة الإدارية 

ويقوم بتقديم بقية المعلومات خلال . وخلال تلك الفترة من الزمن" جزء معقول"بساطة بالكشف عن 
فترة زمنية معقولة، وفي هذه الحالة يتم إبلاغ مقدم الطلب خطياً بذلك وبتطبيق هذه القاعدة 

   346.قية الوثائقوالمهلة الزمنية المحددة بالنسبة لب
وقد يطلب مقدمو الطلبات فحص وتدقيق السجل أو القيد، وأن يحصلوا على نسخ أو أن يتم 
تزويدهم بأشكال أخرى من الوصول إلى المعلومات كالملفات الإلكترومغناطيسية، استناداً إلى أوامر 

إلحاق أي ضرر ويجب احترام طلبهم بالطبع ما لم يكن ذلك سبباً في . صادرة عن مجلس الوزراء
    347.بالقيد أو السجل

وقد تفرض رسوم على كل من معالجة وقراءة الطلب وعلى تقديم المعلومات كذلك، وذلك 
استناداً إلى أمر صادر عن مجلس الوزراء، شريطة ألا تزيد هذه الرسوم عن التكلفة الفعلية لتقديم 

 الرغبة في الإبقاء على هذه الرسوم وينبغي لهيكل الرسوم أن يأخذ بعين الاعتبار مدى. المعلومات
بقدر المستطاع، واستناداً إلى أمر صادر عن مجلس الوزراء كذلك، يمكن لمدير " معقولة ومنطقية"

الهيئة الإدارية أن يقلل من أو يشطب الرسوم في حالة الصعوبات الاقتصادية أو لأسباب خاصة 
  . أخرى

  
  واجب النشر

  
  .ماً مؤثراً وفاعلاً لنشر فئات محددة من الوثائقلا يقدم القانون الياباني إلزا

  
  الاستثناءات

  

                                                 
345 .10-9البندان    
346 .)11 (البند   
347 .14البند    
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والتي تحتوي على ستة ) 5(تتحدد استثناءات واجب الكشف عن المعلومات في المادة 
كما يشير القانون إلى حق . وتخضع معظمها إلى اختبار احتمالية إلحاق الضرر. استثناءات مختلفة

، ولا تصاغ مثل هذه الحالة "ضرورة خاصة للمصلحة العامةتبرز "تغليب المصلحة العامة، وحيث 
لمدير الهيئة الإدارية أن يقوم " يمكن"إلا عندما تستدعي الضرورة لذلك، وفي مثل هذه الحالات 

 وعندما يقع جزء واحد من الوثيقة ضمن قائمة 348.بالكشف عن هذه القيود والسجلات
   349.ندالاستثناءات، فإنه يتعين الكشف عن بقية المست

أول هذه الاستثناءات يتعلق بالمعلومات حول شخص ما حيث يمكن تحديد هوية هذا 
 على ءتظهر مخاطرة بالاعتدا"وحيثما ، الشخص أو لا يمكن تحديد هوية أي شخص على الإطلاق

خصوصا وأنه يشمل كافة المعلومات المعرفة ، وهذا استثناء عام جدا." حقوق الفرد ومصالحه
أو حتى ،  المعلومات التي قد تسبب التعدي على مصالح الخصوصية المشروعةبالشخص أكثر من

فأن هذا الاستثناء غير خاضع لاختبار مدى ، إضافة إلى ذلك. تلك المرتبطة بالمصلح الخصوصية
عندما يطلب الكشف عن ،وتخف حدة ذلك نوعا ما من خلال وضع قيود على هذا الاستثناء. الضرر

أو عندما يكون الكشف عن ، سواء بموجب القانون أو الأعراف، مثالالمعلومات على سبيل ال
ولا ينطبق هذا . أو صحته أو مصدر رزقه أو أملاكه، المعلومات ضروريا لحماية  حياة شخص ما

وهي أحد المحددات الهامة ، الاستثناء على المعلومات المتعلقة بالنشاطات الرسمية لمسؤول عام
  .الواقعة على هذا الاستثناء

حيث تكمن الخطورة في احتمالية ، أما الاستثناء الثاني فيتعلق بمعلومات عن المؤسسات
أو عند تقديم هذه ، .التعدي على الحقوق والمركز التنافسي أو أي مصلحة مشروعة أخرى

ومرة أخرى يكون ". المنطقي"حيث السرية في هذه الحالة هي الظرف ، المعلومات في ظرف سرية
أو صحته ، مقيدا عندما يكون الكشف عن المعلومات ضروريا لحماية حياة شخص ماهذا الاستثناء 

  . أو مصدر رزقه أو أملاكه
أما الاستثناء الثالث فيشتمل على المعلومات التي يرى بخصوصها مدير الهيئة الإدارية 

ل أن الكشف عن المعلومات يشكل خطرا على أمن الدولة أو على العلاقات مع دو" ولسبب كاف"
  .أو أن هذا الكشف يؤثر سلبا على مفاوضات مع بلد آخر أو منظمة دولية، أخرى أو منظمة دولية

مع توفر الأسباب ، ويتعلق الاستثناء الرابع بالمعلومات التي يعتقد أنه في حال الكشف عنها
ات أو في مسار الادعاء، منع أو الحد من أو التحقيق في الجرائم"قد تشكل ضررا على ، الكافية

  ."القانونية العامة وتنفيذ الأحكام القضائية وأمور أخرى متعلقة بالحفاظ على الأمن والنظام العام
والتي يؤدي ، والاستثناء الخامس له علاقة بالمشاورات أو المداولات الداخلية للحكومة

 وهذا ما .الكشف عنها إلى الإضرار بشكل مجحف بالتبادل الصريح للآراء أو لحيادية اتخاذ القرار
ويتوافق هذا الاستثناء مع المقاييس . يؤدي إلى الإرباك أو يفيد مصلحة فرد على حساب آخر

                                                 
348 .7 البند   
349 .6البند    
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. والتي لا تعتبر سببا مشروعا لتقييد الوصول إلى المعلومات، فيما عدا مسألة الإرباك، الدولية
خلافا لكل ، وأيضا بسبب طبيعته النمطية، يرجع بعض ذلك إلى أن الإرباك مفهوم ذاتي بشكل مفرط

  .قوانين حرية المعلومات
وهو . أما الاستثناء السادس فيهدف إلى منع الإضرار بسلوك العمل من قبل الهيئات العامة

وتحتوي هذه . وهي قائمة لا يبدو بأنها شاملة، يحوي قائمة كبيرة من الأشكال المحددة للأضرار
الإضرار بسير إدارة ، مل المشروعالأضرار بمصالح الع، القائمة على نقاط مثل إعاقة البحث

أو تسهيل الأعمال ،  الدولة فيما يخص العقود أو المفاوضاتحإلحاق الضرر بمصال، الموظفين
  .المجحفة أو غير القانونية

  
  الاستئناف

  
بحيث يكون مقرها ، ويشير القانون كذلك إلى إنشاء هيئة استعراض الكشف عن المعلومات

فقد ، ورغم أن الهيئة في مكتب رئيس الوزراء. ة حالات الاستئناففي مكتب رئيس الوزراء لدراس
. ثلاثة منهم موظفون دائمون، وهي مؤلفة من تسعة أعضاء. بذلت الجهود لضمان استقلالية الهيئة

والذين تمت ، "الرأي السديد"حيث يقوم رئيس الوزراء بتعيين  الأعضاء من بين الأشخاص ذوي 
والذي يجب أن يضمن على الأقل الانفتاح والنزاهة ، ب والأعيانتزكيتهم من قبل مجلس النوا

ويمكن لرئيس . ويمكن إعادة تعيين الأعضاء، وتبلغ مدة العضوية ثلاث سنين. والمشاركة السياسية
غير أن . الوزراء صرف الأعضاء من الخدمة إذا حصل على موافقة كل من مجلس النواب والأعيان

أو العمل بما يخالف ، وإساءة التصرف، رة على عدم الاستيعابدواعي الصرف من الخدمة مقتص
لا يجوز للأعضاء أن يعملوا كموظفين في ، وأثناء قيامهم بمهامهم الرسمية. الواجبات الرسمية

فان القانون ينص على أن رواتب الأعضاء تتحدد وفقا لقوانين ، وأخيرا. أحزاب أو نقابات سياسية
   350. ضرورة وجود طاقم سكرتارية لمساعدة الهيئةكما يشير القانون إلى. أخرى

 إلى مدير الهيئة الإدارية والذي يطلب منه عند ذلك إحالة هذه ويمكن تقديم الاستئناف
. الاستئناف إلى المجلس ما لم تكن غير قانونية أو في حال اتخذ قرار بالكشف عن هذه الوثائق

، والطرف )إذا كانا شخصين مختلفين(ناف ويجب إبلاغ مقدم الطلب والشخص الذي تقدم بالاستئ
   351.الثالث الذي قدم إفادة بالحقائق بهذا الاستئناف

وعند النظر في الاستئناف، قد يطلب المجلس من الهيئة الإدارية تزويده بالسجلات موضع 
 ويشير القانون 352.الجدل والاعتراض أو أن يطلب المجلس معلومات إضافية من مقدم الطلب

                                                 
350 .26-21البنود    
351 .19-18 البندان   
352 .27البند    
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ى عملية التعامل مع الاستئناف وإجراءاته، بما في ذلك إفادات الحقائق والوثائق بالتفصيل إل
    353.ويمكن أن ترسل قضايا الاستئناف بعد ذلك إلى محكمة القضاء. والتحقيقات

  
  الإجراءات التعزيزية

  
" السليمة"الإدارية قواعد لتقديم الإدارة الأجهزة  مديروينص القانون على أن يؤسس 

ويحدد الأمر  .بأنفسهم هذه القواعد واقاً للأمر الصادر عن مجلس الوزراء وينشرللوثائق وف
بتصنيف وإعداد والمحافظة على الوثائق الإدارية والتخلص "الوزاري المعايير العامة المتعلقة 

    354 ."منها
ويتعين على الهيئات الإدارية تسهيل عملية الكشف عن المعلومات من خلال تقديم البيانات 

". خطوات مناسبة"متعلقة بالسجلات والقيود التي تحتفظ بها هذه الهيئات، ومن خلال اتخاذ ال
ويؤسس المدير العام لهيئة الإدارة والتنسيق مكتباً للاستفسارات العامة، ويقوم المدير العام بطلب 

شكل تقارير حول الأمور التنفيذية من الهيئات الإدارية وإعداد ونشر ملخص لهذه التقارير ب
   355.سنوي

ويتعين على . ويشمل القانون على عدد من الإجراءات العامة لتشجيع مبدأ الانفتاح
السعي جاهدة لتعزيز الإجراءات المعنية من خلال شروط المعلومات التي "الحكومة بشكل عام 

اغة أما الهيئات المحلية العامة فيطلب منها السعي بجد من أجل صي".  الإداريةالأجهزةتحتفظ بها 
وأخيراً فإنه يطلب من الحكومة، بعد أربع سنوات تقريباً . وتنفيذ إجراءات الكشف عن المعلومات

من تفعيل القانون، أن تقوم باختبار فعالية هذا القانون واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين 
   356.إجراءات الكشف عن المعلومات وذلك استناداً إلى نتائج الاختبار

                                                 
353 .36البند    
354 .37البند    
355 .39-38لبندان ا   
356 .44 و41و 40 البنود   
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  المكسيك
  مقدمة

  
أصبحت المكسيك إحدى أولى الدول في أمريكا اللاتينية التي تقر قانون حرية المعلومات 

 والحصول على، والذي صادق عليه رئيس القانون الفدرالي للشفافية 2002في حزيران لعام 
وقد اعتمد القانون بالإجماع في كل من مجلس الأعيان ومجلس  357.المعلومات الحكومية العامة

كونغرس المكسيكي، وهو جزء من الواجبات الإدارية الجديدة لمكافحة الفساد وتقوية النواب في ال
والقانون هو أحد أكثر القوانين تقدماً بين قوانين حرية المعلومات . روح الديمقراطية في المكسيك

في أي مكان، ويشتمل على عدد من المزايا الإبداعية كضمانات كفيلة بقوة العملية ومنع تصنيف 
علومات الضرورية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو الجرائم المرتكبة ضد الم

  . البشرية
  

  حق الحصول
  

على أنه يمكن الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ ) 2(ينص القانون بشكل عام في المادة 
  . بها الحكومة من قبل الأفراد

  
  تعريفات

  
ما هو موجود في وثائق تنتجها هيئات عامة وتحصل يعرف القانون المعلومات بأنها كل 

وتعرف الوثائق بدورها بأنها القيود أو السجلات . عليها وتشتريها وتقوم بتحويلها أو الاحتفاظ بها
التي تقوم بتوثيق ممارستها للوظائف أو النشاطات المتعلقة بمواضيع القانون والموظفين 

وهذا تعريف عام . ائق وتاريخ إعدادها أو شكلهاالحكوميين، وبغض النظر عن مصدر هذه الوث
   358.ولكنه محدد بخصوص وظائف ونشاطات الهيئات العامة

وتعرف كافة الهيئات . ويعرف القانون بشكل منفصل واجبات مجموعتي الهيئات العامة
 بالجهات التي تخضع للقانون، ومن ثم يتم تحديد مجموعة فرعية من هذه الهيئات ةالعامة المسما

ثم يشير القانون إلى نظام الواجبات المناطة بالوكالات والهيئات، ". الوكالات والهيئات"التي تسمى و
  . ومن ثم يشير قانون آخر إلى هيئات أخرى

  : وتشتمل الهيئات التي تخضع إلى القانون على ما يلي

                                                 
357 : موجود على الموقع  http://www/gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/lawing.pdt. وهو موجود في  

: النسخة الإسبانية على الموقع http://www/gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/lawing.pdt 
358 .3 البند   
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  . الفرع التنفيذي الفدرالي والإدارة العامة الفدرالية ♦
ي بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الأعيان        الفرع التشريعي الفدرال   ♦

 . واللجنة الدائمة وهيئات أخرى
 . الفرع القضائي الفدرالي ومجلس القضاء الفدرالي ♦
 . الهيئات الدستورية المستقلة ♦
 . المحاكم الإدارية الفدرالية ♦
 . وأية هيئة فدرالية أخرى ♦

  
ثل معهد الانتخابات وتعرف الهيئات الدستورية المستقلة بشكل موسع لتشمل هيئات م

الفدرالي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبنك المكسيك وجامعات وهيئات أخرى، يشار إليها في 
  . الدستور

وتعرف الوكالات والهيئات وهي النقطة الأولى المذكورة أعلاه، بأنها تلك التي تشمل 
 ربما في ذلك الرئيس والمؤسسات الهيئات المشار إليها في قانون الإدارة العامة الفدرالي للدستور،

  . الإدارية اللامركزية كمكتب المدعي العام
إلا أن القسم الثاني، وهو المفصل . وينطبق القسم الأول على كافة هذه الأنواع من الهيئات

  . بشكل واضح، فينطبق فقط على الوكالات والهيئات، وبالتحديد الفرع التنفيذي من الحكومة
وهي في الأساس التشريعية ،  والذي ينطبق على هيئات أخرىوأما القسم الثالث،

والقضائية من الأفرع الحكومية، فهو قسم مختصر يندرج تحت مادتان فقط، ولكن يسعى هذا القسم 
وهذا أسلوب إبداعي في شمل . إلى دمج بعض الواجبات والمؤسسات المشار إليها في القسم الثاني

الهيئات "بموجب القانون، ولكن يبقى تطبيق الواجبات تحت قائمة كافة الأفرع الثلاثة من الحكومة 
  359.على أرض الواقع" الأخرى

  
  العملية

والتي تعمل كنقطة ). انظر للأسفل(يتعين على كل من هذه الهيئات أن تؤسس قسم ارتباط 
وبعد سنة واحدة من تفعيل القانون، يصبح بإمكان أي . اتصال وكوحدة مهام للنظر في الطلبات

شخص أن يتقدم بطلب للوصول إلى قسم الارتباط سواء بالمراسلات الخطية أو بالطريقة المعتمدة، 
بما في ذلك اسم وعنوان مقدم الطلب ووصفاً واضحاً للمعلومات وأية حقائق أخرى ذات علاقة 

وإذا لم توصف المعلومات . والشكل الذي يريد أن تكون عليه هذه المعلومات عند الكشف عنها
وح كاف، أو إذا كان مقدم الطلب يواجه صعوبة في تقديم الطلب، كعدم القدرة على القراءة بوض

                                                 
359 : فة، موجود على الموقعرعجديدة من القانون للحق في المراجع دويلي، كيت، في المكسيك ضمانات    
Htt://www.freedominfo.org/reprts/mexico1/htm 
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وينص القانون بشكل محدد بوجود علاقة بين الدافع . والكتابة، على قسم الارتباط أن يقدم المساعدة
  360.لتقديم الطلب وقرار الكشف عن المعلومات من عدمه

. فة أن تقدم المعلومات غير السرية التي تحتفظ بهاويتعين على الوكالات والهيئات المختل
 يوم عمل، 20ويجب أن تقوم بالإخطار حول قراراتها بالسرعة الممكنة ولكن خلال فترة لا تتجاوز 

ويتعين تقديم المعلومات في غضون عشرة أيام . وأن توضح كلفة وشكل الوصول إلى المعلومات
وإذا كانت المعلومات سرية، يجب . لرسوم المطلوبةعمل أخرى، وذلك عندما يدفع الشخص كافة ا

بهذه ) وهي وحدة إشراف من بين كافة الوكالات والهيئات، راجع في الأسفل(عندها إبلاغ اللجنة 
وكما يتعين على اللجنة أن تقرر فيما إذا كانت ستصادق على سرية . بالإضافة إلى الأسباب، الحقيقة

عندما لا يتم العثور ، وبشكل مماثل.  حق الوصول إلى المعلوماتالمعلومات أو تلغيه وبالتالي تمنح
وبعد اتخاذ الإجراءات المناسبة للحصول على المعلومات . على الوثائق يجب إبلاغ اللجنة بذلك

وليس من الضروري التعامل مع . ولكن بلا طائل، يجب على اللجنة التأكيد بأنها لا تملك المعلومات
" غير لائقة" ومن غير الواضح ما معنى عبارة 361.لتي تم التعامل معها مسبقاًالطلبات غير اللائقة ا

  . في هذا السياق، وتشير قوانين أخرى لحرية المعلومات إلى طلبات مثيرة للغضب
وقد لا تتجاوز رسوم . أما أحكام وشروط القانون المتعلقة بالرسوم فهي متطورة ومتقدمة

محددة في قانون الرسوم الفدرالية تكلفة المواد المستخدمة الحصول على المعلومات المذكورة وال
وبالتالي يستثنى من هذه . لإعادة استخراج المعلومات، بالإضافة إلى تكلفة إرسال هذه المواد

 ويكون الوصول إلى المعلومات الشخصية بدون 362.الرسوم تكلفة البحث عن المعلومات وإعدادها
   363. لتغطية تكاليف التوصيل لهذه المعلوماتمقابل رغم أنه قد تفرض بعض الرسوم

ويجب أن يكون الكشف عن المعلومات حسب الشكل المطلوب، إذا سمحت الوثيقة 
   364.بذلك

. وتنطبق العملية الموصوفة أعلاه على الوكالات والهيئات فقط، وليس غيرها من الجهات
المعلومات، وذلك بالطلب منها أن هنالك محاولة الطلب من الهيئات والجهات لتقديم ) 61(في المادة 

تؤسس في مجالاتها المتعاقبة المؤسسات والأسس والإجراءات المؤسسية لإعطاء الأفراد 
الشخصيين امتياز الوصول إلى المعلومات وفقاً للأنظمة أو الاتفاقات ذات المسار الطبيعي الذي 

 الهيئات أن تؤسس خلال سنة ويطلب من هذه.  التي يحددها القانونةيتماشى مع المبادئ والمهل
واحدة مجموعة من الأنظمة والهيئات لهذا الغرض، بما في ذلك قسم الارتباط وإجراءات الوصول 

كما يطلب منها كذلك تقديم تقرير سنوي حول النشاطات التي تقوم بها لضمان . إلى المعلومات
   365.الوصول إلى المعلومات

                                                 
360 . والمادة الانتقالية الثامنة41-40 البندان   
361 .48-42 البنود   
362 .27البند    
363 .24البند    
364 .42البند    
365 . والمادة الانتقالية الرابعة62 البند   
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  واجب النشر

  
ون إلى الواجب العام بخصوص النشر والذي يخضع إلى قانون من القان) 7(تشير المادة 

وتنص هذه المادة إلى وجوب نشر هذه الهيئات أو ). بالنسبة للمعلومات السرية(الاستثناءات 
 فئة من فئات المعلومات بطريقة سهلة الوصول وقابلة للفهم، وذلك وفقاً للأنظمة التي 17الجهات 

للوكالات والهيئات، أما الجهات الأخرى فيتعين (لى المعلومات يسنها المعهد الفدرالي للوصول إ
وتشتمل الفئات على معلومات حول العمليات العامة ). عليها تأسيس أو تسمية معاهدها الخاصة بها

للهيئة والخدمات التي تقدمها، والإجراءات والأشكال وبرامج الدعم المالي والعقود المبرمة 
على وجوب نشر الهيئات للمعلومات ) 12(وكما تنص المادة . شاركةوالتقارير المعدة وفرص الم

 أية موارد عامة تحت مسؤولية هذه الهيئات، بشكل يظهر مدى سندات استلامالمتعلقة بكميات 
  . مكافحة الفساد، وهو الدافع من وراء تأسيس هذا القانون

ت، والتي يجب تقديمها ويشمل القانون على الشروط الدقيقة حول كيفية توفر هذه المعلوما
. بوسائل إلكترونية ومحلية بما في ذلك الحواسب المتوفرة لأفراد الشعب ومنها تسهيلات الطباعة

  366.كما ينبغي تقديم الدعم لمستخدمي الحاسوب عند الحاجة إلى ذلك
ويشمل القانون كذلك على عدد من التوجيهات والإرشادات المحددة بخصوص نشر 

، يتعين على الفرع القضائي نشر أية قرارات للمحكمة وذلك )8(اً إلى المادة واستناد. المعلومات
ويتعين على . رغم أن الأفراد قد لا يعترضون على الكشف عن المعلومات الشخصية الخاصة بهم

 يوماً من اعتمادها ما لم 20الوكالات والهيئات نشر كافة القواعد والترتيبات الإدارية الرسمية قبل 
كما يجب نشر تقارير من أحزاب ومجموعات . سبباً في إفشال هذه القواعد والترتيباتيكن ذلك 

سياسية إلى المعهد الفدرالي للانتخابات بالإضافة إلى المحاسبات الرسمية لهذه الهيئات بالسرعة 
   367.الممكنة حال انتهاء إعداد هذه التقارير

  
  الاستثناءات 

  
ن الاستثناءات والتي تنطبق على نظام التصنيف يشمل القانون على نظام واضح ومحدد م

ولا يوجد هنا تغليب . والمعلومات السرية رغم وجود بعض المنافذ المحتملة في هذا النظام
 لمدة 14 و13ولكن يوجد نظام صارم من المهل الزمنية للتصنيف بموجب المادة . للمصلحة العامة

ديد هذه المهلة الزمنية في حالات استثنائية ويمكن تم.  سنة ومن دون الإخلال بقوانين أخرى12
أيضاً شرطاً استثنائيا ) 14(وعند وجود الدوافع ذات الصلة بالتصنيف الأساسي وتشتمل المادة 

                                                 
366 .9البند    
367 .11-10 البندان   
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وإيجابياً للغاية والذي يمنع تصنيف المعلومات عند التعطيل عن تحقيق حول الانتهاكات الخطيرة 
يث من المفروض أن يسهل ذلك عمل هيئات حقوق ح. لحقوق الإنسان أو حول جرائم ضد البشرية

  . الإنسان والعمل الإنساني
ويطلب من المعهد . فئات المعلومات التي يمكن تصنيفها) 14(والمادة ) 13(وتحدد المادة 

ويبقى مدراء الوحدات . تحديد أسس التصنيف والجمع للمعلومات وكذلك أسس وتوجهات هذا النظام
فظ بالمعلومات، مسئولون عن التصنيف الفعلي، ويمكن تهيئات التي تحالإدارية، وهي جزء من ال

وأخيراً، يتعين على . للمعهد أن يصل إلى معلومات سرية في أي وقت للتأكد من صحة تصنيفها
الوحدات الإدارية إعداد مؤشر مرتان في السنة للملفات المصنفة، بحيث يشير إلى الوحدات التي 

  368.وقد لا يتم تصنيف هذا المؤشر يحد ذاته.  التصنيفأعدت الوثيقة وتاريخ وطول
المعلومات التي قد يعرض الكشف عنها ) 13( محددة بموجب المادة توتشمل استثناءا

 أو العلاقات الدولية، ةالأمن الوطني أو الأمن العام أو الدفاع للخطر أو يهدم المفاوضات المتواصل
س من السرية بالنسبة لدول أخرى أو منظمات دولية، بما في ذلك نشر المعلومات المقدمة على أسا

أو أن يضر الكشف عن المعلومات الاستقرار المالي أو الاقتصادي أو يشكل خطراً على حياة أو 
صحة أو أمن فرد من الأفراد، أو يخل بأحكام القانون، بما في ذلك منع أو التحقيق في أو إنزال 

  . أو عمليات الهجرةالعقوبة في جريمة ما، أو جمع الضرائب 
إلى هذه الاستثناءات المعلومات التي يفرض قانون آخر بشكل علني ) 14(وتضيف المادة 

أن تكون على درجة من السرية، سواء كانت أسراراً تجارية أو صناعية، وذلك قبل فترة التحقيقات 
بل النطق بالحكم، وفتح الملفات القضائية أو البدء بالإجراءات القانونية ضد مواطنين مدنيين ق

  . وكذلك خلال العمليات التشاورية الداخلية التي تسبق اتخاذ قرار نهائي
إلى المعلومات السرية، سواء كانت شخصية أو يقدمها الأفـراد فـي            ) 18(وتشير المادة   

  . ظروف سرية
عن ويتعزز ذلك من خلال فصل كامل يتعلق بحماية المعلومات الشخصية وهذا ما يؤكد منع الكشف                

  369.المعلومات الشخصية ويعطي الحق في تصحيحها
وليس من الضروري نشر المعلومات، ولكن يجب أن يساعد قسم الارتباط مقدم الطلب في 

  370.تحديد المعلومات المنشورة
  

  الاستئناف
  

                                                 
368 .17-15البنود    
369 .25 و21 البندانراجع    
370 .42البند    
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ويجب تقديم . عهد ومن هناك تحال قضايا الاستئناف إلى المحاكمممن هنا يبدأ عمل ال
وماً من الإخطار برفض الوصول إلى المعلومات عندما لا يتم تقديم  ي15الاستئناف خلال 

المعلومات، سواء بعضها أو كلها وعند رفض تصحيح المعلومات الشخصية أو مراجعة التوقيت 
 ويحتوي الاستئناف على اسم الوكالة أو الهيئة،  371.وكفة وشكل الوصول إلى المعلومات

الثة أخرى، وتاريخ بروز سبب الشكوى، والمسألة والشخص المقدم للاستئناف وأية أطراف ث
موضع الاستئناف والمناقشات ذات الصلة، ونسخة من أي من الوثائق الرسمية لها علاقة بالقضية 

   372.)كالإخطار برفض الوصول إلى المعلومات(
 30وعلى الشخص المفوض أن يقوم بالتحقيق في الادعاء ويعد تقريراً إلى الهيئة خلال 

 يوماً آخرين، رغم إمكانية مضاعفة هذه المهل الزمنية 20 ويتخذ القرار بعد ذلك خلال يوم عمل،
وينص شرط غير اعتيادي أن التأخر في إصدار القرار خلال الفترة الزمنية المحددة . لأسباب مبررة

رفض وقد يقبل المعهد أو ي. يفهم منه قبول الاستئناف وهذا ما يحفز المعهد للالتزام بهذه القواعد
  373.للالتزامالادعاء أو يعدل عليه، مما يتعين مراعاة المدد الزمنية 

يمكن لمقدم الطلب، وليس الوكالة أو الهيئة أن يحيل قرار المعهد في الاستئناف إلى 
  374.المحاكم الفدرالية

  

                                                 
371 .50 البند   
372 .54البند    
373 .56-55البندان    
374 .59البند    
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  التعزيزيةالإجراءات 
  

على  الجميع حصولومن هذه الأهداف ضمان ) 4(يحدد القانون أهدافه في المادة 
لمعلومات من خلال الإجراءات البسيطة والسريعة مما يجعل الإدارة شفافة وتحمي المعلومات ا

الشخصية ومما يضمن المسائلة ومراقبة المواطنين لأداء الإدارة، وتحسين إدارة المعلومات، 
ات مسألة التفسير) 6(وتتناول المادة . وبالتالي نشر مبادئ الديمقراطية في المكسيك بشكل عام
  . والتوضيحات لتقدم التفسيرات التي تصب في خانة الانفتاح

قاعدة عامة جداً حول الاحتفاظ بالقيود والسجلات، شريطة أن تتعامل ) 9(وتشتمل المادة 
  . الوكالات والهيئات مع معلوماتها ووضعها على مواقع الإنترنت وفقاً للأنظمة التي يسنها المعهد

 أن على المعهد التعاون مع قسم الأرشيف العام للدولة أيضاً) 32(وكما تنص المادة 
  . لتطوير أسس تصنيف وحفظ الوثائق الإدارية وتنظيم الوثائق الأرشيفية

ويوضع الأفراد المدنيون تحت المساءلة الإدارية في حال عدم التزامهم بالقانون في عدد 
كما يوضعون تحت . علوماتمن الأمور كإتلاف المعلومات أو الحجب المتعمد للوصول إلى الم

المسائلة في حال كشفهم عن معلومات سرية، وهذا من أحد الظروف التي تعيق تطور ثقافة 
   375.الانفتاح وتدفع المسئولين إلى ارتكاب الأخطاء في سبيل الحفاظ على سرية المعلومات

يع فعالية ويشير القانون المكسيكي إلى عدد من الآليات الإجرائية المثيرة للاهتمام لتشج
ويتعين على الوكالات والهيئات تأسيس قسم ارتباط ومصدراً . تطبيق حق الوصول إلى المعلومات

والقيام بمجموعة من الواجبات لضمان تنفيذ . للمقارنة مع مسئول استعلامات في قوانين أخرى
ب وذلك واجب النشر واستقبال والتعامل مع طلبات الوصول إلى المعلومات ومساعدة مقدمي الطل

ضماناً لاحترام عملية تقديم الطلب، واقتراح إجراءات داخلية لضمان التعامل الكفؤ مع الطلبات، 
وتتأسس هذه الأقسام خلال . والقيام بالتدريب والاحتفاظ بقيد من الطلبات عن المعلومات ونتائجها

  376. أخرىستة أشهر من إقرار القانون ويجب أن تصبح هذه الأقسام عاملة خلال ستة أشهر
كما يشير القانون إلى لجنة المعلومات في كل وكالة وهيئة، مع وجود بعض الاستثناءات 

وتكون . حيث تتألف اللجنة من موظف مدني، رئيس قسم الارتباط ورئيس هيئة الرقابة الداخلية
اللجنة مسئولة عن التنسيق والإشراف على نشاطات المعلومات وإعداد إجراءات المعلومات 

بة التصنيف وضمان وجود المعلومات المطلوبة في الوثائق المعنية وكذلك التأسيس ومراق
والإشراف على أسس المحافظة على الوثيقة وضمان تقديم تقرير سنوي إلى المعهد حول 

  . المعلومات التي يحتاجها
إلى تأسيس المعهد كهيئة عامة مستقلة مسئولة عن تشجيع حق ) 33(وتشير المادة 

ى المعلومات وتعمل كجهة استئناف في حالات رفض الكشف عن المعلومات وحماية الوصول إل

                                                 
375 .63 البند   
376 . والمادة الانتقالية الثالثة28 البند   
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المعلومات الشخصية، ويشتمل القانون على عدد من الأحكام والشروط المعدة لتعزيز استقلالية 
المعهد ويقوم الفرع التنفيذي بتسمية خمسة مفوضين، غير أن التسمية قد تتم بعد تصويت 

ولا يجوز .  يوما30ً الأعيان أو في اللجنة الدائمة، طالما أنها تتم خلال بالأغلبية إما في مجلس
تعيين الأفراد كمفوضين ما يم يكونوا من المدنيين أو لم يدانوا بأية جريمة أو جنحة، وألا تقل 

 سنة، وألا تكون لديهم ارتباطات سياسية قوية، وأن يكون أداؤهم 35أعمار الواحد منهم عن 
ويتولى المفوض منصبه لمدة ست سنوات، وقد يتم صرفهم من  377.الهم المهنيةمتميزاً في أعم

الوظيفة بسبب الاختراقات الخطيرة أو المتكررة للدستور أو القانون، بحيث أن سلوكهم أو فشلهم 
  378.في القيام بمهامهم يضعف من فعالية عمل المعهد، أو عند إدانتهم بجريمة تستحق السجن

من الوظائف غير ما ذكرنا سابقاً مثل تفسير القانون كنظام إداري، وللمعهد قائمة طويلة 
ومراقبة تنفيذ القانون وإعداد توصيات في حال عدم الالتزام وتقديم الاستشارة للأفراد وتطوير 

كما يقدم . أشكال طلبات المعلومات وتعزيز التدريب وإعداد دليل مبسط حول كيفية تطبيق القانون
ياً إلى مجلس كبار مسئولي النقابة، والذي يحتوي على معلومات حول المطالب المعهد تقريراً سنو

  . وكيفية التعامل معها
  باكستان

  مقدمة
  

، بشكل يدعو 2002 في أواخر سنة 2002379اعتمد الرئيس نظام حرية المعلومات لعام 
ا التي تقر للسخرية في ظل المشاكل الديمقراطية، مما جعل باكستان الدولة الأولى في جنوب آسي

الثاني المقر في باكستان، حيث كان الأول في ) القانون(وفي الواقع كان هذا هو النظام  380.القانون
. ولكن كنظام مدني لم يتم إقراره كقانون في البرلمان، فقد تأخر خلال أربعة أشهر 1997،381عام 

مد وقد احتوى النظام على ، ولكنه لم يعت2000وتم بعد ذلك تعميم نظام ثان ليتم التعليق عليه عام 
  . عدد من أشكال الحماية العالية ولكن كان ينقصه نظام متطور ومكثف من الاستثناءات

  
  حق الحصول

  
على : " المعلومات العامة، وينص على ما يليالحصول علىإلى حق ) القانون(يشير النظام 

 رسمي باستثناء  أي سجلالحصول علىالرغم مما يرد في قوانين أخرى، لا يجوز حجب حق 

                                                 
377 .35 دالبن   
378 .34البند    
379 قانون رقم   XCVI .2002 تشين الثاني، 27، 2002 لعام   
380 .، رغم مناقشته لبعض الوقت2002القانون الهندي، كما هو مراجع أعلاه، أقر في كانون الأول    
381  :الموقع موجود على، 1997قانون حرية المعلومات لعام  
http//www.privacyinternational.org/countries/Pakistan/pk-foia-1002.html 



 تقارير الدول

 93 

"المحجوبة أصلاً عن مقدمي الطلباتالمعلومات  وتعتبر هذه العبارة إفادة قوية الصيغة  382.
 المعلومات، خصوصاً بالقدر الذي تعينه بأن شروط الكشف في الحصول علىبخصوص الحق في 

 الشيء إلا أن تعريف القيود المشمولة غير واضح بعض. القانون لها أولوية تفوق قوانين السرية
   383.ويقتصر نطاق تطبيق القانون على المواطنين

  
  تعريفات

سجل على أي شكل، مطبوع أو بخط اليد "بأنه ) ز (2في البند الفرعي " السجل"يعرف 
 وفيلم مصغر، ويستخدم الأعراض رسمية من ،ويشتمل على خريطة، ورسم بياني وصورة وفيلم

ن الواضح فيما إذا كانت حدود استخدام هذا القيد قبل الهيئة العامة التي تحتفظ بالقيد، وليس م
للأغراض الرسمية تنطق على الخرائط والرسم البياني وغير ذلك، أم أنها تنطبق على التعريف 

  . ككل، إلا أن التفسير الثاني أكثر منطقياً رغم محدوديته
 فبدلاً ليشمل مدى أضيق بكثير من المعلومات) 7(ومع ذلك يعرف السجل العام في البند 

   :التالية من المعلومات وقيود عامةالأنواع ) 7(من تعريف المعلومات بشكل عام، يدرج البند 
  . السياسات والخطوط العريضة ♦
المعاملات المالية ومنح الرخص والمخصصات والمزايـا الأخـرى،          ♦

 . والعقود والاتفاقيات
 . الأوامر والقرارات النهائية ♦
 .  عامأي قيد آخر تحدد الحكومة كسجل ♦

  
 الحصول على رغم أن حق 384ويظهر من القانون أن التعريف المعني هو السجل العام،

وهذا تعريف ضيق جداً يستثنى مدى . يشير إلى القيود الرسمية) 3(المعلومات كما يذكره البند 
  . واسعاً من المعلومات ذات الأهمية العامة

. نه يشمل الهيئات الفدرالية فقط ولك385ويمتد تطبيق القانون إلى جميع أرجاء باكستان،
ويشمل تعريف الهيئة العامة هنا المؤسسات والأقسام والشعب التابعة للحكومة الفدرالية وسكرتارية 
البرلمان وأي مكتب ذا مجلس أو لجنة أو هيئة، وأي هيئة تأسست وفقاً لقانون فدرالي ومحاكم 

لومات بالقدر الذي يغطي فيه الأجزاء  وهو مصطلح أوسع من مجرد قوانين حرية المع386.فدرالية
الخاصة التي تمولها جهات ، الثلاثة من الحكومة، ولكنه ضيق عندما يشمل المؤسسات العامة أ

  . عامة

                                                 
382 .3البند    
383 .12البند    
384 ).7(عن عدم الكشف عن السجلات والقيود التي يشملها البند ) د) (2 (13راجع على سبيل المثال البند الفرعي    
385 ).2(1بند فرعي    
386 .)ح(2بند فرعي    
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  العملية

يمكن لأي مواطن التقدم بطلب للمعلومات وبالشكل المنصوص عليه يقدم الحقائق 
ت العامة مساعدة الأفراد مقدمي  ويتعين على الهيئا387الضرورية، ويدفع أية رسوم مفروضة

ويجب أن تعين الهيئات العامة موظفين محددين للتعامل مع الطلبات  388.الطلبات بموجب القانون
ير للاهتمام أن القانون ينص على تعيين المسئولين، وعند عدم ثومن الم. وتعزيز الانفتاح عموماً

  389.وظيفةتوفرهم لأي سبب يقوم مدير الهيئة العامة بتأدية هذه ال
 يوماً ويتم تقديم إخطار في حال رفض الكشف عن 21يتم التعامل مع الطلبات خلال 

. وعند تقديم المعلومات، يجب أن يرفق معها شهادة موقعة ومؤرخة ذات مصدر موثوق، المعلومات
ويحتمل أن يعزز هذا الشرط تحمل مسؤولية الكشف الخاطئ أو غير الكافي ويجوز رفض الكشف 

ومات إذا كان شكل الطلب غير لائق أو إذا لم يوصف القيد المطلوب دقيقاً، أو أن يكن عن المعل
مقدم الطلب غير مؤهل لاستقبال هذه المعلومات، أو ألا تكون المعلومات عامة بالشكل الذي يعرفه 

 وليس واضحاً سبب عدم أهلية مقدم طلب 390.القانون أو في حال حجب المعلومات أو استثنائها
  . ي تلقي المعلومات والتي يمكن الكشف عنها في الحالات الأخرىمعين ف

وبدلاً من ذلك يعطي . ولا يحدد القانون كيف تحدد الرسوم أو شكل الكشف عن المعلومات
الحكومة سلطة وضع القواعد لتنفيذ وتطبيق القانون، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم ) 25(البند 

  . هذه السلطة لاشتراط شكل الطلبات للحصول على المعلوماتوشكل الكشف، ويشير البند ذاته إلى 
  

  واجب النشر
  

يشمل القانون على عدد محدود جداً من واجبات النشر بما في ذلك قوانين وتشريعات 
فرعية وقاعد أخرى تتمتع بدعم من القانون، ويتعين نشر هذه الواعد والقوانين وتوفيرها بأسعار، 

  . ن مصادر تناولها، وذلك لتشجيع السهل وغير المكلفمنطقية نسبياً وبعدد كاف م
  

  الاستثناءات
  

فحالات الاستبعاد . يشمل القانون على نوعين من الاستثناءات أي حالات الحجب والاستبعاد
 وتستثني بشكل فاعل معلومات من نطاق القانون، في حين رلا تحتوي على اختبار إلحاق الضر

. حاق الضرر ينطبق على المعلومات المطلوب كشفها حالة بعد حالةتشمل حالات الحجب اختباراً لإل
                                                 
387 ).1(12بند فرعي    
388 .9البند    
389 .10البند    
390 .13البند    
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ولا يشمل القانون على تغليب للمصلحة العامة ولا ينطبق نظام الاستثناءات مع المقاييس الدولية 
  . في هذا المجال

  :لتالية من المعلوماتأن تعريف القيود العامة لا ينطبق على الأنواع ا) 8(وينص البند 
  .  الملفملاحظات حول ♦
 . محاضر اجتماعات ♦
 . آراء أو توصيات وسيطة ♦
 . القيود البنكية والمالية حول حسابات العملاء ♦
قيود قوات الدفاع والمنشآت الدفاعية أو القيود المرتبطة بأمن الدفاع  ♦

 . أو الأمن القومي
 . قيود تحدد تصنيفاتها من قبل الحكومة ♦
 . القيود الشخصية ♦
 .  ثالث حول حجة السريةوثائق ومسندات يقدمها طرف ♦
 . أية قيود أخرى تستثنيها الحكومة لصالح المصلحة العامة ♦

  . ولا تحتوي هذه الاستثناءات المطلقة على اختبار إلحاق الضرر ولا تغلب المصلحة العامة
بكل بساطة على ) 14(وينص البند . حالات حجب المعلومات) 18(والبند ) 14(ويحدد البند 

رض للكشف عن المعلومات المحجوبة، ولكن هذا البند لا يمنع مثل هذا عدم وجود رسوم تف
وتخضع كافة حالات . وبشكل مماثل لا يعتبر هذا القانون بحد ذاته شكلاً من قوانين السرية. الكشف

والتي يتطلب إقرارها وجود ضرر كبير ضد المصلحة المحمية قبل . الحجب إلى اختبار إلحاق الضرر
من هذا المنطق فإن حالات الحجب تختلف بشكل كبير عن الاستثناءات الواردة و. حجب المعلومات

  ). 8(في البند 
خطيرة وكبيرة، في المصالح ( التي يؤدي الكشف عنها أضرار تالمعلوما) 15(ويجب البند 

ويجيب . ) العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دول أعضاءةأيأو الباكستانية في العلاقات الدولية، 
المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى ارتكاب جريمة أو إضرار بعملية تفتيش أو وقاية ) 16(د البن

أو تحقيق في قضية معينة أو الكشف عن هوية مصدر سري، أو تسهيل الهرب من الحبس أو 
المعلومات التي تتعلق بانتهاك خصوصية طرف ) 17(ويحجب البند . الإضرار بأمن بناء أو نظام

المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالمصالح ) 18(يراً يحجب البند وأخ. ثالث
ويعرف مثل هذا الضرر بأنه خطير وبالغ ضد الاقتصاد كنتيجة . الاقتصادية للدولة أو لهيئة عامة

لكشف مبكر للضريبة أو أية وسيلة من وسائل الإدارة الاقتصادية، أو أنه ضرر على المصالح 
  . اطات المالية للهيئة العامةوالنش

كما يستثني القانون من الكشف نتيجة لتقديم الطلب عن أية وثيقة تم نشرها في الجريدة 
  391.الرسمية أو على شكل كتاب يعرض للبيع

                                                 
391 )2(12البند الفرعي    
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  الاستئناف

  
 يوماً للاستئناف بعد رفض طلبهم، حيث يقدمون طلب الاستئناف 30لمقدمي الطلبات فترة 

 الحصول على المعلومات منه، خلال الفترة الزمنية المحددة، مشلهفدارية، وعند إلى مدير الهيئة الإ
أو المحقق في شكاوى ضد الدولة، ) المحتسب(، يتم اللجوء إلى )وهذا غير مذكور في القانون(

ويمكن لهؤلاء . وذلك في قضايا تتعلق بشعبة الإيرادات، ومن ثم إلى محقق شكاوى الضرائب
  392.ب من الهيئة العامة كشف المعلومات أو رفض الشكوىالمسئولين إما الطل

وإذا وجد المحتسب، وليس محقق الضريبة الفدرالي على ما يبدون بأن الشكوى كانت 
 روبية 10,000بقصد الأذى أو العبث أو الإغاظة، فيحق له إسقاطها وتغريم المشتكي إلى حد 

شتكين غير المتأكدين من نجاح وفي هذا تثبيط قوي للم).  دولار أمريكي1,100تقريبا (
   393.شكواهم

  
  الإجراءات التعزيزية

  
يتضمن القانون فقرة للتفسير تطلب بأن يكون التفسير بهدف تعزيز الهدف من التشريع 

 وتعتبر هذه 394.وتيسير وتشجيع الكشف عن المعلومات بالسرعة الممكنة وبأقل تكلفة ممكنة
  .تساهم في تحقيق هدف الانفتاحإرشادات مفيدة للتفسير والتي، إن طبقت، س

  
 وهذا من 395.ويطلب التشريع من الهيئات العامة أن تحافظ على سجلاتها بشكل ملائم

الأحكام المهمة في دولة كالباكستان، حيث يمثل سوء الحفاظ على السجلات أحد أهم العقبات أمام 
حوسبة جميع السجلات  كما يطالب الهيئات العامة العمل، في حدود المعقول، على 396.الانفتاح

  397.العامة وربطها بشبكة وطنية لتسهيل الحصول القانوني على المعلومات
  

أما الأفراد الذين يقومون بتدمير القيد أو السجل موضوع الطلب أو الشكوى بقصد عدم 
ويتم فرض غرامة عليهم أو ، الكشف عن محتواه فينظر إليهم بأنهم ارتكبوا جريمة بموجب القانون

                                                 
392 ).1(19البند الفرعي    
393 .20البند    
394 ).2(3البند الفرعي    
395 .4البند    
396 التوجهات "، مركز السياسات البديلة، مبادرة الكمنويلث لحقوق الإنسان، ولجنة الباكستان لحقوق الإنسان، 19راجع المادة  

.4-03 الاحتفاظ بالسجلات، ص 3.5حت ، ت)2001: لندن" (مسح ميداني لجنوب آسيا: العالمية حول حق الحصول على المعلومات  
397 .6البند    
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 ومن ناحية أخرى 398.عليهم بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، أو إيقاع كلا العقوبتين بهمالحكم 
يشمل الأفراد بحصانة ضد رفع أية دعوى قضائية بحقهم لأي شيء قاموا به عن حسن نية وذلك 

ومن ذلك أولئك الذين يقومون بالكشف عن المعلومات عن حسن نية  399.بموجب القانون أيضا
وكلا .  الوقت الذي يمكن أن يعاقب فيه من يرفض الكشف عن المعلوماتحتى ولو بالخطأ، في

  . الشرطين يساعدان في إحداث تغيير في ثقافة السرية
  

هو واحد من مجموعة القوانين الأخرى ولا ) القانون(أن هذا النظام ) 23(وينص البند 
كن الافتراض بأن ذلك ومع أن ذلك غير مذكور صراحة، فإنه يم. يجوز أن ينشق عن هذه القوانين

ينطبق على القوانين الأخرى التي تشير إلى موضوع الكشف عن المعلومات، بدلاً من القوانين 
ألا تكون القوانين الأخرى هي من دوافع الرفض لحجب ) 3(المتعلقة بالسرية، و ينص البند 

  . المعلومات
  

                                                 
398 .21البند    
399 .22لبند ا   
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  فريقياأجنوب 
  

  مقدمة
  

ن حرية المعلومات تقدماً في العالم، وهذا بلا شـك          يوجد في جنوب إفريقيا أحد أكثر قواني      
ودستور . انعكاس لروح الشك التي غرستها فترة التمييز العنصري في نفوس الناس تجاه الحكومة            

 لا يضمن فقط حق الوصول إلى المعلومات التي لدى الدولة بل            1996جمهورية جنوب إفريقيا لعام     
ا الهيئات الخاصة والتي تكون ذات أهمية لممارسة أو         وحق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ به      

كما يطالب الدستور الحكومة بإقرار قانون يعطي هذا الحق خلال ثلاث سـنوات              400.حماية أي حق  
ل، والمتمثل فـي قـانون تـشجيع الوصـول إلـى            وكان التشريع المفعّ   401.من تفعيل هذا القانون   

  2001.402قد أصبح معمولاً به في آذار لعام ، المعلومات
  

. وكما ذكرنا سابقاً، ينطبق قانون جنوب إفريقيا هذا على كل من الهيئات العامة والخاصـة              
ويحـدث هنالـك   . والتوضيح الآتي يصف بشكل أساسي القانون خلال تطبيقه على الهيئات العامـة       

  . توازن وتداخل بشكل عام عندما تطبيق القانون على الهيئات الخاصة
  

  الحصول حق
  

بأنه أية معلومات مـسجلة بغـض       ) 1(يد في الهيئة العامة أو الخاصة في البند         يعرّف الق 
. النظر عن الشكل أو الوسيلة، والتي تكون بحوزة الهيئة، سواء أعدت الهيئة هذه المعلومات أم لا               

وينطبق القانون على هذه القيود وقت صدورها، وتعتبر القيود تابعة لهيئة ما إذا كانت بحوزة هذه                
ويشمل هذا التعريف البسيط كافة المعلومات الموجودة في أي شكل لدى           403. وتحت سيطرتها  الهيئة

ومع ذلك  . الهيئة العامة أو الخاصة، وبالتالي يركز هذا التعريف على مبدأ الكشف الأكبر للمعلومات            
ا وحيـث   تستثنى القيود المطلوبة للاستعمال في القضايا المدنية أو الجنائية بعد البدء بهذه القـضاي             

  . يكون حق الوصول إلى هذه المعلومات مقدماً بموجب تشريعات أخرى من مجال هذا القانون
  

وتعرف الهيئة العامة بأنها دائرة في الدولـة أو إدارة فـي الأوسـاط الأهليـة والبلديـة                  
والمحافظات وأية مؤسسة تمارس سلطاتها وفقاً لأحكام الدستور أو دستور المحافظات، أو تمارس             

ولا يبـدو أن هـذا      . سلطات العامة أو تؤدي وظائف عامة وفقاً لأي من التشريعات المعدة لـذلك            ال
                                                 
400 .32، البند 1996 من 108القانون رقم    
401 . من الدستور23، بند )6(جدول ) 2 (32المادة    
402 متوفر على . 2000، 2القانون رقم   http://www.gov.za/gazette/acts/2000/a2-00.pdf. 
403 .3لبند ا   
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التعريف يضم الهيئات الخاصة التي تتلقى تمويلها أساساً من أموال عامة، وذلك فـي ظـل غيـاب              
 كما لا ينطبق القانون على مجلس الوزراء أو اللجان التابعة له، والوظائف القـضائية             . التشريعات

   404.للمحاكم والموظفين القضائيين في المحاكم، أو أعضاء البرلمان
  

ويعرّف القانون الهيئة الخاصة بأنها شخص عادي وطبيعي يقوم بتجارة مـا أو عمـل أو                
وبالتالي فإنه يستثني النشاطات    . بالإضافة إلى أخصائي القانون   ، مهنة معينة بدون أي صفة أخرى     
  .  العاديينوالأعمال غير التجارية للأشخاص

  
  العملية

  
 المعلومات الموجودة في قيد معين إذا التـزم         الحصول على يتعين إعطاء مقدم الطلب حق      

هذا الشخص بمتطلبات وإجراءات الطلب المحددة فـي القـانون وإذا لـم يكـن القيـد مـشمولاً                   
   405.جل هذا القيد أو السالحصول علىبالاستثناءات وبغض النظر عن الأسباب التي تدفعه إلى 

  
المعلومات، تعين الهيئة العامة مسئول استعلامات والعديـد        الحصول على   ولغايات تسهيل   

 406.من المساعدين بالقدر المطلوب لتكون الهيئة العامة سهلة الوصول بالقدر المنطقي والممكـن            
ود أو  ويتعين تقديم الطلبات إلى مسئول الاستعلامات بالشكل المحدد وعلى مقدم الطلب أن يحدد القي             

وعندما لا يكون مقدم الطلب قادراً على تقديم طلـب          . السجلات المطلوبة والشكل واللغة المطلوبين    
خطي فقد يقوم بذلك شفهياً ويلزم مسئول الاستعلامات عند ذلك بكتابته وتقديم نسخة منه إلى مقدم                

   407.الطلب
  

 بالـشكل المعقـول     وينص القانون أن على مسئولي الاستعلامات تقديم المساعدة الممكنة        
وبدون فرض رسوم بالشكل الضروري حتى يتمكن مقدم الطلب من تقديم طلباته، ولا يجوز رفـض                

الطلب حتى يتم    أن يتخذ موضــوع  ) 21( ويشترط البند    408.الطلب بدون تقديم هذه المساعدة أولاً     
وخلال فتـرة لا    ويجب اتخاذ قرار بشأن الطلب بالسرعة الممكنة        . البت في هذا الطلب بشكل نهائي     

  .  يوماً، ويجب إبلاغ مقدم الطلب بذلك30تتجاوز 
  

                                                 
404 .12البند    
405 .11البند    
406 .17البند    
407 .18البند    
408 .19البند    
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 يوم أخرى عندما يكون الطلب متعلقاً بعدد كبير مـن القيـود             30وقد تمدد هذه الفترة إلى      
 يوماً حتى لا يتعارض ذلك مع نشاطات الهيئة، حيـث يحتـاج             30والسجلات ويتعين الالتزام بفترة     
 عندما تبرز الحاجة إلى مشاورات بين أقسام الهيئة والتي لا يمكن            إجراء بحث في مدينة مختلفة أو     

 واستناداً إلى   409.فيجب في هذه الحالة إبلاغ مقدم الطلب بهذه الحقيقة        .  يوماً 30إتمامها خلال فترة    
. فإن عدم الإبلاغ خلال الفترة المحددة يعتبر رفضاً للحق في الوصول إلـى المعلومـات              ) 27(البند  

لاهتمام أنه في السنة الأولى من تفعيل هذا القانون، كانت الفترة المقررة للبـت فـي                ومن المثير ل  
   410. يوماً في السنة الثانية60 يوماً وتقلصت إلى 90الطلبات هي 

  
لمعلومات، يجب أن يـذكر الـبلاغ هـذه الحقيقـة           الحصول على ا  وعند إعطاء الحق في     

وعنـد  . اف بخصوص الرسوم المفروضـة     والحق في الاستئن   الحصولوالرسوم المفروضة وشكل    
رفض جزء من الطلب أو كله، يجب ذكر الأسباب الكافية للرفض والأحكام القانونية المستند إليهـا                

   411.في الرفض وحق استئناف القرار
  

ويشمل القانون على شروط مفصلة حول تحويل الطلبات، والذي يسمح به عندما لا يكـون           
تي سجل فيها الطلب أو إذا كان القيد مرتبطاً بـشكل كبيـر بهيئـة               القيد المطلوب بحوزة الهيئة ال    

وتتم عمليات التحويل بالسرعة الممكنة وخلال فترة لا تتجاوز في أي حال من الأحوال عن               . أخرى
وينبغـي  . ولا تكون هذه الفترة مضافة إلى المهلة الزمنية الموضوعة للرد على الطلبات           .  يوماً 14

إلى الحالات التي لا يتواجد فيها القيد أو لا         ) 34(ويشير البند    412.ر التحويل إبلاغ مقدم الطلب بقرا   
ويعتبـر هـذا    . يمكن العثور عليه، ويبلّغ مقدم الطلب بذلك وبالإجراءات المتبعة لتحديد موقع القيد           

  . البلاغ رفضاً لإعطاء الحق في الوصول لأغراض الاستئناف
  

.  إعادة استخراج القيود والبحـث والإعـداد       وقد تفرض رسوم على مقدمي الطلبات مقابل      
ويشير القانون  . وعندما تتجاوز هذه الرسوم قدراً محدداً مسبقاً، يطلب من الشخص دفع مبلغ مقدما            

بالتحديد إلى أن الوزير يمكنه إعفاء أي شخص من دفع الرسوم وأن يضع قيـوداً علـى الرسـوم                   
ولتحديـد نظـام    ،  من القيود مـن الرسـوم      وتحديد الشكل الذي تحسب فيه الرسوم وإعفاء فئات       

وعندما تتجاوز كلفة تحصيل الرسوم قيمة هذه الرسوم، يتعين الاستغناء عن تحـصيل             . الإعفاءات
   413.هذه الرسوم

  

                                                 
409 .26البند    
410 .87البند    
411 .25البند    
412 .20البند    
413 .22البند    
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. ويتعين إعطاء مقدم الطلب الحق في الوصول إلى المعلومات فور دفع أية رسـوم لـذلك               
ل المطلوب كأن يكون على شكل نـسخة، أو         ويشير القانون إلى بعض التفصيلات حول شكل الوصو       

أو نسخة مطبوعة عن مصدر صوتي، أو نسخة إلكترونية، أو مـن خـلال              ، تدقيق ومراجعة القيد  
  . استخراج المعلومات من القيد عن طريق آلة معينة

  
ويمنح مقدم الطلب الوصول إلى المعلومات بالشكل المطلوب ما لم يتعارض مـع عمليـات              

كمـا ويـشير    .  يلحق ضرراً بعملية حفظ القيود والسجلات أو يخالف حقوق الطبع          الهيئة العامة أو  
. القانون إلى أشكال خاصة من وصول المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبدون رسوم إضافية            

   414.وأخيراً قد يطلب مقدم الطلب القيد باللغة التي يفضلها ويتم تقديم القيد بتلك اللغة إن أمكن ذلك
  

قانون جنوب إفريقيا على تفاصيل وشروط الطرف الثالث وتدخلاته، وهذا موضوع           ويشمل  
ويمكن الإشارة  . وهذه الشروط معقدة ولا نحتاج إلى عرضها بالتفصيل هنا        . الفصل الخامس بأكمله  

إلى أن هذه الشروط إجمالاً تضمن بذل الجهود المعقولة لإبلاغ الطرف الثالث بكل مرحلة من مراحل     
وتؤثر هذه الشروط علـى الجـداول       .  ولإعطاء فرصة كافية لتقديم المدخلات الضرورية      الإجراءات

  . الزمنية للكشف عن المعلومات وتقديم الاستئناف
  

ويشير القانون كذلك إلى مسألة تصحيح المعلومات الشخصية، وهذا ما تتـولى معالجتـه              
   415.قوانين أخرى

  
  واجب النشر

  
وبدلاً مـن   . والسجلات التي يتعين على الهيئة العامة نشرها      لا يدرج القانون قائمة بالقيود      

أي الـوزير   ذلك فإنه يلزم الهيئة العامة بإعداد تقرير سنوي على الأقل وتقديمه للوزير المـسئول،             
عن إدارة القضاء، بحيث يذكر التقرير فئات القيود الموجودة بشكل آلي في حـال غيـاب                المسئول  

ويتعـين علـى الـوزير      . طلب الشراء أو بدون فرض رسوم، بالإضافة إلى طلب التدقيق والفحص          
  . بدوره نشر المعلومات في الجريدة الرسمية

لحكومة بموجبه ضمان ذكـر     فريقيا على شرط فريد من نوعه يطلب من ا        أكما يشمل قانون جنوب     
اسم كل من مسئولي الاستعلامات ومعلومات الاتصال الخاصة بهم في كل هيئة عامة وأن يتم نشر                

                                                 
414 .31 و29 انالبند   
415 .88البند    



 تقارير الدول

 102 

ويبقى أن نرى مـدى فعاليـة هـذا          416.هذه المعلومات في دليل تلفونات لأغراض الاستعمال العام       
  . الشرط على أرض الواقع

  
  الاستثناءات

  
وجميـع هـذه    . ا القانون على اختبـار إلحـاق الـضرر        تحتوي معظم الاستثناءات في هذ    

وينطبق مبدأ التغليب هذا عندما يظهر      . الاستثناءات خاضعة لشكل من أشكال تغليب المصلحة العامة       
الكشف عن المعومات دليلاً مادياً على الانتهاك أو عدم الالتزام بالقانون أو على خطر جدي ووشيك                

التالي تغلب أهمية المصلحة وأولويتهـا علـى إلحـاق الـضرر            على السلامة العامة أو البيئة، وب     
وهذا تغليب له قيود في بعض الأحيان والحالات، ولكن الغرض منـه تجنـب حـصول                 417.بالطبع

وبـشكل بـالغ الأهميـة،      . مناقشات وجدل عارم حول كيفية الموازنة بين مختلف المصالح العامة         
ل استثناء أي تشريع يمنـع أو يقيـد الكـشف عـن             ، يطبق القانون من خلا    )5(واستنادا إلى البند    

  . المعلومات، وهذا ما لا يتوافق مع أهداف القانون وشروطه المحددة
  

 يوماً، يمكن تأخر الوصول إلى هذا السجل أو القيد          90وعندما يراد نشر السجل خلال فترة       
قبل ذلك الوقت يتم منح     وإذا عرض مقدم الطلب إفادات بالوقائع وأسباب حاجته للقيد          . لفترة معقولة 

 418.حق الوصول إلى المعلومات إلى مقدم الطلب ما لم يكن ذلك سبباً في ارتكاب انتهاكات جسيمة               
وإضافة إلى ذلك، قد ترفض الطلبات غير ذات الأهمية أو المثيرة للغضب أو التي يؤدي النظر فيها                 

   419.إلى استهلاك كبير وغير منطقي لموارد الهيئة العامة
فريقيا فريـداً مـن     أالاستثناءات الرئيسية في الفصل الرابع، ويعتبر قانون جنوب         وتتحدد  

ويتحقق ذلك من خلال الإشارة     .  ولأنه قانون سري كذلك    الحصولنوعه وذلك لأنه قانون لمنح حق       
المعلومات، فـي   الحصول على   على الهيئة العامة رفض منح حق       " ينبغي"و. إلى بعض الاستثناءات  

.  المعلومات هو الغالب عند هيئات أخرى      الحصول على في رفض منح    " قد"دام لغة   حين يكون استخ  
ويحدد القانون بكل تفصيل استثناءات محددة بعينها، ويقوم في العديد من الحـالات بإعـداد نظـام                 

  . الاستثناءات من أجل تقليص احتمالية عدم الكشف عن المعلومات
  

 قيد ما عندما ينـدرج تحـت ذلـك          لحصول على ااستثناءاً في منح حق     ) 34(ويحدد البند   
ولا ينطبق هذا الاستثناء على عدد      . الكشف غير المنطقي للمعلومات الشخصية حول الطرف الثالث       

وهذه المعلومات تنتمي   . من الحالات كأن يوافق الفرد على تقديم المعلومات عندما يتم إبلاغه بذلك           
                                                 
416 .16البند    
417 .46البند    
418 .24البند    
419 .45البند    
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كمـا لا ينطبـق     . أو التي تكون قد نـشرت أصـلاً       إلى فئة من المعلومات التي يمكن الكشف عنها         
  . الاستثناء على المعلومات المتعلقة بمسئول عام بصفته الرسمية

  
ويرتبط الاستثناء غير الاعتيادي بالمعلومات التي تقدمها مؤسسة خدمات الإيـرادات فـي             

 تحـصيل   جنوب إفريقيا لأغراض إقرار تشريع بتحصيل الضرائب، والذي قد يعتمد على حقيقـة أن             
   420.فريقياأالضرائب هي مشكلة خاصة في جنوب 

  
تلحـق   المعلومات التجارية كالأسرار التجارية مثلاً والمعلومات التي قـد           36ويحمي البند   

للطرف الثالث الذي يقدم هذه المعلومات التي تقدم تحت ظروف سرية،           أضراراً بالمصالح التجارية    
وهـذا  . ذه المعلومات إلى إلحاق الضرر بالطرف الثالث      وحيث يتوقع منطقياً أن يؤدي الكشف عن ه       

الأمر أكثر محدودية من معظم الاستثناءات المتعلقة بالسرية، والتـي تـستثنى كافـة المعلومـات                
 المعلومات إذا كان الكشف يؤدي إلـى انتهـاك المـصادر المـستقبلية              37ويحجب البند   . السرية

  . تمر التزويد بهذه المعلوماتومن صالح المصلحة العامة أن يس. للمعلومات
  

عند موافقة الطرف الثالـث علـى الكـشف عـن           ) 37 و 36(ولا تنطبق استثناءات البند     
لا ينطبق على المعلومات التي تحتوي نتائج       ) 36(كما أن استثناء البند     . المعلومات المنشورة أصلاً  

  . طر على السلامة العامةاختبار منتجات أو اختبارات بيئية والتي تكشف عن مخاطر بيئية ومخا
  

وينطبق الاستثناء على المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى تعريض حياة أو صـحة               
شخص للخطر أو المخاطرة بأمن بناء أو نظام أو أي ممتلكات أو وسائل نقـل أو أنظمـة حمايـة                    

   421.للأفراد أو أية ممتلكات أو أنظمة أخرى
  

لى الاستثناء المتعلـق بـإقرار القـانون والإجـراءات          ببعض التفصيل إ  ) 39(ويشير البند   
غير أن ذلك لا ينطبق علـى       . القانونية ووسائل إقرار القانون، والادعاء والتحقيقات ومنع الجريمة       

كما تحجب المعلومـات المـشمولة بالامتيـازات        . المعلومات حول الظروف العامة لاحتجاز الأفراد     
   422.هذه الامتيازات القانونيةالقانونية ما لم يتخلى المستفيد عن 

  
الأمن والعلاقات الدولية، بحيث تحجب المعلومات التي يتوقع أن يـؤدي           ) 41(ويعالج البند   

كما يحجب هذا البند المعلومات التي      . الكشف عنها إلى الإخلال بالأمن أو الدفاع أو العلاقات الدولية         

                                                 
420 .35البند    
421 .38البند    
422 .40البند    
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ات التي تم تقديمها فـي ظـروف سـرية          يتعين أن تبقى سرية بموجب القانون الدولي أو المعلوم        
بموجب قوانين دولة أخرى أو منظمة حكومات بينية، رغم أن ذلـك لا ينطبـق علـى المعلومـات                   

ويحتوي نفس البند على مجموعة مفصلة ولكـن ليـست          .  سنة 20الموجودة أصلاً لمدة تزيد عن      
مـا يمكـن أن يـسمى      خاصة بما يمكن لهذا الاستثناء أن يشمل وذلك في محاولة لتضييق نطـاق              

ويبقى أن نرى مدى تحقيق هذا البند للهدف المرجو         . استثناءاً ينطوي عليه عدد كبير من المشكلات      
  . منه

المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى المخاطرة المادية بالمصالح          ) 42(ويستثني البند   
أو المعلومات  ،  في إدارة الاقتصاد   الاقتصادية أو الرفاهية المالية للجمهورية أو في إمكانية الحكومة        

التي قد تلحق الضرر بالمصالح التجارية للهيئة العامة مما يضع الهيئة فـي موقـف سـيء عنـد      
  . المفاوضات أو المنافسات

غير أن الجزء الثاني من الاستثناء لا ينطبق على المعلومات التي تحتـوي علـى نتـائج اختبـار                   
  . شف عن مخاطر بيئية وأخرى متعلقة بالسلامة العامةللمنتجات أو اختبار بيئة والتي تك

  
وينطبق الاستثناء غير الاعتيادي الثاني في قانون جنوب إفريقيا على البحث، سـواء مـن      
قبل الطرف الثالث أو من قبل الهيئة العامة، حيث يؤدي الكشف عن هذه المعلومات إلـى تعـريض      

ويندرج هذا الاسـتثناء     423.لموضوع إلى موقف حرج   الطرف الثالث أو الهيئة العامة أو البحث أو ا        
  . في الوضع الطبيعي تحت فئة الاستثناء بسبب السرية

  
فريقيا على استثناء معـد للحفـاظ       أوكمعظم قوانين حرية المعلومات، يشمل قانون جنوب        

 تحتوي  القيود والسجلات التي  ) 44(ويستثني البند   . على فعالية العملية الداخلية في اتخاذ القرارات      
وهـذه  . على رأي أو مشورة أو توصية أو نقاش معين يهدف المساعدة في صياغة سياسة معينة              

. إحدى الاستثناءات التي لا تخضع لاختبار إلحاق الضرر وبالتالي يمكن أن يكون واسعاً وعاماً جداً              
مـن خـلال    وكما يستثني هذا البند المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى فشل عملية مداولة               

تثبيط تبادل المعلومات والآراء بين أجهزة الحكومة أو فشل سياسة معينة من خلال الكشف المبكـر     
 20ولا ينطبق هذا الجزء من الاستثناء على القيود الموجودة منذ أكثـر مـن               . عن هذه المعلومات  

طرة بنتـائج   المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنهـا إلـى المخـا          ) 44(وأخيراً يستثني البند    . سنة
  . يمية التي تقدم تحت ظروف سرية وعلى شكل مسودات أوليةوالاختبار والمواد التق

  
والذي يشترط وجـود أي     ) 28(ويشتمل القانون شرط فصل المعلومات المحجوبة في البند         

جزء من القيد الذي لا يحتوي على المعلومات المحجوبة والتي يمكن فصلها عـن بقيـة القيـد أو                   

                                                 
423 .43البند    
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 يتم الكشف عن الجزء المتبقي وفي هذه الحالة يشترط الإبلاغ عن الجـزء المحجـوب            السجل حتى 
  . وعن الجزء الذي سيتم الكشف عنه، وكذلك الإبلاغ عن رفض الكشف عن المعلومات التي حجبت

  
  الاستئناف

  
يشير القانون إلى مستويين من الاستئناف ضمن نطاق الهيئـة العامـة، وبعـد أن يمـر                 

ولـيس هنالـك    . الهيئة وتستنفذ كافة الوسائل هناك، يحال الاستئناف إلى المحـاكم         الاستئناف من   
  . شروط لتقديم الاستئناف إلى هيئة إدارية مستقلة، وهذه إحدى عيوب قانون جنوب إفريقيا

  
وقد يقوم مقدم الطلب أو الطرف الثالث بتقديم طلب الاستئناف بخصوص مجموعـة مـن               

 المعلومات والرسوم المفروضة وتمديد المهل الزمنية أو شكل          على الحصولالشكاوى المتعلقة بحق    
 يومـاً إذا طلـب      30أو  ( يوماً   60ويتعين تقديم هذا الطلب حسب الشكل المطلوب وخلال         . الوصول

ويرفق مع الطلب الرسوم المعنية، ومرة ثانية يعدّ شرط ثان حول تـدخل             ). بلاغ من الطرف الثالث   
 كما يتم تقديم إبلاغ خطـي       ً. يوما 30بت في الاستئناف الداخلي خلال       وينبغي ال  424.الطرف الثالث 

لكل من المستأنف والطرف الثالث بالقرار المتخذ، إلى جانب الإبلاغ بالحق في تقديم الاستئناف إلى               
   425.المحاكم

  
 30أو خـلال    ( يوماً   60ومثل الاستئناف الداخلي، يجب تقديم الاستئناف إلى المحاكم خلال          

بعد تلقي القرار من خلال الاستئناف الـداخلي ولا يجـوز   ) ذا ما طلب بلاغ من الطرف الثالث  يوماً إ 
وتشتمل دوافع ودواعـي    . تحويله إلى المحاكم قبل استنفاذ محاولات الاستئناف داخل الهيئة العامة         

مـن  ويطلب القانون   . الاستئناف عندها أية شكوى متعلقة برفض الهيئة العامة للاستئناف الداخلي         
ولكن الهيئـات العامـة تنـسب إلـى         ، الهيئات العامة تزويد المحكمة بأية قيود أو سجلات تحتاجه        

   426.المحكمة بعدم الكشف عن الوثائق المحجوبة
  

   التعزيزيةالإجراءات 
  

وكذلك من خلال تفعيل الحق الدسـتوري       ) 9(تتحدد مواد هذا القانون ومواضيعه في البند        
الخاضعة إلى المحددات المبررة، وتفعيل الواجب الدستوري في تشجيع         في الوصول إلى المعلومات     

كل ذلك يسلط الضوء على أهمية      . ثقافة حقوق الإنسان، وتحفيز الشفافية والمساءلة والحكم السديد       

                                                 
424 .76-74 البنود   
425 .77البند    
426 .80-78 البنود   
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) 2(كما ويتميز القانون بالمادية وعدم التجريد من خلال البنـد           . هذا القانون ويحدد وجهته وأهدافه    
أن تقدم المحاكم، وليس القـانون، التفـسيرات التـي          ) 2(وينص البند   .  التفسيرات في التعامل مع  

  427.تفضلها على تفسيرات أخرى غير متناسبة مع هذه الأهداف
  

ومن ناحيـة   . لا يحاسب أي شخص على ما قام به عن حسن نية استناداً إلى هذا القانون              
قصد حجب حق الوصول جريمة يعاقـب       أخرى يعتبر تدمير أو إتلاف أو تحوير أو إلغاء سجل ما ب           

   428.مرتكبها بالحبس لمدة تصل إلى سنتين
  

ويتعين على كل هيئة عامة أن تقوم بإعداد دليل خلال ستة أشهر من تفعيل القانون، وذلك                
وبحيث يحتوي هذا الدليل على معلومات حول عمليات الكـشف          ، باللغات الرسمية الثلاثة على الأقل    

ليشمل معلومات عن هيكـل الهيئـة       ) 14( محتوى الدليل بالضبط في البند       ويتحدد، عن المعلومات 
وكيفية طلب المعلومات والخدمات المقدمة إلى الشعب وأية عمليات استشارية أو أعمال مـشاركة              

كما يتعين على   . ويجب تحديث الدليل سنوياً ونشره وفقاً للأنظمة ذات العلاقة        . ووصفاً لكافة الحلول  
 تقديم تقرير سنوي إلى لجنة حقوق الإنسان مع معلومات مفصلة حول عدد الطلبات              الهيئات العامة 

للحصول على المعلومات، سواء يتم الحصول عليها أم لا، وأحكام القانون التي يستند إليهـا فـي                 
   429.، والاستئناف وهكذاالحصولرفض منح حق 

  
 بالنشر بموجب هذا    ةتعلق والم ةوتقع على لجنة حقوق الإنسان عدد من الواجبات التحفيزي        

القانون، بما في ذلك نشر دليل خاص، وباللغات الرسمية الإحدى عشر، وذلـك بخـصوص كيفيـة              
  . استخدام هذا القانون

  
ويقع على عاتق لجنة الحقوق الإنسان أيضا عدد من المسؤوليات بالقدر الذي تسمح فيـه               

  : الموارد المالية وغيرها بذلك كما يلي
  . لتثقيفية والتدريبيةتولي البرامج ا ♦
 . تشجيع نشر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب ♦
إعداد توصيات لتحسين أداء القانون، بما فـي ذلـك أداء الهيئـات              ♦

 . العامة
 . مراقبة التنفيذ ♦
  430.مساعدة الأفراد في ممارسة حقوقهم بموجب هذا القانون ♦

                                                 
427 .6البند    
428 .90-89 البندان   
429 .32البند    
430 .83البند    
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  السويد 
  مقدمة 

  
 التي تبنت قانونا يعطي المواطنين الحق في الحصول تعد السويد الدولة الأولى في العالم

 1776.431على المعلومات المودعة لدى الهيئات الحكومية بعد تبنيها قانون حرية الصحافة عام 
حول الثانية   في الفقرة، الذي هو جزء من الدستور السويديالحصول،ويضمن هذا القانون حق 

 للجميع الحصول على المعلوماتن العنوان فإن حق وبالرغم م. الطبيعة العامة للوثائق الرسمية
  . وليس للصحافة فقط

  
  حق الحصول 

  
 الحصوليحق لكل مواطن سويدي " من الفقرة الثانية من القانون على أنه 1تنص المادة 

ومن الناحية العملية فإن أي شخص يستطيع المطالبة بهذا الحق، وقد ." الحر على الوثائق الرسمية
كما .  وثائق الاتحاد الأوروبيللحصول علىد، على سبيل المثال، بأنها مصدر جيد اشتهرت السوي

 على وتصحيح المعلومات الشخصية منصوص عليه في قانون البيانات الشخصية، الحصولأن حق 
1998 .  

  
  تعريفات

  
تولي الفقرة الثانية من القانون السويدي اهتماما كبيرا للتحديد بدقة ما يعد وما لا يعد 

سجل يمكن قراءته أو الاستماع إليه أو حتى استيعابه "ويعمم شكل الوثيقة لتضم أي . ثائق رسميةو
  ." باستخدام وسائل فنية مساعدة

  
المحفوظة لدى سلطة حكومية " نطاق الوثائق الرسمية بتعريفها بالوثائق 3وتحدد المادة 

ا أو إعدادها أو كتابتها من قبل  فهي التي تم استلامه7 و6وحتى يتم اعتبارها بموجب المادتين 
من قبل سلطة عامة إذا كان متوفرا لهذه السلطة للنسخ والذي " محفوظا"ويعد السجل ." سلطة معينة

ويشير القانون بالتحديد إلى أن الرسائل وغيرها من . يشمل عمليا كل ما تحفظه هذه السلطة
  432.ورا رسمية تعد وثائق رسميةالمراسلات الموجهة إلى الموظفين الحكوميين والمتضمنة أم

  

                                                 
:  متوفر على الموقع الإلكتروني 431 http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/sw03000_html  
  4 و3 المادتين  432



 تقارير الدول

 108 

 بالوثائق الواردة إلى السلطات العامة بما في ذلك تاريخ وصولها إلى 6وتعنى المادة 
ولا تعد الوثائق التنافسية والعطاءات في . السلطة أو إلى يد الموظف المسئول في تلك السلطة
ءات المتخذة من قبل السلطة كما أن الإجرا. الظروف المختومة مستلمة قبل الموعد المحدد لفتحها

. على سبيل المعالجة الفنية للوثائق لا تشكل سببا لاعتبار تلك الوثائق مستلمة من قبل السلطة
 ومع ذلك فإن هذا التعريف لا يزال عاما إلى ،وينطبق ذلك بشكل أساسي على السجلات الإلكترونية

  . حد ما
  

ة معينة فقط عند كون موضوع  على أن سلطة ما تقوم بصياغة وثيق7وتنص المادة 
إنهاؤه بأي شكل "أو " مراجعته والموافقة عليه"أو تمت " إنهاءه من قبل السلطة"الوثيقة قد تم 

ويعدل من تأثير هذه القاعدة الاستثناءات المتعلقة بالدفاتر أو القوائم المحفوظة بشكل مستمر ". آخر
الثالث فيتعلق بالسجلات والمذكرات التي تم أما الاستثناء . وأحكام المحاكم التي تم النطق بها

السجلات المحفوظة لدى لجان البرلمان والجمعية العامة "مراجعتها والموافقة عليها، ولكن باستثناء 
للكنيسة ومدققي البرلمان ومدققي السلطات المحلية والهيئات الحكومية والسلطات المحلية 

  ." جل إعداد قراروالمتعلقة بقضية تنظر فيها السلطة فقط من أ
  

وينجم عن هذه الأحكام استثناء مجموعة من وثائق العمل من تطبيق هذا القانون مع أنه 
ومع ذلك فإن الوثائق التحضيرية الغير مستخدمة . يتم الكشف عن معظمها بعد البت في موضوعها

  . في الصيغة النهائية قد لا يتم الكشف عنها مطلقا بموجب هذه القاعدة
  

  . كأنها لم تستلم أو تصاغووثائق التي تم تسليمها إلى سلطة حكومية أخرى وتعد ال
  

كما أن المذكرات التي لم يتم إرسالها لا تعد وثائقا رسمية إلا إذا تم حفظها في الملفات أو 
ولهذا الغرض تعرف المذكرة على أنها تقرير أو إشعار يتم كتابته بغرض . حقائقاحتوت على 

 فإن المخططات الأولية والمسودات لا تعد وثائق رسمية إلا ،أيضاو. مسألة معينةالإعداد لقضية أو 
يناظر هذا استثناء وثيقة العمل الداخلية في العديد من قوانين حرية . إذا تم حفظها في الملفات

كما أن الوثائق المحفوظة في . المعلومات، ولكنها لا تخضع إلى اختبار قد ينتج عنه أي ضرر
   433 .ي والعائدة لهيئة أخرى لا تعد وثائقا رسمية بالنسبة للسلطة المحتفظة بهممستودع فن

  
  :  عددا من أصناف الوثائق التي لا تعد وثائقا رسمية بما فيها11تبين المادة 

  

                                                 
  10-9 البندان  433
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الرسائل والبرقيات وما شابهها والتي تصوغها السلطة الحكومية  •
  . لأهداف الاتصال فقط

 دورية عائدة للسلطة الحكومية الوثائق المعدة فقط للنشر في  •
الوثائق الموجودة في مكتبة أو التي تم إيداعها لدى السلطة للحفظ أو  •

 .لأغراض البحث إضافة إلى السجلات المتعلقة بهذه الوثائق
  

الأولى فقط من هذه الوثائق تعد مثيرة للجدل حيث تشكل استثناء غير ضار ينطبق على 
 . وثائق معينة ذات أهمية حكومية

بعكس التعريف المفصل للوثائق الرسمية، تعطي الفقرة الثانية اهتماما ضئيلا لموضوع 
البرلمان والجمعية العامة للكنيسة وأي جمعية حكومية " إلى أن 5وتشير المادة . السلطات الحكومية

ف ولكن وزارة العدل السويدية تعر." مخولة باتخاذ القرارات تتم مساواتها مع السلطات الحكومية
  :السلطات الحكومية على أنها

 المركزية والوكالات الحكومية ةوالسلطات الحكومي ومةكوتعد الح. أجهزة الدولة والإدارة البلدية... 
   434.والمجالس البلدية أمثلة على مثل هذه السلطات الحكومية التجارية والمحاكم

  
انت الدولة تمتلكها لا تعتبر الشركات والجمعيات والمؤسسات سلطات حكومية حتى إذا ك

  435.بشكل كامل أو تسيطر عليها
  

  العملية 
  

 على وثيقة معينة إلى الهيئة المحتفظة بتلك الوثيقة والتي تنظر الحصوليتم تقديم طلب 
قد يحد أمر من الدولة من " ذات الأهمية الأمنية"في الحالات المتعلقة بالوثائق . بدورها في الطلب

لا تسأل السلطة الحكومية عن دافع الفرد لطلب وثيقة . لطة معينةالنظر في أي طلب موجه إلى س
  يكون ذلك في 436. أم لاللحصول عليهاما إلا عند الحاجة إلى التأكيد حول كون هذه الوثيقة متاحة 

راجع (حال كون الوثيقة سرية ولكن الطالب يريد استخدامها لأهداف معينة لا تشكل ضررا 
  ). الاستثناءات في الأسفل

 
 يجب أن تتوفر في المكان التي تحفظ فيه بشكل للحصول عليها وثيقة رسمية متاحة ةأي

ويشمل .  عليهاالحصول عليها بلا مقابل ولأي شخص يرغب الحصوليفسح المجال لقراءتها أو 
                                                 
 : موقعمتوفر على. 1.2الفقرة :  العام على المعلومات والسرية مع السلطات السويديةالحصول  434
http://justitie.regeringen.se/inenglish/pressinfo/pdf/publicaccess.pdf.  
.السابق  435  
  14 البند  436
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ذلك توفير المعدات اللازمة لهذا الغرض عند الحاجة، كما ويمكن تصوير الوثيقة أو إعادة إنتاجها 
وم محددة مع أن السلطات الحكومية غير ملزمة بتوفير الوثائق الالكترونية إلا مقابل رس

ويجب التعامل مع طلبات الحصول على نسخ بشكل فوري حتى مع عدم . باستخراجها مطبوعة
أو " تشكل صعوبة حقيقية"ولكن هذه الالتزامات لا تكون نافذة عند كونها . تحديد أطر زمنية لذلك

تقع " للطالب دون تشكيل صعوبة حقيقية في أي سلطة حكومية الحصول عليها عند إمكانية توفير
  437."في المقاطعة

  
 15إن من الميزات الخاصة بنظام حرية المعلومات السويدي المنصوص عليها في الفقرة 

 هي الطلب من جميع السلطات الحكومية تسجيل جميع الوثائق 1981من قانون السرية لعام 
  : ربعة استثناءات لهذه القاعدةوهناك أ. المحفوظة

  
   .الوثائق ذات الأهمية المتدنية كالقصاصات الصحفية .1
الوثائق غير السرية والمحفوظة بشكل يجعل من السهل التأكيد فيمـا            .2

  . إذا كانت قد سلمت إلى أو تم صياغتها من قبل السلطة الحكومية
 الوثائق المتوفرة بأعداد كبيرة والتي تم إعفاءها  .3
 438. الإلكترونية المحفوظة في سجل مركزيالسجلات .4

  
 العام وتبذل الجهود حاليا لجعلها للحصول عليهاوبشكل عام فإن هذه السجلات متاحة 

  439.متوفرة إلكترونيا
  

  الاستثناءات 
  

 من القانون مع العلم أن، كما تمت 2 من الفقرة 2لقد تم ذكر الاستثناءات في المادة 
وتعنى المادة . الحصول عليهاثيقة رسمية أم لا يحد من إمكانية الإشارة مسبقا، تعريف كون الو

ويمكن النظر إلى هذا على أنه شكل من . بعدد من الاهتمامات" الضرورية فيما يتعلق "بالقيود ) 1(2
نون الدولي حول القيود المفروضة اأشكال اختبار الضرر والذي يتماشى مع اللغة المستخدمة في الق

  .على حرية التعبير
 

                                                 
  13-12 البند  437
. 1.6.3، الفقرة 293 العام على المعلومات والسرية مع السلطات السويدية، الملاحظة الحصول  438  
 : موقعمتوفر على.  على السجلات الحكومية حول العالم، فصل السويدوالحصولت  راجع باتيسار، ديفيد، حرية المعلوما 439
http://www.freedominfo.org/survey/.  
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، والتي "محددة بدقة في أحكام القانون الخاص"كذلك بأن تكون أي قيود ) 2(2تطلب المادة 
قد تصدر الحكومة بموجبها تعليمات مفصلة تتماشى مع الجزء من الاختبار المحدد في القانون 

إن هذا القانون الخاص هو قانون السرية والذي يحدد الأسس الشاملة . للقيود على حرية التعبير
إن بعض وليس كل أحكام  440.للسرية بما في ذلك الرجوع إلى تشريعات وتعليمات حكومية أخرى

قانون السرية تحتاج إلى نوع من اختبار الضرر مع أنها في بعض الحالات تعكس هذا الفرض 
لصالح الإفصاح عن المعلومات وبالإشارة إلى أن الوثيقة تعد سرية إلا إذا اتضح أن لا ضرر سينجم 

  441.لكشف عنهاعن ا
  

وبغض النظر عما ذكر، فإن العديد من أحكام قانون السرية تفوض الحكومة في حالات 
ومع ذلك فإن كل من قانون حرية الصحافة وقانون . خاصة بالإفصاح عن وثيقة رسمية معينة

  . السرية لا يقدمان المصلحة العامة
  : وتشمل المصالح المحمية على التالي

  
   ؛مع دول أجنبية أو منظمات دوليةالأمن أو العلاقات  •
السياسة المالية المركزية أو السياسة النقديـة أو سياسـة التبـادل             •

  ؛الخارجي
 التفتيش والمراقبة وغيرها من الوظائف الرقابية،  •
  ؛المصلحة في منع أو مقاضاة جريمة •
  ؛المصلحة الاقتصادية العامة •
  ؛حماية النزاهة الشخصية والخصوصية الاقتصادية •
  .الحفاظ على أنواع النباتات والحيوانات •

  
هذه هي فقط . تعد هذه بالمحصلة قيودا عادية باستثناء الأخيرة التي تعد فريدة إلى حد ما

 على الوثائق الرسمية ويجب في هذه الحالة كتابة ملاحظة على الحصولالأسس لفرض القيود على 
  442.الوثيقة تبين القانون الذي يسمح بهذا التحديد

  
شمل القانون كذلك على تعددية الوثائق عند كون جزء فقط من الوثيقة خاضعا ي
 ويرى القانون، مماثلا لقانون السرية، بأنه قد يتم توفير الوثائق السرية في حالات 443.للاستثناء

معينة مع تحفظات معينة، مثل منع النشر أو منع الاستخدام لأي هدف سوى البحث حيث تنفي هذه 
                                                 
. 1998:1333، أعيدت طباعته في 1980:657 تتوفر التعليمات في قانون السرية، قواعد النظام الأساسي السويدي  440  
. 2.3.3، الفصل 292طات السويدية، الملاحظة  العام على المعلومات والسرية مع السلالحصول  441  
  16 البند  442
  12 البند  443
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 وقد تفرض تحفظات مشابهة من قبل أي فرد يطالب بحقه في 444. الضررالعبارات خطر
 سنة، على حجب 70 إلى 2أخيرا فإن قانون السرية يفرض قيودا حقيقية، تتراوح من . الخصوصية

  445.الوثائق
  

  الاستئناف 
  

وجه الاستئناف يو. الحصول على المعلوماتيستطيع أي فرد استئناف رفض أو الحد من 
وهناك يتم التعامل مع قرار . لى في السلطة الحكومية حيث قدم الطالب طلبهإلى مسئولين أع

الاستئناف الصادر عن الوزير من قبل الحكومة، وأما إذ كان الأمر يتعلق بسلطة حكومية أخرى 
وينص القانون . وتحكم أحكام خاصة الاستئناف ضد قرارات وكالات البرلمان. فلأمر يتم مع المحاكم

بالتفصيل كيفية تقديم ) المذكور سابقا في الاستثناءات(مح بهذا الرفض الخاص الذي يس
وجد أحكام استئناف للهيئات الإدارية المستقلة ولا تتوفر الاستئناف إلى المحاكم ت لا 446.الاستئناف

  .  لجميع أنواع الطلبات
  

                                                 
. 4.5.3، الفصل 292 العام على المعلومات والسرية مع السلطات السويدية، الملاحظة الحصول  444  
. 3.3.3 الفصل السابق،  445  
  15 البند  446
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   دتايلان
  

  مقدمة 
  

لتسعينيات تأثير كبير على كان لأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود والتي وصلت ذروتها في ا
 على الحصول يضمن حق 1997السياسات في تايلاند، وأدت إلى تبني دستور جديد في تشرين أول 
 ولقد أدى الغضب العام حيال 447.المعلومات المحفوظة لدى السلطات الحكومية باستثناءات محدودة

إلى تبني الدستور قبل ثلاثة الفساد وغياب الشفافية من جانب الحكومة إلى هذه الأزمة وبالتالي 
  . 1997 كانون الأول 9 الذي دخل حيز التنفيذ في 448أشهر من إعلان قانون المعلومات الرسمي

  
  حق الحصول 

  
 على المعلومات الحكومية غير الحصوللا يشمل القانون على حكم خاص يضمن حق 

  . 11الضمان الإجرائي لهذا الحق في الفصل 
  

  تعريفات 
  

ات تعريفا واسعا لتشمل أي مادة توصل أي شيء بغض النظر عن الشكل تعرف المعلوم
وتعرف المعومات الرسمية ببساطة على أنها المعلومات المتواجدة بحوزة . الذي تأخذه تلك المادة

   449. وكالات الدولة سواء كانت متعلقة بعمل الدولة أو بشخص معين
  

الإدارة المركزية "ئات الحكومية، بأنها وتعرف وكالات الدولة، وهو المصطلح المستخدم للهي
والإدارة الريفية والإدارة المحلية ومشاريع الدولة والوكالات الحكومية المرتبطة بالجمعية الوطنية 
والمحكمة، فقط في المسائل الغير متعلقة بالمحاكمة وإصدار الأحكام في القضايا، ومنظمات المراقبة 

وغيرها من الوكالات المنصوص عليها في التعليمات المهنية ووكالات الدولة المستقلة 
كما .  يشمل هذا التعريف فعليا الوظائف الإدارية لفروع الحكومة القضائية والتشريعية450".الوزارية

  . أنه لا يشمل الهيئات الخاصة ذات التمويل العام
  

 العملية 

                                                 
  58 البند  447
448  B.E. 2540    .http://www.oic.thaigov.go.th/eng/statue/Statue.htm : موقع متوفر على
  4 البند  449
السابق  450  
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وفرة وتقدم يستطيع أي شخص التقدم بطلب الحصول على معلومات غير منشورة أو مت

المعلومات خلال فترة زمنية معقولة، وهي في الواقع غير محددة، طالما كان الطلب مفصلا بشكل 
كاف للتعريف بالمعلومات المطلوبة وليس إذا كان الطلب للحصول على قدر مبالغ فيه من 

تطيع وفي حال كون السجل قد تم إتلافه، تس. المعلومات أو تم تقديمه باستمرار دون سبب وجيه
ويتم توفير المعلومات فقط في حالة حفظها . وكالة الدولة تمديد الفترة اللازمة لتوفير المعلومات

ن إوتستطيع إحدى وكالات الدولة، حتى و. بشكل يمكن من توزيعها أو نقلها بالوسائل الإلكترونية
   451.لأخرىكانت تحتفظ بالمعلومات، توجيه الطالب لتحويل طلبه إلى إحدى وكالات الدولة ا

  
ويجب إعطاء . يحتوي القانون بشكل معقول على أحكام مفصلة تتعلق بإشعار طرف ثالث

عند تقديم اعتراض فيجب النظر فيه .  يوم وفرصة للاعتراض كتابيا15الطرف الثالث مدة إنذار 
 يوم 15كما أن الإفصاح الفعلي عن المعلومات يجب أن يتم تأخيره مدة . وإشعار مقدمه بالقرار

  452.بحيث يمكن تقديم استئناف
  واجب النشر 

  
يعنى القانون التايلندي بكل من واجب نشر المعلومات في الجريدة الرسمية الحكومية 
وواجب جعل معلومات معينة متاحة للتفحص علما بأن أي من هذه الواجبات لا تنطبق على 

طاق هذه الواجبات  ويعد ن453.المعلومات المطلوب نشرها أو الإفصاح عنها بموجب القانون
 7ويغطي الالتزام الأول في الجزء . محصورا في المعلومات التي وجدت بعد نفاذ هذا القانون

المعلومات حول بنية وتنظيم الهيئة وملخص عن صلاحياتها الرئيسية وواجباتها وأساليب العمل 
عليمات والسياسات الخاصة بها ومعلومات الاتصال لغرض تقديم الطلبات والقوانين الداخلية والت

  . وغيرها من المعلومات المشابهة كما يحددها مجلس المعلومات الرسمي
  

فرة للفحص مع مراعاة نظام و من وكالات الدولة جعل المعلومات التالية مت9يطلب الجزء 
  : الاستثناءات

  
  قرار له تأثير مباشر على فرد معين؛  •
 ؛ 7 سياسة أو تفسير غير مذكور في الجزء ةأي •
 ة عمل وتقييم نفقات سنوي؛ خط •
 كتيب أو نظام يتعلق بالعمل وله تأثير على حقوق وواجبات الأفراد؛  •

                                                 
  12 و11 البند  451
  17 البند  452
  10الجزء   453
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 مواد منشورة متعلقة بصلاحياتهم وواجباتهم؛  •
 عقود احتكارية ومشاريع مشتركة؛  •
 قرارات الهيئات الحاكمة بموجب القانون؛  •
 . معلومات أخرى كما يحددها مجلس المعلومات الرسمي •

  
 على هذه المعلومات ولكن وكالة الدولة قد تطلب رسوما الحصول أي شخص طلب يستطيع

مقابل ذلك بموافقة مجلس المعلومات الرسمي مع الأخذ بعين الاعتبار التنازلات للأشخاص ذوي 
  . الدخل المحدود

  
  الاستثناءات 

  
دالها بهذا  من القانون على أن جميع القوانين التي لا تتوافق معه يتم استب3 البندينص 

ينص على أن المعلومات المحمية ) 6 (15ومع ذلك فإن الجزء . القانون بحسب درجة عدم التوافق
 لا ينطبق على 3وبناء على ذلك يجب الافتراض بأن الجزء . بموجب القانون من الكشف معفية

  . الاستثناءات
  

كية لا يتم الكشف المعلومات الرسمية التي من شأنها تهديد المل" على أن 14 البندينص 
  . مل على شكل من أشكال اختبار الضرر ولكنه ليس واضحا تماما ما هو مشمولوهذا يش". عنها

  
 حكم الاستثناء الرئيسي إذ ينص على أن وكالة الدولة قد تصدر نظاما يمنع و ه15 البند

والمصلحة الكشف عن المعلومات الرسمية بأشكال متعددة آخذا بعين الاعتبار واجبات الوكالة 
على الرغم من أن الإشارة إلى المصلحة العامة هنا يعد . العامة وأي مصالح شخصية ذات علاقة

مفيدا إلا أنه ليس كسيادة المصلحة العامة التي يجب مراعاتها بشكل إجباري وليس النظر إليها 
  . كأحد العوامل الواجب أخذها بعين الاعتبار

  
  :  من الاستثناءات على الأشكال التالية15البند ينص 

  
المعلومات التي من شأن الكشف عنها تهديد الأمن الوطني والعلاقات  •

  الدولية والأمن الاقتصادي الوطني؛ 
 المعلومات التي من شأن الكشف عنها التقليل من سيادة القانون؛  •
الآراء أو المشاورات الداخلية ولكن ليس التقارير الفنية والواقعية  •

 عليها؛ التي تم الاعتماد 
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المعلومات التي من شأن الكشف عنها تعريض أمن أو حياة شخص  •
 للخطر؛ 

المعلومات الشخصية التي تعتدي على الخصوصية لأسباب غير  •
 كافية؛ 

 المعلومات المحمية بالقانون أو الصادرة سريا  •
 . أي معلومات أخرى محمية بمرسوم ملكي •

  
لقواعد التي تمنع الكشف غير المرخص يتوجب على وكالات الدولة كذلك وضع الأنظمة وا

   454.عن المعلومات بموجب قاعدة حماية الأسرار الرسمية
  

 شكل أوضح لسيادة المصلحة العامة حيث ينص على أنه لا تقع 20يتوفر في الجزء 
مسئولية على عاتق الموظفين الذين يفصحون عن معلومات بنية حسنة بهدف ضمان سيادة 

إن هذا يركز على الهدف أكثر من . ن الكشف يقع ضمن نطاق المعقولالمصلحة العامة، وعند كو
  . طلب الموازنة بين المصالح المتعددة ذات العلاقة

  
يتم الكشف عن . منية لعدم الكشف عن المعلوماتزينص القانون كذلك على الحدود ال
الأخرى للكشف  عاما فيما تخضع جميع المعلومات 75المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الملكية بعد 

 سنوات عند رؤية أن 5 عام مع بقاء وكالة الدولة قادرة على تمديد هذه الفترة إلى حد 20بعد 
ويتم نقل هذه المعلومات عندئذ إلى قسم الأرشيف . الوقت لم يحن بعد للكشف عن المعلومات

  455.عدالوطني أو هيئة حفظ وثائق مناسبة أخرى أو إتلاف هذه الوثائق بحسب ما تنص القوا
  

  الاستئناف 
  

ينص القانون على تأسيس مجلس معلومات رسمية يتألف من عدد من السكرتيرين 
التجارة على سبيل المثال إضافة إلى الوزير المعين من قبل ين في مجالات الدفاع والزراعة والدائم

لعام  أعضاء آخرين يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء من القطاعين ا9رئيس الوزراء رئيسا و
 سنوات ويمكن تجديد هذه المدة أو إقالة العضو 3 ويبقى الأعضاء في مناصبهم مدة 456.والخاص

 تخفق هذه الأحكام في ضمان استقلالية هذه الهيئة مع أنها 457.لأسباب كعدم الكفاءة أو السجن
  . تحظى عمليا بالاحترام العام

                                                 
16 البند  454  
26 البند  455  
27 البند  456  
  30 و29 البند  457
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 نشر معلومات أو توفير يستطيع أي شخص يعتبر أن إحدى وكالات الدولة قد أخفقت في

ولكن هذا الحق لا . معلومات استجابة لطلب معين تقديم شكوى إلى مجلس المعلومات الرسمية
ينطبق في حالات معينة بما في ذلك قيام وكالة الدولة بإصدار أمر يعلن إعفاء المعلومات أو أمر 

.  قيمة تقديم استئنافولكن هذه الحدود تقلل بشكل كبير من. برفض تعديل المعلومات الشخصية
 يوم آخر لدى إشعار مقدم 30 يوم ويمكن تمديدها إلى 30وعلى المجلس إصدار قرار خلال 

 يستطيع المجلس كذلك الطلب من وكالة الدولة إنتاج إي معلومات أمامه إضافة إلى 458.الطلب
بالاستدعاءات أو  وقد يؤدي الإخفاق في الالتزام بأوامر المجلس المتعلقة 459.التفتيش على مواقعهم

   460.أو غرامة/إنتاج المعلومات إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر و
إضافة إلى هذا يتعين على المجلس تقديم المشورة لموظفي الدولة ووكالاتها والتوصية 
بوضع تعليمات وقواعد القانون وتقديم تقرير سنوي حول التنفيذ إلى مجلس الوزراء إضافة إلى 

  461.أخرى توكل إليه من قبل مجلس الوزراء أو رئيس الوزراءالقيام بمهام 
  

 يوما من خلال المجلس إلى 15يستطيع مقدمي الطلبات وغيرهم استئناف قرار معين خلال 
ويقوم المجلس بتكوين محاكم . محكمة كشف المعلومات حتى في حال إصدار أمر بعدم الكشف

وتتألف كل . من والاقتصاد وتنفيذ القوانينمختصة تعتمد على نوع المعلومات المطلوبة مثل الأ
. محكمة من ثلاثة أشخاص على الأقل في حين يشغل منصب الأمين ونائب الأمين موظفي الحكومة

   462. خلال سبعة أيام وتعد قراراتها نهائيةم المحكمة بالتقرير في الاستئنافوتقو
  

 المعلومات المتنازع وينظر المجلس أو المحكمة أو المحاكم في الأمر دون الكشف عن
  463.عليها

  
   تعزيزيةإجراءات 

  
يشمل القانون التايلندي على بعض الإجراءات التشجيعية حيث أن الموظفين لا يتجملون 
مسئولية الكشف عن معلومات بحسن نية طالما أنهم يلتزمون بقواعد عدم الكشف والمصلحة 

   464).راجع أعلاه، الاستثناءات(العامة 

                                                 
13 البند  458  
33 و32 البند  459  
40 البند  460  
28 البند  461  
37 و36 البند  462  
  19 و18 البند  463
  20 البند  464
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يضا فصلا حول حماية البيانات الشخصية والحد من جمع وتخزين يتضمن القانون أ

 على المعلومات الخاصة بهم بموجب الحصولإن هذا النظام يسمح للجميع . واستخدام هذه البيانات
  465.نظام الاستثناءات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المملكة المتحدة 
  

  مقدمة 
  

ل حرية المعلومات مقارنة بين إعلام تقدم المملكة المتحدة معضلة مثيرة للاهتمام حو
حيوي يعمل في جو يسوده احترام عال لحرية التعبير نسبيا في حكومة عرف عنها الهوس بالسرية 

إن هذا يوضح غرابة الوضع حيث لم يتم إقرار قانون حرية المعلومات . حتى عهد قريب على الأقل
م الديموقراطيات الراسخة بتبني مثل  وهي فترة طويلة بعد قيام معظ2000،466حتى تشرين الثاني 

 على عكس أجزاء 2005 لن يكون نافذا قبل كانون الثاني الحصولومع ذلك فإن حق . هذا القانون
إن قانون حرية المعلومات في المملكة المتحدة يشمل على ضمانات جيدة جدا . أخرى من القانون

                                                 
  25-21 دالبن  465
  http://www.cfoi.org.uk/foiact2000.html : موقع، متوفر على2000 قانون حرية المعلومات  466
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ولكن في نفس الوقت فإن نظام . ثةللعملية إضافة إلى عدد من الإجراءات التشجيعية المستحد
  . الاستثناءات يقلل من قيمته إلى حد كبير

  
  حق الحصول 

  
، على أنه )1(1ينص الحكم الأول في قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات، الجزء 

معرفة ما إذا كانت السلطة تحتفظ بالمعلومات " يطلب معلومات من سلطة حكومية"يحق لأي شخص 
ولا يحد من هذا الحق الجنسية أو الإقامة . صول عليها في حال كون السلطة تحتفظ بهاأم لا والح

  : ولكنه يخضع إلى عدد من الأحكام في القانون منها
  

أي طلب معقول من الهيئة لمعلومات إضافية من أجل معرفة وتحديد  •
  467مكان المعلومات؛

 ؛ )المعرف في القانون بالإعفاءات(نظام الاستثناءات  •
  أي رسوم؛ دفع •
 468.الاستثناء بسبب تكرار أو عدم جدية الطلبات •

  
  تعريفات

  
 والتي 469،"المعلومات المسجلة بأي شكل"يعرف القانون المعلومات ببساطة على أنها 

 وإنه من المفهوم أن هذا يتضمن أي معلومات 470.تحتفظ بها السلطة الحكومية عند استلام الطلب
لنظر عن طبيعتها وشكلها ووضعها وتاريخ استلامها أو كونها تحتفظ بها السلطات الحكومية بغض ا

ولكن القانون ينص كذلك على أنه يفهم أن المعلومات محفوظة من قبل . منتجة من قبل الهيئة أم لا
السلطة الحكومية في حال حفظها من قبل السلطة بالنيابة عن جهة أخرى أو في حال حفظها لدى 

 وبالتالي لا تستطيع السلطات الحكومية التهرب من التزاماتها 471.جهة أخرى بالنيابة عن السلطة
  . بجعل جهة أخرى تحتفظ بالمعلومات

  
 هي باستخدام قائمة 472إن الوسيلة الرئيسية بموجب القانون لتسمية السلطات الحكومية

وتشتمل القائمة على جميع الأقسام الحكومية والهيئات .  صفحة18 طولها 1مبينة في الجدول 
                                                 
) 3(1 البند  467  
) 2 (1 البند  هذه الأسباب لعدم الكشف عن المعلومات مبينة في  468  
84 البند  469  
) 4(1 البند  470  
) 2 (3 البند  471  
) 1 (3 البند معرفة في  472  
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لا يغطي القانون اسكتلندا حيث لها قانون خاص هو قانون اسكتلندا لحرية (شريعية المتعددة الت
ولكنه لا يشمل . والقوات المسلحة والهيئات الأخرى المذكورة في القائمة بالاسم) 2002المعلومات 

دولة ينص القانون كذلك على أن وزير ال. القوات الخاصة ونظام المحكمة، باستثناءات قليلة جدا
 أو بشكل أعم يستطيع 473 في ظروف معينة،1يستطيع الإضافة إلى قائمة الهيئات في الجدول 

أو التي تقدم " تمارس وظائفا ذات طبيعة عامة"تصنيف هيئات على أنها سلطات حكومية وهي التي 
 أخيرا، تعد الشركات ذات الملكية العامة والمعرفة كهيئات 474.بموجب عقد خدمات لسلطة حكومية

ينص  475.مملوكة بشكل كامل للتاج أو لسلطة حكومية من غير الأقسام الحكومية سلطات حكومية
القانون أيضا على أنه في حال تصنيف هيئة معينة كسلطة حكومية فقط فيما يتعلق بمعلومات معينة 

  476.اح يقتصر على تلك المعلومات فقطتحتفظ بها، فإن واجب الإفص
  

  العملية
  

 على معلومات تقديم طلب كتابي يحدد فيه اسمه بالحصول يستطيع أي شخص يرغب
ويعد الطلب كتابيا في حال استلامه عبر الوسائل . وعنوانه إضافة إلى وصف المعلومات المطلوبة

 ويتوجب على السلطات الحكومية تقديم 477.الإلكترونية طالما أنه لائق ويمكن الرجوع إليه لاحقا
 ومع أن مدى هذا الالتزام غير مذكور 478".ن حدود المعقولضم"هذه المساعدة لمقدمي الطلبات 

فإنه يتضمن على الأقل النصيحة حول كيفية وصف المعلومات بشكل مناسب إضافة إلى تقديم 
المساعدة في جعل الطلب كتابيا عند عدم تمكن مقدمه من ذلك بسبب الأمية أو الإعاقة على سبيل 

  . المثال
  

طلبه ر المعلومات أو إعلام الطالب برفض يامة إما توفيتعين على السلطة الحكومية ع
ولأغراض حساب العشرين .  يوم عمل في أي حال من الأحوال20ذلك بشكل فوري لا يتعدى و

. يوما، لا يحسب الوقت بين إعلام مقدم الطلب عن الرسوم المستحقة وموعد دفع هذه الرسوم
 60فترة بالنظر إلى اختلاف نوعية المعلومات إلى وستطيع وزير الدولة بإتباع الأنظمة تمديد هذه ال

  .  والسببالاستثناء المطبقويتعين ذكر في أي إشعار بالرفض . يوم
  

                                                 
  4 البند  473
  5 لبندا  474
  6 البند  475
  7 البند  476
  8 البند  477
  16 البند  478
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يعتمد نظام مختلف قليلا عند اعتماد الإفصاح على اعتبار المصلحة العامة، الأمر الذي يبرر 
 يتوجب على السلطة  وفي مثل هذه الحالات لا479.الإفصاح عن مواد تعد معفاة في حالات أخرى

 وعلى أي حال فيجب إعلام مقدم الطلب 480".إلا في ظل ظروف معقولة"الحكومية توفير المعلومات 
 يوما بأن الأمر لا يزال قيد الدراسة ويجب أن يحتوي هذه الإشعار على تقدير للوقت 20خلال 

المعلومات يجب إرسال  وفي حال تقرر بعد هذا التأخير عدم الإفصاح عن 481.اللازم لاتخاذ القرار
  482.إشعار بذلك مع بيان الأسباب

  
ويسمح القانون للسلطات الحكومية الإفصاح عن المعلومات مقابل دفع رسوم معينة يجب 

 ويجب أن تكون هذه الرسوم بموجب تعليمات تصدر عن وزير 483.تسديدها خلال ثلاثة أشهر
أو بيان طريقة /حديد الحد الأعلى للرسوم والدولة قد تقرر الإعفاء من الرسوم في حالات معينة أو ت

من % 10وتحدد مسودة التعليمات المعدة من قبل وزير العدل الرسوم بنسبة . حساب الرسوم
 484.هامش تكلفة تحديد مكان واستخراج المعلومات إضافة إلى تكلفة إعادة الإنتاج والإرسال بالبريد

 12 البندوينص . آخر للرسوم يحدده قانون آخرولكن هذا النظام لا يستخدم في حالات تواجد نظام 
والذي يكون " الحد المعقول"من القانون على عدم الحاجة إلى تقديم المعلومات عند تعدي التكلفة 

 وفي هذه الحالة يمكن تقديم 485. جنيه إسترليني600ومقرح حاليا أن يكون حوالي " كما هو محدد"
جب أن يشمل هذا النظام على نوعين مختلفين من  وعمليا ي486.المعلومات بموجب تعليمات أخرى

 هو استثناء رسميا ويسمح 12الرسوم اعتمادا على مدى الطلب مع أن لغته تعني أن الجزء 
  . للسلطة الحكومية برفض جميع الطلبات الأكثر من ذلك

  
يستطيع مقدم الطلب بموجب قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات تحديد الشكل الذي 

: ب استلام المعلومات به، وقد تم ذكر ثلاث أشكال لإيصال المعلومات كخيارات لمقدم الطلبيرغ
 على سجل يحتوي على المعلومات، أو على شكل ملخص الحصولبشكل دائم أو شكل آخر، كفرصة 

ويجب على السلطة الحكومية توفير المعلومات بالشكل . للمعلومات بشكل دائم أو شكل آخر
 أن القيام بذلك معقول من الناحية العملية مع أخذ التكلفة وأمور أخرى بعين المطلوب طالما

  487.الاعتبار
  

                                                 
  راجع في الأسفل، الاستثناءات  479
  10 البند  480
) 2 (17 البند  481  
) 3 (17 البند  482  
) 2 (9 البند  483  
  4الجزء  ,http://www.lcd.gov.uk/foi/dftfees.pdf : موقع متوفر على 484
  12 البند  485
  13 البند  486
11 البند  487  
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  واجب النشر 
  

لا يقدم قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات، على عكس القوانين أخرى كثيرة 
.  حتى عند عدم وجود طلبامشابهة، قائمة بالمعلومات التي يجب على كل سلطة حكومية نشره

تباع نظام للنشر يبين ا على أنه يجب على كل سلطة حكومية تطوير ونشر و19 البندن ينص ولك
درجات المعلومات التي تنشرها والطريقة التي ستنشرها بها وإذا فيما كانت ستطلب رسوما مقابل 

ولدى تبني هذا النظام، على السلطة الحكومية الأخذ بعين الاعتبار . لنشر معلومات معينة ؟أم لا
نشر أسباب القرارات المتخذة من قبل " على المعلومات التي تحتفظ بها وفي بالحصولالاهتمام العام 

  ". السلطة
  

وقد يضع . ومن الأهمية بمكان الحصول على موافقة مفوض المعلومات على النظام
انون كما وينص الق. المفوض حدا زمنيا لموافقته أو يسحب الموافقة بإعطاء مهلة مدتها ستة أشهر

وطالما بقي . على تطوير نماذج أنظمة النشر من قبل المفوض ولمختلف درجات السلطة الحكومية
النظام موافقا عليه، تستطيع أي سلطة حكومية من نفس الدرجة تطبيق ذلك النظام بدلا من تطوير 

  488.نظام خاص بها
  

سلطات الحكومية ويسعى النظام إلى دمج درجة من المرونة في مجال النشر بحيث تتمكن ال
من موائمة التنفيذ في هذا المجال لاحتياجاتهم الخاصة، لكن دون منح هذه السلطات سرية مبالغ 
فيها قد تؤدي إلى اختلاف كبير في درجة النشر من قبل السلطات الحكومية المختلفة إضافة إلى 

لمراقبة دون فرض  كما أنه ينص على قيام المفوض با489.التقليل من المسئوليات في هذا المجال
  . أعباء كبيرة عليه بالنظر إلى العدد الكبير من الهيئات الحكومية من خلال نموذج نظام النشر

  
  الاستثناءات 

  
يتميز قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات بنظام واسع جدا من الاستثناءات المشار 

هناك ثلاثة . حكومي المستمر بالسرية الأمر الذي يعكس الاهتمام ال،إليها في القانون بالإعفاءات
فيما يتعلق بالاختبار الثلاثي للاستثناءات . استثناءات عامة إضافة إلى عشرين استثناء خاص

معظم الإعفاءات واضحة بشكل معقول ولكنها ليست . المبين أعلاه، فإن القانون يلتزم به جزئيا

                                                 
  19 البند  488
 مع العلم أنه من الناحية العملية حتى الآن هناك القليل من التماثل في الأنظمة المنتجة من قبل السلطات المختلفة من غير تلك  489

. التي تبنت نماذج أنظمة النشر  
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ما يعد ضروريا حجبه في دول أخرى ضيقة بالضرورة وفي بعض الحالات فإنها تذهب إلى أبعد م
  ). راجع جدول الاستثناءات(
  

وتخضع بعض الإعفاءات إلى اختبار ضرر وليس الأغلبية، الأمر الذي يجعلها إعفاءات 
 البند( عليها بوسائل أخرى الحصولالمعلومات الممكن : وتشمل هذه الإعفاءات. على مستوى عال

، )23 البند(، والمعلومات المتعلقة بالجهات الأمنية )22الجزء (، والمعلومات المنوي نشرها )21
، والتحقيقات ))2(27 البند(والمعلومات السرية المقدمة من دولة أخرى أو هيئة حكومية بينية 

، والميزات النيابية )32 البند(، وسجلات المحكمة )30 البند(المجراة من قبل السلطات الحكومية 
، ومعظم )37 البند(، والاتصالات مع جلالة الملكة )35 البند(ة ، ووضع سياسة الحكوم)34 البند(

، والأسرار )41 البند(، والمعلومات المقدمة على أساس السرية )40 البند(المعلومات الشخصية 
والمعلومات التي يمنع قانون آخر أو التزام مع الاتحاد الأوروبي الإفصاح )) 1(43 البند(التجارية 

كن في حالات قليلة مثل المعلومات المفضلة قانونيا، تشتمل هذه الإعفاءات ول). 44 البند(عنها 
 ضررولكن معظم المعلومات مع ذلك لا تشتمل على اختبار . بطبيعة الحال على اختبار أذى داخلي

  . بالرغم من إمكانية تطبيقه كما هي الممارسة في الدول الأخرى
  

حتى باعتبارات سلبية مع النص قط على أن لا ينص القانون على اختبار للمصلحة العامة 
الالتزام بالإفصاح لا ينطبق عند كون المصلحة العامة في الاحتفاظ بالإعفاء في جميع الظروف 

 إن هذا اختبار جيد حيث يتطلب كون أسباب الإعفاء 490".تفوق المصلحة العامة بالإفصاح عنها
يقدم قائمة طويلة بالإعفاءات ) 3(2 البندن الأولى أ. تفوق أسباب الكشف، ولكنه سلبي من ناحيتين

 عليها الحصولبمعنى أن سيادة المصلحة العامة لا تنطبق، وتشمل هذه المعلومات الممكن " المطلقة"
، وسجلات المحاكم )23 البند(، والمعلومات المتعلقة بالأجهزة الأمنية )21 البند(بوسائل أخرى 

 البند(، وتنفيذ المسائل العامة المتعلقة بمجلسي البرلمان )34 البند(، والميزات النيابية )32 البند(
، )41 البند(، والمعلومات المقدمة على أساس السرية )40 البند(، ومعظم المعلومات الشخصية )36

وتعد ). 44 البند(والمعلومات التي يمنع قانون آخر أو التزام مع الاتحاد الأوروبي الإفصاح عنها 
إن الاستثناءات المتعلقة بسيادة المصلحة العامة تعد واسعة .  إعفاءات مصنفةمعظم هذه الإعفاءات

 المعطاة لقرارات المفوض 53 البندلكن الأمر الأكثر أهمية هو السلطة المنصوص عليها في 
في أي من السلطات الحكومية " للشخص المعني"إن هذا يسمح . المتعلقة بسيادة المصلحة العامة

 يوم من قرار المفوض بأن السلطة 20، عادة يكون وزيرا، خلال البند والمغطى بموجب هذا
قرر بناء على خلفيات معقولة متعلقة بالطلب أو "الحكومية مخالفة للقانون بتوقيع شهادة بأنه 
إن الهدف من هذه الشهادة هي . التزاما بالقانون" الطلبات ذات العلاقة بأنه لم يكن هناك تقصير

 وتمنح هذه السلطة إلى جميع الأقسام الحكومية وجمعية ويلز الوطنية .تجنب قرار المفوض
                                                 
) ب) (2(2 البند  490  
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ولكن عمليا يقلل هذا من قيمة . وغيرها من السلطات الحكومية المحددة من قبل وزير الدولة
  . سلطات المفوض فيما يتعلق بسيادة المصلحة العامة

  
، )14 البند(تفزة إن الإعفاءات العامة الثلاثة تنطبق على الطلبات المتكررة والمس

، )21 البند( عليها من قبل مقدم الطلب حتى وإن قام بالدفع الحصولوالمعلومات الممكن 
والمعلومات المنوي نشرها طالما أنه من المعقول عدم الإفصاح عنها استجابة للطلب حتى وإن لم 

  ). 22 البند(يتم تحديد تاريخ للنشر 
  

وبالنظر إلى العدد الكبير من . فاء محدداكما تمت الإشارة مسبقا، هناك عشرون إع
 من القانون المعلومات 23 البنديعفي . الإعفاءات، يتم وصف عدد قليل منها وهي الجديرة بالاهتمام

بعمل " يتم توفيرها للسلطة الحكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموجب أو بما يتعلق"التي 
أما فيما يتعلق بالهيئات الأمنية فإن هذا الإعفاء  .لرقابةقائمة طويلة من الأجهزة الأمنية ومحاكم ا
إضافة إلى ذلك، فإن شهادة من الوزير بأن المعلومات . يأتي إلى جانب استثناءها من نطاق القانون

التي تم تقديمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أحد هذه الهيئات أو المتعلقة بعملهم تعد 
يعد هذا إعفاء نوعي واسع جدا . يقة وخاضعة لمعايير المراجعة القضائيةدليلا حاسما على الحق

بحيث يتضمن على سبيل المثال المعلومات حول شراء أقلام من قبل القوات الخاصة ويحتفظ بها 
  . قسم المحاسبة الحكومي

  
 أو تلك التي يهدد 491"اللازمة لحماية الأمن الوطني"يتضمن القانون إعفاءات للمعلومات 

 ولكن كما هو الحال مع الجهات الأمنية، فإن شهادة من الوزير بأن 492.فصاح عنها الدفاعالإ
  . المعلومات المطلوبة للأمن الوطني هي دليل حاسم على تلك الحقيقة

  
وتعد المعلومات معفية إذا كان يحتفظ بها قسم حكومي أو جمعية ويلز الوطنية ومتعلقة 

ولكن هذا الإعفاء لا ينطبق على المعلومات الإحصائية دون . بتشكيل وتطوير السياسة الحكومية
وتعفى المعلومات كذلك إذا كانت متعلقة بالاتصالات الوزارية أو بتسيير . غيرها بعيد تبني السياسة

تقديم " وتعفى المعلومات كذلك إذا كان الإفصاح عنها يمنع 493.عمل أي مكتب خاص في الوزارات
 ومع أن نطاق هذه 494".بالتسيير الفاعل للشؤون الحكومية"جحف أو ي" المشورة الحر والصريح

  . الإعفاءات واسع إلى حد ما إلا أنها تتضمن اختبارات أذى على الأقل
  

                                                 
  24 البند  491
  26 البند  492
  35 البند  493
  36 البند  494
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إن قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات كغيره من الكثير من القوانين المشابهة ولكن 
 في القوانين الأخرى إضافة إلى الإفصاح بعكس المبادئ المبينة أعلاه يحتفظ كذلك بأحكام السرية

ويعطي  495.الممنوع بموجب التزامات المجتمع الأوروبي أو القواعد المتعلقة بازدراء المحكمة
 ويخدم هذا في 496. القانون السلطة لوزير الدولة بإلغاء أو تعديل القوانين التي تحد من الإفصاح

  . ن السريةالتخفيف من المشاكل الناجمة عن الاحتفاظ بقواني
  

يشمل القانون كذلك على أحكام مفصلة تتعلق بالسجلات التاريخية وهي السجلات المحتفظ 
ولا ينطبق عدد من الإعفاءات على السجلات التاريخية بما في ذلك تلك التي .  عام30بها لأكثر من 

) 36 و 35 البند (، والإجراءات الحكومية الداخلية)32 البند(تحفظ العلاقات داخل المملكة المتحدة 
  497).43 البند(والمعلومات التجارية السرية 

  
وينص القانون على أنه لا يحتوي على ما يحد من سلطات السلطة الحكومية في الإفصاح 

 وبالتالي فإنه ليس قانون سرية حاله مثل حال معظم قوانين حرية 498.عن المعلومات
  499.المعلومات

  
  الاستئناف

  
دة لحرية المعلومات على ثلاثة درجات من الاستئناف، تكون ينص قانون المملكة المتح

الأولى داخل السلطة الحكومية التي تحتفظ بالمعلومات والثانية لدى مفوض المعلومات ومن ثم إلى 
 هما مفوضية 1998ولقد تم تأسيس هيئتان بموجب قانون حماية البيانات . محكمة معلومات خاصة

 وتتألف 500ويتم تعيين المفوض من قبل جلالة الملكة. لبياناتحماية البيانات ومحكمة حماية ا
إضافة إلى ) فعليا وزير العدل( المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس يعينهم وزير العدل

وبغض النظر عن عملية التعيينات هذه، تعمل الهيئتان  501.أعضاء آخرين يعينهم وزير الدولة
  . بشكل مستقل تماما

  

                                                 
  44 البند  495
  75 دالبن  496
  6 البند  497
  78 البند  498
راجع على سبيل المثال المادة .  الذي وجه له انتقاد كبير1989 يوجد لدى المملكة المتحدة لهذا الغرض قانون الأسرار الرسمي  499

) والحرية19، لندن، المادة 2000( و كتاب حرية التعبير والأمن الوطني في المملكة المتحدة 19  
) 2(6، الجزء 1998انات  قانون حماية البي 500  
) 4(6، الجزء 1998 قانون حماية البيانات  501  
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م وزير الدولة بنشر قواعد الممارسة التي تعنى بمسائل متعددة بما في  قيا45 البندينص 
  .  المتعلقة بطلبات الحصول على المعلوماتىذلك الإجراءات الداخلية للتعامل مع الشكاو

  
، يتعين على مفوض المعلومات النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بطريقة 50 البندولاحقا 

نون إلا في حال عدم قيام مقدم الشكوى بإتباع خطوات تقديم التعامل مع الطلبات بموجب القا
ولدى استلام الشكوى، . الشكاوى الداخلية أو كان هناك تأخير مبالغ فيه أو أن الشكوى تبدو عابثة

بما في - 1يتعين على المفوض إصدار إشعار بالقرار الإشارة إلى خرق أي من الأحكام في الجزء 
المعلومات أو عدم الإفصاح عنها بالشكل المطلوب أو عدم إعلام مقدم ذلك الالتزام بالإفصاح عن 

 ويجب أن يوجه هذا الإشعار السلطة الحكومية –الطلب بشكل ملائم عن أسباب رفض الإفصاح 
 . لاتخاذ خطوات لتصحيح المشكلة

 
ويتمتع المفوض بسلطة حق الطلب من أي سلطة حكومية بتزويده بأي معلومات يطلبها نتيجة 

 كما ويستطيع المفوض الطلب إلى أي 502.شكوى معينة أو بهدف التأكد من التزام السلطة بالقانونل
  503.سلطة حكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالقانون حتى في غياب شكاوى

  
عند عدم قيام أي سلطة حكومية باتخاذ الإجراءات المطلوبة من قبل المفوض، يستطيع 

وقد تتحقق المحكمة من الأمر الذي في حال تأكيده تتعامل المحكمة مع السلطة إعلام المحكمة بذلك 
   504.كما لو أنها ارتكبت ازدراء للمحكمة

  
يستطيع كل من مقدم الطلب والسلطة الحكومية الاستئناف لدى المحكمة حول أي قرار أو 

ض من الناحيتين وتتمتع المحكمة بسلطة مراجعة قرار المفو. أوامر صادرة عن مفوض المعلومات
 ويستطيع المفوض أو أي شخص تم رفض طلبه الاستئناف لدى المحكمة 505.القانونية والواقعية

ضد الشهادة الوزارية التي تنص إما على أن المعلومات تتعلق بجهات أمنية أو أنها لازمة لحماية 
ت معفية، تقوم بإبطال بالنسبة للحالة الأولى، عندما ترى المحكمة أن المعلومات ليس. الأمن الوطني

أما الشهادات المتعلقة بالأمن الوطني، تقوم المحكمة بتطبيق معايير المراجعة القضائية . الشهادة
  506.وإبطال الشهادة إذا لم تتوفر لدى الوزير الأسباب الكافية لإصدارها

  
  507.ويجوز استئناف آخر حول قرار المحكمة من الناحية القانونية

                                                 
  51 البند  502
52 البند  503  
54 البند  504  
58-27 البند  505  
60 البند  506  
59 البند  507  
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   تعزيزيةإجراءات 

  
فعلى . التعزيزيةيحتوي قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات على عدد من الإجراءات 

 وحماية السلطات الحكومية 508المستوى العام، ينص على تخصيص الأموال لضمان حسن التنفيذ، 
من ادعاءات تشويه السمعة عند كشفها عن معلومات مقدمة من طرف ثالث طالما أنها لم تتعمد 

  510.ا أنه يعتبر تعديا قيام شخص بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أي سجل بهدف منع كشفهكم 509.الأذى
  

يتم تطوير الأول والذي ينص عليه .  قواعد الممارسة التي ينص عليها القانونيالأكثر أهمية ه
 وهو قواعد للممارسات من قبل وزير الدولة حيث يوفر الإرشادات للسلطات الحكومية 45 البند

  : ور منهاحول عدة أم
  

  تقديم المشورة لمقدمي طلبات المعلومات؛  •
 تحويل الطلبات بين السلطات الحكومية؛  •
 التشاور مع أطراف ثالثة ممكن تأثرها من الكشف عن المعلومات؛  •
 شمول العقود على شروط تتعلق بكشف المعلومات؛   •
 . كيفية تعامل السلطات الحكومية داخليا مع الشكاوى •

  
سات هذه ليست ملزمة ولكن مفوض المعلومات لديه العديد من الأدوار إن قواعد الممار

  .  المتعلقة بهذه القواعد والمفصلة أدناهالتعزيزية
  

 بإصدار قواعد ممارسة توفر إرشادات للسلطات الحكومية 46 البندثانيا، يقوم وزير العد بموجب 
تتعامل . دارة وإتلاف سجلاتهمبخصوص الممارسة المفضل اتباعها من قبلهم فيما يتعلق بحفظ وإ

وإتلاف ) الأرشيف(هذه القواعد أيضا مع موضوع تحويل السجلات إلى مكتب السجلات الحكومي 
هذه القواعد ليست ملزمة كذلك ولكن يتوجب على مفوضية . السجلات التي لا يتم تحويلها

  . المعلومات التشجيع على الالتزام بها
  

 بتشجيع الالتزام بالقانون 47 البندعام بموجب ويقع على مفوض المعلومات واجب 
وقواعد الممارسة المشار إليها أعلاه والممارسة الجيدة بشكل عام فيما يتعلق بحفظ المعلومات 

                                                 
  85 البند  508
  79 البند  509
  77 البند  510
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ولهذا الهدف يتمتع المفوض بسلطة توفير المعلومات حول مسائل ضمن نطاق . والكشف عنها
صيات بالممارسة إلى الحد الذي تلتزم به  وإصدار تو511وظائفه وتقييم أداء السلطة الحكومية،

 وتقديم التقارير السنوية والتقارير 512السلطات الحكومية بقواعد الممارسة المشار إليها أعلاه،
  513.الخاصة إلى البرلمان

  
  
  
  

  

  
  

                                                 
  47 البند  511
  48 البند  512
  49 البند  513
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  الولايات المتحدة
  

  مقدمة
  

بعـد أن   لقد كانت الولايات المتحدة من أولى الدول التي تقبلت حرية المعلومات بانفتـاح،              
ومـن  . 1966لتي تفعل هذا الحق في العـام         متبنية التشريعات ا   514،قامت السويد بتبنيها قبل ذلك    

المنصف القول بأن الحكومة الأمريكية استطاعت العمل على تطوير ثقافة من الانفتـاح منـذ ذلـك                 
 وحـده   515ولم يكن قانون حرية المعلومات    . الحين رغم التجارب الإيجابية والسلبية التي مرت بها       

هو الذي غذى ثقافة الانفتاح بل ساهمت أنشطة كاشفي الحقائق في ذلك أيضا، إضافة إلى قـانون                 
 الذي يتيح الحصول على المعلومات الشخصية الموجودة لدى الـسلطات العامـة،              516الخصوصية

 خاصة  ، الإفصاح عن مخططات هيئات معينة     يفرض والذي   517وقانون الحكومة تحت ضوء الشمس    
 والذي يتطلب انفتاح اللجان     518لديها مجالس حاكمة، وقانون اللجنة الاستشارية الفدرالية      تلك التي   

ومن الجدير بالذكر أن كل ولاية مـن الولايـات لـديها            . التي تقدم المشورة إلى الهيئات الفدرالية     
  .قوانين حرية المعلومات الخاصة بها حاليا

  
  حق الحصول 

  
حق الأساسي لأي إنسان في طلب وتلقـي المعلومـات    على ال ) أ)(3)(أ( الفرعي   البندينص  

بدون إبطاء من قبل الوكالات المعنية، بشرط أن تتوفر في الطلـب الـشروط الأساسـية ويخـضع                  
يجب أن يوضح الطلب صفات السجل المطلوب وعلى الطلب أن يمتثل للتعليمـات             . لشروط القانون 

من الضروري دفع الرسوم المترتبة على الطلـب        المعلنة المتعلقة بالزمان والمكان المعنيين كما إن        
والقانون غير محدد بقيـود تتعلـق بالجنـسية أو          . بالإضافة إلى اتباع الإجراءات اللازمة لإنجازه     

      519. أيضا يستفيدون من هذا القانونبالإقامة، فالأجان
  

  تعريفات
  

                                                 
514 ى هذا كذلك فنلندا ولاحقا منطقة حكمتها السويد تبنت التشريع بعد استقلالها في وقد غط. 1776تبنت السويد التشريع في  
1919.  

515 U.S.C § 552 : ومتوفر على موقع  htpp://www.epic.org/open_gov/foia/us_foia_act.html 
516 U.S.C § )أ ( 552  
517 U.S.C § )ب ( 552 
518 U.S.C § App.2 
519  صحافيي التحقيق في جريد الجاردنين البريطانية، المؤتمر الدولي حول حقوق لاحظ ذلك على سبيل المثال دايفيد هينكل، 

.2001 تموز 31-29، 19تركيز على جنوب آسيا، استضافته المادة : المعلومات  
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 ـ"على أنه   والذي يستخدم للإشارة إلى موضوع الطلب       " السجل"يعرف القانون مصطلح      ةأي
معلومات يمكن أن توجد في سجلات الوكالة والذي يخضع لمتطلبات هذا القسم حـين تحـتفظ بـه                  

 وبحسب تفسير المحكمة العليا للولايات المتحـدة فـان هـذا            520".الوكالة في أي شكل من الأشكال     
لوكالة يتضمن أي سجل موجود أو تم الحصول عليه من قبل الوكالة المعنية، ويخضع لسلطة تلك ا               

   521.حين يتم طلب المواد
  

والذي يستخدم في القانون فهو يشير إلى الهيئات العامة الواجب عليها           " وكالة"أما مصطلح   
 دائرة تنفيذية، أو دائـرة عـسكرية أو نقابـة           ةأي"وهو يتضمن   الإفصاح عما لديها من معلومات،      

بما فـي   (التنفيذي من الحكومة    حكومية أو نقابة تسيطر عليها الحكومة أو أي منشأة ضمن الفرع            
وعند النظر فيما إذا كانت هيئة مـا        ".  وكالة تنظيمية مستقلة   ة، أو أي  )ذلك المكتب التنفيذي للرئاسة   

مشمولة ضمن هذا التعريف، فان السؤال المحوري هو ما إذا كانت لهـذه الهيئـة سـلطة تحـت                   
ي للحكومة وكل ما يتفرع عنه بما فـي         ن هذا القانون يركز على الفرع التنفيذ      إوبالتالي ف . القانون

 -إلا أن القانون لا يشمل المجلس التـشريعي . ذلك المواقع التي تسيطر فيها على المنشآت الخاصة      
وهو كذلك لا يغطي المكتب التنفيذي للرئاسة بما في ذلك على سبيل المثال             .  أو المحاكم  -الكونغرس

ن القـانون لا يـشمل الهيئـات        إوأخيرا، ف . ضمجلس الأمن القومي والمجلس الرئيس للبيت الأبي      
  .  عامةمواردالخاصة والتي يأتي تمويلها الأساسي من 

  
يمكن لأي شخص كان أن يتقدم بطلب للحصول على المعلومات، خاضعا بذلك للمعـاملات              

 يتعلق بالوضوح والتعليمات حسب الإجراءات التي تـضعها الوكالـة           االرسمية المذكورة سابقا فيم   
يجب الاستجابة إلـى    . يتضمن القانون تعليمات مفصلة حول زمن الحصول على المعلومات        . ةالمعني

الطلبات التي تتحلى بكامل المواصفات، والتي تقع ضمن نطاق القانون وليست ضمن الاسـتثناءات،         
 أما في الحالات الاسـتثنائية،      522.وعادة ما تتم الاستجابة لها خلال عشرين يوم عمل        . دون إبطاء 

في مثل هذه الحالات، تقـوم الوكالـة        . لممكن تمديد المدة الزمنية لعشرة أيام مع التنويه لذلك        من ا 
بإبلاغ صاحب الطلب بعدم إمكانية توفير المعلومات خلال العشرين يوما، وتعطيه فرصة إما بتحديد              

يعنـي  " حـالات اسـتثنائية   "ن مصطلح   إ لهذا ف  523.النطاق الزمني لطلبه أو لتنظيم إطار زمني بديل       
الحاجة إلى البحث عن السجلات في المرافق الميدانية أو الحاجة للبحث في كم كبير من الـسجلات                 
أو الحاجة إلى استشارة وكالة أخرى أو أكثر أو فروع أخرى من نفس الوكالة، وذلك بحسب درجة                 

   524.الضرورة والمعقولية وفي تنفيذ للطلب بالشكل المناسب وفي وقت معقول

                                                 
520 ).2)(و(الفقرة    
521 US 492وزارة العدل ضد محللي الضرائب،   .145-144، ص )1989 (136   
522 ).أ(3)أ(الفقرة الفرعية    
523 ).2)(ب)(6 ()أ(الفقرة    
524 ).3)(ب)(6) (أ(الفقرة    
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ولكـن إذا   . ستئناف في حالة خرق الحدود الزمنية الموضوعة للاستجابة للطلب        يتم تقديم ا  

ما استطاعت الحكومة أن تثبت وجود ظروف استثنائية تبرر التأخير، وأن الوكالة تبـذل قـصارى                
جهدها للاستجابة للطلب، فقد تمنح المحكمة وقتا إضافيا للوكالة لإكمال تنفيذ الطلب، مع الاحتفـاظ               

إلـى  مكتب التحقيق الفدرالي كنتيجة لذلك تتعرض بعض الوكالات مثل  . ا على القضية  بنطاق سلطته 
  . تأخير طويل الأمد عمليا، قد يمتد إلى بضع سنوات وتدعمه المحاكم

  
 525يوفر القانون كذلك معالجة متعددة المسارات للطلبات بناء على كمية العمل الموجـودة،            

لطلبات في الحالات التي يبرهن فيها طالب المعلومات علـى          بالإضافة إلى توفير المعالجة العاجلة ل     
يجب أن يتم تحديد دعوى لمثل هذه الحاجة الملحة خلال عـشرة أيـام، ويبلـغ    . حاجته الملحة لها 

تعتبر حاجة ما ملحة إذا كان الفشل في الحصول على المعلومات سوف يتسبب             . صاحب الطلب بذلك  
 أمنه، أو حين تكون هناك حاجة ملحة لإبلاغ العامة حول  لصاحب الطلب بخطر وشيك على حياته أو      

     526.نشاط حكومي فدرالي حيث يكون عمل طالب المعلومات متعلقا بنشر المعلومات
  

 على عاتقهـا البحـث،      تتطلب قوانين محاكم الاستئناف، بحسب القانون، أن تأخذ الوكالة        
 القانون فيمـا يتعلـق بالـسجلات        وهذا يطابق . معقول، للكشف عن كافة الوثائق    بشكل محسوب و  

 527.الإلكترونية التي تتطلب جهدا لإيجادها، ما لم يتعارض هذا الأمر مع العمليات التنفيذية للوكالة             
قد تقوم بعض الوكالات في حالات خاصة بتجميع الطلبات المتعددة والتي تشكل في الحقيقـة طلبـا                 

ر سبب طلبه لها، ولكن هذا التفسير قد  ليس من الضروري على طالب المعلومات أن يفس       528.واحدا
يساعده إذا كان يريد تجاوز أي إعفاء سري أو إذا أراد أن يتقدم لتنازل عن الرسوم أو إذا احتـاج                    

  .إلى معالجة عاجلة لطلبه
  

 حـين   529.على البلاغ أن يوضح أسباب القرار بالإضافة إلى وجود حق الاستئناف الداخلي           
ضح التبليغ أسماء ومناصب المـسئولين عـن رفـض الطلـب،       يرفض كل الطلب أو جزء منه، يو      

بالإضافة إلى تقدير لكمية المعلومات التي رفض الإفصاح عنها، ما لم يعمل مثل هذا الأمـر علـى                  
   530.إفشاء معلومات مستثناة من الكشف عنها

  

                                                 
525 ).1)(ج)(6) (أ(الفقرة    
526 ).د)(6)(أ(الفقرة الفرعية    
527 ).هـ)(6)(أ(الفقرة الفرعية    
528 ).د(و) ج)(3)(أ(الفقرة الفرعية    
529 ).4)(ب)(6) (أ(الفقرة    
530 .وتم شرح قواعد هذا الاستئناف أدناه تحت قسم الاستئناف). 1)(أ)(6) (أ(الفقرة    
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يضع القانون تعليمات حول الرسوم المستوفاة عـن الطلبـات المقدمـة للحـصول علـى                
 يجب على كل وكالة أن تعلن عن الأنظمة، والتي تحدد جدولا للرسوم المطلوبـة لقـاء                 .المعلومات

. الحصول على المعومات، بالإضافة إلى الإجراءات والإرشادات للتنازل عن أو تخفيض هذه الرسوم            
على الجداول أن تتطابق والخطوط العامة المعلنة من قبل مدير مكتب الإدارة والموازنة والذي يقوم               

   531.عداد جدول موحد للرسوم لكل الوكالات، وذلك بعد الاستشارة العامةبإ
  

طلبات الاستخدام التجاري   . ويقدم القانون ثلاثة أنظمة مختلفة للأنواع المختلفة من الطلبات        
أما الطلبات المقدمـة  . تحاسب على رسوم متفق عليها لقاء البحث عن الوثائق ونسخها ومراجعتها      

تربوية أو العلمية والتي لا تدخل في نطاق الاستخدام التجاري، فهي تحاسـب             من قبل المؤسسات ال   
 ويمكن للطلبات الأخـرى أن تحاسـب لقـاء البحـث            532.على رسوم متفق عليها لقاء النسخ فقط      

 البحـث أو    نأما بالنسبة للفئتين الأخيرتين، فلا يجب استيفاء رسوم مقابل أول ساعتين م           . والنسخ
 رولا يجب استيفاء رسوم حين تكون كلفة جمع الرسوم أكب         . ولى من الوثيقة  مقابل المئة صفحة الأ   

   533.من قيمة الرسوم نفسها
  

أما فيما يتعلق ببند كلفة المراجعة، فهذا ينطبـق علـى           . تجب جباية الكلفة المباشرة فقط    
 وحين يكـون الإفـصاح عـن      . الفحص الأولي للوثيقة لتقدير ما إذا كان من الممكن الإفصاح عنها          

أعمـال تقـوم بهـا      ونشاطات  لمجريات أو   لوثيقة ما في الصالح العام، لأنه يسهم في فهم العامة           
 ويعتبر هذا تنازلا    534.الحكومة، يجب توفير السجلات دون رسوم أو ضمن كلفة متدنية عن المعتاد           

أخيرا، و. لصالح الإعلام بالإضافة إلى المنظمات غبر الحكومية لاستخدام المعلومات في منفعة عامة           
فلا يحب الحصول على رسم مقدما، ما لم يكن طالب المعلومات قد فشل في دفع الرسوم أو حـين                   

      535. دولار250تقرر الوكالة أن الرسوم سوف تتجاوز 
  

إن نظام الرسوم هذا لا يحل محل أي من القوانين المتعلقة بأنظمة الرسوم لقاء الحـصول                
   536.على المعلومات

  
، يجب توفير المعلومات لطالبها في الشكل الـذي يحـدده،           )ب)(3)(أ ( الفرعي البندبحسب  

يجب على الوكالات أيضا أن تبذل ما في وسعها لإنتاج السجلات           . طالما أمكن إنتاجها في هذا الشكل     
  . لتتطابق وواجبها هذا

                                                 
531 ).1)(ب)(4) (أ(قرة الف   
532 ).2)(ب)(4) (أ(الفقرة    
533 ).4)(ب)(4) (أ(الفقرة    
534 ).3)(ب)(6) (أ(الفقرة    
535 ).5)(ب)(6) (أ(الفقرة    
536 ).6)(ب)(6) (أ(الفقرة    
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  واجب النشر

  
ن تنـشر   علـى الوكـالات إ    . يقدم القانون نوعين من الواجبات لتوفير المعلومات للعامـة        

  :، وتتضمن ما يلي)1)(أ (البندمعلومات معينة لدى المسجل الفدرالي، كما نص عليه 
  

 وصفا للمنظمة المركزية التي تتبعها والميدانية؛ 
 الطريقة التي يتم فيها طلب المعلومات والشخص المسئول؛ 
 فكرة عامة عن مهماتها وكافة إجراءاتها الرسمية وغير الرسمية؛ 
 ات ووصفا لكافة أنواع المعلومات التي تنتجها؛تعليمات الإجراء 
 طبقة؛ نص سياسة الوكالة والتعليمات القانونية العامة الم 
 . أية تعديلات جرت على ما سبق 

ويطلب القانون من الوكالات أن توفر نطاقا من المعلومات التي تملكها للمراجعـة العامـة               
. ويتم ذلك بحسب التعليمات المعلنة    . ا للبيع والنسخ، ما لم تكن الوكالة مقدمة على نشرها وعرضه        

إن .  أن تتـوفر إلكترونيـا     1996على السجلات التي أنتجت بعد الأول من شـهر نـوفمبر للعـام              
المعلومات المشمولة ضمن هذا القانون تتضمن القرارات النهائية والأوامر و نصوص السياسات و             

 تشمل هذه التعليمات السجلات التي قـدم طلبـا          كما. تفسيرها وكتيبات تعليمات الموظفين الإداريين    
للحصول عليها ووجدت الوكالة أن الطلبات سوف تتلاحق فيما يخص هذه المعلومـات لـذا فإنهـا                 

ويسمح بإلغاء المعلومات مـن     . توفرها إلكترونيا وتضع لها فهرسا ليسهل الحصول على التفاصيل        
ولكن يجب أن يتوفر التبرير المكتوب      . خصيةهذه السجلات بما يكفل منع حدوث انتهاك للحرية الش        

للدرجة التي يمكن القيام معها بإلغاء المعلومات،  ما لم يؤدي هذا إلـى الكـشف عـن معلومـات                    
وعلى الوكالات أن تحتفظ بفهرس لكافة السجلات التي تشملها هذه التعليمـات            .  من النشر  ةمستثنا

      537.ويجب أن يتم نشرها كل ربع سنة
   

ى كل وكالة لديها أكثر من عضو أن توفر سجلا للتصويت النهائي لكل عضو في               ويلزم عل 
   538.كافة محاضر جلسات الوكالة، وذلك لأغراض المراجعة العامة

  
  الاستثناءات

  

                                                 
537 ).2)(أ(الفقرة    
538 ).5)(أ(الفقرة    



 تقارير الدول

 134 

 بالإضافة إلى الاستثناءات التي تم تحديـدها        539يتضمن القانون تسعة استثناءات رئيسية،    
ورغـم أن نظـام     . و التي يجب توفيرها للمراجعة العامـة      ونشرها في الجريدة الفدرالية الرسمية أ     

لا توجد شروط بالنـسبة     .  بالوضوح والتحديد لكن من الممكن العمل على تطويره         يتسم الاستثناءات
وكنتيجة عملية لهذا الأمر،    . للعمولة على الفائدة ولا تخضع الكثير من الاستثناءات لاختبار الضرر         

وقد نادت مذكرة مكتوبة من قبل السيدة       .  المصنفة بالسرية  تلمعلومان الكثير من الطلبات تطلب ا     إف
 باسـتخدام   1993 في الرابع مـن أكتـوبر للعـام          FOIAجانيت رينو والصادرة عن دائرة العدل       

إلا أن المحامي الجنرال جون آشكروفت، قام بـنقض         . الوكالات للسرية في حجب بعض المعلومات     
 حين طلب في مذكرته من الوكالات أن تكـون          2001توبر للعام   هذه المذكرة في الثاني عشر من أك      

وقد وعدت مذكرة آشكروفت أن تدافع قانونيـا        . حذرة عند استخدامها للسرية في حجب المعلومات      
عن الوكالات حين يكون هناك أساس قانوني لقرارها بحجب المعلومات، مستبدلين إياهـا باختبـار               

   540.التحقق من مدى الضرر المذكور سابقا
  

كافة السجلات المعفاة من الكشف عنها قانونيا، طالما كانـت          ) 3)(ب (البند الفرعي ستثني  ي
. هذه القوانين لا تترك المعلومات السرية مصنفة تحت هذا العنوان دون تقديم معايير تبرر حجبهـا               

السرية تقوم هذه الشروط بإلغاء بعض شروط السرية، ولكن هذه التعليمات تبقي على معظم قوانين               
  . التي لها فعالية

  
ويشمل الاستثناء الأول على كافة المعلومات المصنفة بالسرية على وجه الخصوص، وذلك            
حسب معايير موضوعة من قبل أمر تنفيذي لغايات الدفاع القومي أو السياسات الخارجية، طالمـا               

 الأمر لا يقدم ضمانة  وعلى الرغم من أن هذا541.كانت هذه المواد مصنفة بحسب هذا الأمر الإداري
 في التصنيف، إلا أنه لا يخضع لاختبار التحقق من مدى الضرر و يكاد لا يوجد ما يمنع           ةضد المغالا 

  .  الأمر الإداري من كونه شديد العمومية
  

يشمل الاستثناء الثاني السجلات المتعلقة بشكل أساسي بالتعليمات والممارسـات الداخليـة       
 اختبار للتحقق من مدى الضرر هنا أيضا على الرغم مـن أن الاسـتثناء               لا يوجد . لموظفي الوكالة 

 التجاريـة   توينطبق الاستثناء الرابع على أسرار التبادل التجاري والمعلومـا        . نفسه محدود نسبيا  
ورغم أن هنـاك شـروط      . السرية أو الخاصة التي يحصل عليها الطرف الثالث في التبادل التجاري          

ينطبـق الاسـتثناء الخـامس علـى        .  يخضع لاختبار التحقق من مدى الضرر      للاستثناء، إلا أنه لا   
  . المذكرات المتبادلة ما بين الوكالات والتي لا يجب أن تتوفر عند أطراف متنازعة

                                                 
539 ).ب(موضحة في البند الفرعي    
540 : نص المذكرة متوفرة على موقع  htpp://www.usdoj.gov/oip/foiapost/2001foiapost19.htm. 
541 ولكنه يوفر مجال أوسع .  سنة25 في عهد كلينتون النظام الأساسي لفك التصنيف التلقائي بعد 12958يحتفظ الأمر الإداري  
.لاستثناء الوثائق ويتعدى نطاق الوثائق غير الخاضعة لهذا النظام، وبالأخص تلك المتعلق بالأمن الوطني  
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يشمل الاستثناء السادس الملفات التي يترتب على الكشف عنها انتهاك صارخ غير مكفول             

لذلك قامت المحـاكم عمليـا      .  للتحقق من مدى الضرر   للحرية الشخصية، وهو اختبار شديد نسبيا       
يتعلـق  . ا كان انتهاك الخـصوصية غيـر مكفـول        بتطبيق اختبار معدل للصالح العام لتحديد ما إذ       

الاستثناء السابع بنطاق من السجلات المجمعة لغاية تعزيز القانون، والتي فيهـا اختبـار ضـمني                
وجد بها اختبار تكون الغاية هي حمايـة المـصادر          في الحالات التي لا ي    . للتحقق من مدى الضرر   

وعلى الرغم من هذا لا     . السرية للمعلومات حيث يتوقع حدوث أضرار بسبب الكشف عن المعلومات         
  . يوجد سبب يمنع مثل هذا النوع من الاستثناءات من أن يكون له اختبار الضرر

  
. عن تنظيم المؤسسات الماليـة    الاستثناء الثامن يتعلق بتقارير خاصة تعدها وكالة مسئولة         

وعلى الرغم من أن الضرر قد يتوقع حدوثه فهذه ليست هي الحالة العامة، وقد يستفيد الاسـتثناء                 
أما الاستثناء النهائي والذي لا يتوفر فـي معظـم قـوانين    . من الخضوع لاختبار تحقق من الضرر  

تعـددت  . فيـة المرتبطـة بالآبـار     حرية المعلومات، فهو المتعلق بالمعلومات الجيولوجية والجغرا      
النظريات حول السبب وراء وجود مثل هذا الاستثناء غير العادي؛ وهو لا يخضع لاختبار التحقـق                

  .من الضرر
  

أن تنشر أية معلومات قد تكون منفصلة عن المعلومات المعفـاة           ) ب(  الفرعي البنديشترط  
ة المعلومات الملغاة ومكان إلغائهـا إن       كما يشترط تبليغ مقدمي طلبات المعلومات بكمي      . من النشر 
  . أمكن ذلك

  
ينص على أن القانون لا يبرر عدم الإفصاح عن المعلومات          ) د(ن القسم الفرعي    إوأخيرا، ف 

  . إلا كما ورد في القانون وأن من غير القانوني حجب المعلومات عن الكونجرس
  

  الاستئناف
  

 الوكالة المعنية في حال تعرضهم لحجب       على طالبي المعلومات الاستئناف أولا لدى رئيس      
ويجب أن يصدر قرار في هذا الاستئناف الداخلي خلال عشرين يوما، وفي حال تم    . المعلومات عنهم 

رفض الاستئناف كليا أو جزئيا، يجب أن يتم تبليغ صـاحب الطلـب بإمكانيـة القيـام بمراجعـة                   
الفترة عن طريق تبليغ خطي، كما سـبق         وفي الحالات غير العادية، قد يتم تمديد هذه          542.قانونية

                                                 
542 ).2)(أ)(6) (أ(الفقرة    
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 إذا لم تتم الاستجابة للطلب خلال المدة المشروطة،         543.يكون التمديد لمدة عشرة أيام أخرى     . ذكره
  . يمكن لطالب المعلومات الاستئناف في المحاكم

  
إذا ما كان نظـام الاسـتئناف الـداخلي    . لا يوجد شرط قانوني للاستئناف الإداري المستقل  

 وقد يخضع مثل هذا 544. يوضع الاستئناف أمام المحاكم المتعددة حسب اختيار مقدم الطلبمستهلكا،
 تحـت   راجـع أعـلاه   ( إذا تم تجاوز المدة المحددة للاستجابة لـه          ةالاستئناف إلى ظروف استثنائي   

 ولا تشمل الظروف الاستثنائية تأخير ناتج عن عبء متوقع في العمل، ولكن أي رفض               545).العملية
طالب المعلومات لتعديل مدة الطلب أو تنظيم إطار زمني بديل لتلبية الطلب قد يؤخذ بعـين                من قبل   
  546.الاعتبار

  
لذلك يجب على الوكالة المدعى عليها أن تستجيب خـلال ثلاثـين يومـا، للمرافعـة فـي                

ق فيه باسـتخدام الكـاميرا عنـد        يلتحقلوقد تطلب المحكمة من الوكالة أن تصدر السجل         . الشكوى
  . ورة، وتطلب من الوكالة الكشف عن السجلالضر

  
ثم تقوم المحكمة بتحري الأمر مجددا وعلى الوكالـة أن تبـرهن بالـدليل سـبب حجـب                  

لكن على المحكمة أن تعطي وزنا مناسبا للشهادة الخطية التي تقـدمها الوكالـة فيمـا                . المعلومات
 تتعلق بالإعفاء من     في استئناف   عند النظر  547.لاستثناءيتعلق بكون المعلومات واقعة ضمن نطاق ا      

   548.الرسوم، تأخذ المحكمة الأمر بعين الاعتبار مجددا بناء على السجل الذي تقدمه الوكالة
  

قد تأمر المحكمة الحكومة بدفع أتعاب المحامين و كلفة الدعوى القضائية إذا مـا رجحـت                
اقب الموظـف المـسئول      وفي حالة عدم الامتثال لأمر المحكمة، يع       549.كفة المشتكي بشكل واضح   

   550.لاحتقار المحكمة
  

  تعزيزيةإجراءات 
  

                                                 
543 ).ب)(4)(أ(الفقرة الفرعية    
544 ).1)(ج)(6) (أ(الفقرة    
545 ).3(و) 2)(ب)(6) (أ(الفقرة    
546 ).ج)(4)(أ(الفقرة الفرعية    
547 ).ب)(4)(أ(الفقرة الفرعية    
548 ).7)(أ)(4) (أ(الفقرة    
549 )د)(4)(أ(الفقرة الفرعية    
550 .)و)(4)(أ(الفقرة الفرعية    
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عندما . يتضمن القانون آلية لمخاطبة الحالات التي يتم فيها إعاقة الحصول على المعلومات           
تبرز ظروف قضية ما بحيث تكون في غير صالح الحكومة، وتثير القضية تساؤلات حول ما إذا كان             

باطي أو يخضع لأهوائهم فيما يتعلق بحجب المعلومات، يبـادر  موظفو الوكالة قد تصرفوا بشكل اعت     
وتسلم نتائج هـذا الإجـراء إلـى        . المستشار الخاص باتخاذ إجراءات لتحديد ضرورة تأديب هؤلاء       

  551.السلطة الإدارية للوكالة المعنية بالإضافة إلى الموظفين المسئولين
  

العام فيما يتعلق بنـشاطاتهم تحـت        وعلى الوكالات أن تقوم بتسليم تقارير سنوية للنائب         
علـى  . القانون ويجب أن تتوفر هذه التقارير السنوية للعامة، ومن ضـمنها أن تتـوفر إلكترونيـا            

  :التقارير أن تحتوي ما يلي
  

 عدد حالات رفض الإفصاح عن المعلومات مع بيان أسباب ذلك؛ 
 لم   ونتائجها والأرضية التي اعتمد عليها كل استئناف       عدد الاستئناف  

 يؤدي إلى كشف المعلومات؛
قائمة بكافة التشريعات التي تم الاعتماد عليها لحجب المعلومات، وما           

  إذا قامت المحكمة بدعم رفض الإفصاح عن المعلومات، ومدى المعلومات التي تم حجبها؛    
     
 عدد الطلبات المعلقة ومعدل الأيام التي بقيت فيها معلقة؛ 
لامها وتنفيذها بالإضافة إلى عدد أيام التنفيذ       عدد الطلبات التي تم است     

 للطلبات المتعددة؛
 قيمة الرسوم الكلية؛ 
  552.عدد الموظفين الدائمين العاملين على الحصول على المعلومات 

  
على النائب العام أن يضمن توفر التقارير السنوية في موقع إلكتروني مركزي ويبلغ جميع              

 كذلك على النائب العام بالتعاون مع مـدير مكتـب الإدارة            553.اريرممثلي اللجان النيابية بتوفر التق    
والموازنة أن يطور من أداء التقارير ويضع إرشادات لأداء التقارير السنوية، كما عليـه أن يـسلم           
تقريرا سنويا يدرج فيه عدد الحالات المتزايدة تحت القانون والاستثناءات التي تم الاعتماد عليهـا               

   554. كل حالة و كلفتها والرسوم والعقوبات المقدرةفي كل حالة، ووضع
  

                                                 
551   .، واعتراف المحاكم بها أشد ندرةو أن مثل هذه الأفعال نادرةويبد. )هـ)(4)(أ(الفقرة الفرعية  
552 ).1)(هـ(الفقرة    
553 ).3)(هـ(الفقرة    
554 ).5(و) 4)(هـ(الفقرة    
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وأخيرا، يجب على رئيس كل وكالة أن يعد دليلا لطلب السجلات و فهرسا بكافـة أنظمـة                 
المعلومات و وصفا لنظام المعلومات الرئيس و كتيبا للحصول على كافة أنواع المعلومات العامـة               

  .عن الوكالة، ويجعله متوفرا للعامة
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  4الفصل 
  الدوليةالمنظمات 

  
  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  مقدمة
  

 المعلومات العامة فـي العـام       سياسة للكشف عن  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي      ىلقد تبن 
  : لذلك بما يليمبررات وتنص على 1977،555

  
 المـستدامة  شريةالبلقد تم الإقرار على أهمية الكشف عن المعلومات للعامة كمتطلب مسبق للتنمية        

 برنامج الأمم المتحدة    عتبري العامة،   للأموالو كراع   . في تصريحات الأمم المتحدة ما بين الحكومات      
   556.مجالس نوابها ولدافعي ضرائبها وللعامة في الدول المتبرعة والمتبرع لهاأمام مسئول الإنمائي 

  
. يـة البينيـة   نظمات الحكوم وهذه السياسة تقدمية أكثر من تلك السياسات التي تتبناها الم         

لكنها في الوقت ذاته، ما تزل تفشل جذريا في تحقيق المعايير التي تم تأسيسها من قبل العديد من                  و
  .القوانين الوطنية

  : أنه2001أوضحت دراسة في العام . لسوء الحظ فان هذه السياسة لا تستخدم كثيرا
  

لبرنـامج الأمـم    ر موجودة، فانه ينظـر       عمليا غي   سياسة الكشف عن المعلومات    حتى عندما تكون  
  557.على أنها مؤسسة صديقة وشفافةمنظمات المجتمع المدني  من قبل المتحدة الإنمائي

  
  حق الحصول 

  
أولا، تتضمن قائمـة للوثـائق   . توفر هذه السياسة حق الحصول على المعلومات بطريقتين    

وهذه . ا الأولي في بعض الحالات أو في شكله  تصبح جاهزة إما عندما    التي سوف يتم الكشف عنها،    
 برنامج الأمم المتحدة    لكن سياسة . الطريقة شبيهة بالطريقة التي تبنتها المنظمات ما بين الحكومات        

 تتقدم بافتراض عام هو في صالح الكشف عن المعلومات، خاصة في غياب سـبب قـوي                 الإنمائي
   558.للسريةيدعو 

                                                 
555 : السياسة متوفرة على  http://www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/policiesinfo.html. 
556 .3الفقرة    
557 متوفر . ، مراجعة السياسة3.2، القسم 2001 حزيران 4ة الإنمائي للكشف، ، مراجعة سياسة برنامج الأمم المتحد.بيسالو، ر 

: على htpp://faculty.maxwell.sur.edu/asroberts/foi/library/undp_review_2001.pdf. 
558 .1الفقرة    



 المنظمات الدولية

 140 

  
  فيمـا يتعلـق بمعلومـات حـول        14-12رات  الوثائق التي سيتم توفيرها مدرجة في الفق      

تتـوفر  .  وعملياتها والتوثيق الخاص ببرامجها و التوثيق الخاص بنشاطاتها في كل بلـد            البرنامج
  . الوثائق المختلفة في شكلها النهائي أو في شكلها الأولي في بعض الحالات التي تدعو لذلك

  
  تعريفات

  
ريفات لا تؤخذ بالأهمية التـي تعامـل بهـا          نظرا لمحدودية تطبيق هذه السياسة، فان التع      

لم يتم تعريف المعلومات، ولكن يمكن الافتراض بـأن الـسياسة تـشمل كافـة               ف. القوانين الوطنية 
وتشير السياسة إلى أنها قابلة للتطبيق فيمـا يتعلـق بكافـة            . البرنامجحتفظ بها   يالمعلومات التي   

ي قابلة للتطبيق بالنسبة للوثائق الصادرة قبل هذا         السياسة، وه  تبنيها لتلك الوثائق التي صدرت بعد     
وهذا النص يميز بين نوعي الوثائق، على       . التاريخ أيضا، ما لم تكن هناك أسباب ملزمة بعكس ذلك         

   559.الرغم من أن نفس اختبار السرية يطبق على كافة الوثائق
  

كن يجب مراعـاة أن     إن السياسة لا تقوم بتعريف مداها فيما يتعلق بالهيئات المشمولة، ول          
تشير الفقرة التاسعة بان السياسة تنطبـق أيـضا علـى           و. البرنامجالسياسة مطبقة فقط في إطار      
الإنمـائي للمـرأة    بما فيها صندوق الأمم المتحـدة       البرنامج  ديرها  يصناديق النقد و البرامج التي      

  . UNV  و متطوعي الأمم المتحدةUNCDFوصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال 
  
  عملية ال
  

وفـي  البرنـامج    في مقر    على شكل مادة مطبوعة   سوف يتم توفير الوثائق عبر الانترنت و      
 كما ترسل الوثائق غير المتوفرة في مكتب الدولة عبر البريد           560.مكاتب الارتباط في الدول المعنية    

ه المكاتـب   لتسهيل الحصول على المعلومات، سوف يتم تعيين موظفي شئون عامة في هذ           . العادي
يتحمل هؤلاء الموظفين مسؤولية ضمان تلبية طلبات الحصول علـى المعلومـات بـشكل دقيـق                ل

، خاصـة تلـك     البرنـامج وسوف تتوفر بعض المعلومات باللغات الستة التي تعمل بهـا           . ومناسب
المرسلة إلى المجلس التنفيذي للحصول على الموافقة الرسمية؛ بينما تتوفر بعض الوثائق الأخرى             

   561.باللغة التي أعدت بها
  

                                                 
559 .10الفقرة    
560 .9الفقرة    
561 .17-16الفقرة    



 المنظمات الدولية

 141 

 في صدد دراسة أفـضل الممارسـات        برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   تشير السياسة إلى أن     
ولكن تقريرا حول السياسة صدر في يونيو مـن العـام           . للتطبيق، بما في ذلك فكرة استعادة الكلفة      

 تم الاعتمـاد علـى       للحفاظ على كلفة منخفضة،    562. يشير إلى أن الدراسة لم تنته أو تطبق        2001
 يجب أن يحصل طالب المعلومات على إجابة عن طلبه          563.الاستفادة من الاستخدام الواسع للإنترنت    

  . خلال ثلاثين يوما، وفي حال رفض طلبه، تقدم الأسباب المؤدية للرفض
  

  النشر واجب 
  

. ليـة نشر معلومات متنوعـة بفعا    يالبرنامج  لا تنص السياسة على الالتزام بالنشر، ولكن        
  . تتعهد السياسة باستخدام الإنترنت لتسهيل خفض الكلفة، مما يضمن النشر الفاعل

  
  الاستثناءات

  
 بإدراج الوثائق التي تخضع للكشف وتؤمن بكـشف         ،كما ذكر سابقا  ،  البرنامجتقوم سياسة   

صة ما   تشير الفقرة الثانية من السياسة إلى العلاقة الخا        564.المعلومات ولكن هناك استثناءات لذلك    
والحكومات التي تطبق فيها برامجها، وذلك بناء على معاهدات المعونـة الأساسـية             البرنامج  بين  

)SBAAs ( وتنص هذه الوثائق على أن الأطراف المعنية عليها أن تتشاور فيما يتعلق            . قيد التنفيذ
يين، ما لم   الكشف عنها لمستثمرين مستقبل   لبرنامج  لبنشر معلومات ذات صلة بالمشروع، ولا يمكن        

  . تحصل على إذن خطي من الحكومة بذلك
  

عنـد تـصميم    البرنـامج   ويتم التعامل مع القرارات التي تعتبر سرية من قبل الحكومـات            
 بسرية المعلومات حتى عنـدما      ظلكن السياسة أيضا تشير إلى الاحتفا     . الوثيقة، حسب هذه السياسة   

في مثل هذه الحالة يصدر قرار السرية من        . لذلكلا تقع ضمن إطار الاستثناء طالما كان هناك مبرر          
التبرير وراء السرية أم الحاجة لضمان نوعية المشروع والبرنـامج قيـد            : خلال موازنة أيهما أهم   
  . تبرز أهمية الشروط الواردة في الفقرة الثانيةهنا و. التنفيذ و إشراك العامة

  
ءات، وتخضع واحدة منها فقط     تدرج الفقرة الخامسة عشرة خمسة مجموعات من الاستثنا       

الاستثناء الأول في الفقرة الخامـسة      . ولا توجد عمولة على الفائدة هنا     . لاختبار التحقق من الضرر   
عشرة يشمل المعلومات المتعلقة بالملكية، والملكية الفكرية على شكل أسرار تجارية والمعلومـات             

                                                 
562 . التطبيق2.2، القسم 418حظة ، الملامراجعة سياسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للكشف   
563 .18الفقرة    
564 .6الفقرة    
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الاستثناء الثـاني   .  غيره من الأضرار   المقدمة بشكل سري، والتي ينتج عن إعلانها ضرر مادي أو         
تشكل المعلومات . يتعلق بالبلاغات الداخلية و وثائق أخرى، ما لم تكن هذه المعلومات لتداول العامة     

الاسـتثناء الرابـع    . القانونية المصنفة بما فيها المعلومات التأديبية المادة الثالثة من الاسـتثناءات          
 الصحية والمعلومات المتعلقة بالتوظيف، ويقتـصر كـشفها         يشمل المعلومات الشخصية مثل الحالة    

يتعامل الاستثناء الخامس والأخير مع المعلومات المتعلقة بعمليات الـشراء          . على الموظف المعني  
  . والتي تتطلب معلومات عن المؤهلات المسبقة للمتقدمين للعطاءات والعروض والأسعار

  الاستئناف
  

ويكون دورها كهيئـة    . راقبة للوثائق والمعلومات العامة   تنص السياسة على تعيين لجنة م     
يذكر طـالبو المعلومـات فـي هـذا         . استئناف حيث يمكن لطالبي المعلومات تقديم استئناف للجنة       

يجب على اللجنة أن تضع إجراءاتها العملية       . الاستئناف أسباب اعتقاداهم بعدم جواز رفض طلباتهم      
   565.الخاصة بها

  
وموظفين اثنين مؤهلين ، البرنامج ي موظفمنسة أعضاء، ثلاثة منهم تتكون اللجنة من خم 

 ـال الدولـة  والآخر من    ةمستفيدال الدولةمن القطاع غير الربحي، بحيث يكون أحدهما من          . ةمتبرع
 هذه  استقلاليةلا تتم حماية    ولكن،   566.ويتم تعيينهما بصفتهما الشخصية، ويعينهما المدير الإداري      

 من المشجع القول بأن منظمة      على أن الحماية،  تفرض  ي كما القوانين الوطنية      بالشكل الكاف  اللجنة
  . مثل هذه قد وافقت على المبدأ الذي ينص على أن قراراتها خاضعة للمراجعة

   
تدرج السياسة مؤهلات موظفي الهيئة و الممثلين للقطاع غير الربحي، بما فـي ذلـك أن                

 ما بـين الـشفافية والـسرية وأن         جيداستطيعوا الموازنة   وأن ي البرنامج  يتحلوا بفهم متعمق لعمل     
  . تقوم اللجنة بتعيين رئيسها بنفسهاو. نشر المعلوماتليحصلوا على آليات 

  
ولكـن  . البرنـامج على اللجنة أن تجتمع مرتين في العام، حسب السياسة، وذلك في مقر             

 معلقة، يمكـن للـرئيس أن       ناك أكثر من ثلاث استئناف    عندما تكون هناك قضية ملحة، أو تكون ه       
 إلا أن   567.يدعو إلى اجتماع طارئ، شخصيا أو من خلال القيام بمؤتمر عن بعـد عبـر الإنترنـت                

   568. لم تجتمع المعنية ذكرت أن اللجنة2001دراسة قدمت حول السياسة في العام 
  

                                                 
565 .23-20الفقرات    
566 .20الفقرة    
567 .3الفصل    
568 . التطبيق2.2، القسم 418، الملاحظة مراجعة سياسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للكشف   
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  إجراءات تعزيزية
  

دوار الأة بعدد مـن     تتحلى اللجن و 569.توفر السياسة دعوة للمراجعة بعد عامين من تبنيها       
برنامج الأمـم المتحـدة     يجب عليها أن تراجع أداء      .  بالإضافة إلى دورها كهيئة استئناف     يةالتعزيز
  570.  في تطبيق السياسة ووضع التوصيات للإصلاح والمشاركة في عملية المراجعةالإنمائي

   
  
  
  

  البنك الدولي
  

  مقدمة
  

ف عن المعلومـات لموظفيـه فـي العـام          الدولي بإصدار تعليمات حول الكش     كلقد بدأ البن  
نتائج ريو للتنمية والبيئة، قام البنك الدولي بتبني سياسة رسمية وتفصيلية           إعلان   واثر   1985.571

أخذ البنك خطوات عملية لمراجعة سياسته في وقد  1993.572حول الكشف عن المعلومات في العام       
كل تقـدمي، وزاد عـدد الوثـائق        ، حيث أصبح البنك منفتحا بش     1999 و   1997 و   1995الأعوام  

تم تبني سياسة جديدة للبنك الدولي حول الكشف عن المعلومات فـي العـام              كما  . الخاضعة للكشف 
   2002.573، وتم تفعيل هذه السياسة في العام 2001

  
  نظرة عامة على السياسة

  
. كتابتختلف سياسة البنك الدولي جذريا عن القوانين والسياسات التي تم وصفها في هذا ال

وهي تشبه السياسات والقوانين الأخرى في أنها تتبنى افتراضا في صالح الكشف عن المعلومـات،               
إن هناك افتراضا في صالح الكشف عن المعلومـات الخاضـعة لـشروط هـذا               : "حيث تنص على  

 وبالتأكيد فان السياسة تضع أربع مبادئ أساسية للانفتاح، تتعلق بالأدوار المختلفـة             574."التصريح
الترويج لعمليات فعالة كمنظمة تنموية، ونشر مصداقيته كمنظمة مملوكة من قبـل            : لبنك كما يلي  ل

                                                 
569 .، هي المقصودة بذلك418علاه، الملاحظة يبدو بأنه لم تكن هناك أية مراجعة إلا إذا كانت الدراسة المذكورة أ. 10الفقرة    
570 .3الفصل    
571 .1989، تمت مراجعته 1985، توجيهات الكشف عن المعلومات، 10.1بيان الدليل الإداري    
572 ).1994البنك الدولي، .: سي. واشنطن دي(سياسة البنك الدولي حول الكشف عن المعلومات    
573 : متوفر على موقع  htpp://www1.worldbank.org/operations/disclosure/policy.html. 
574 .4الفقرة    
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الدول الأعضاء فيه، والمساعدة على جذب الاستثمارات كمقترض، ومساعدة الموظفين على تنفيـذ             
  575.مسؤولياتهم

  
ن  عبارة عن قامة من الوثائق التي يمكن الكشف عنهـا حـي            ون محتوى هذه السياسة ه    إ

وبالتالي فـان  . أما المعلومات غير المدرجة في السياسة فهي خاضعة للحجب     . تتحقق شروط معينة  
 السياسة تقوم عمليا بخلق افتراض ضد الكشف عن المعلومات، وهي خاضعة لعدد من الاستثناءات، 

  . وتحديد الوثائق المسموح بكشفها
  

في بعض الحالات،   . يقة المعنية ن الشروط الأولية للكشف عن المعلومات تتغير حسب الوث        إ
في حالات أخرى، تتوفر الوثيقة حالما تصل إلى        . تنص السياسة على أن الوثيقة سوف يتم توفيرها       

وفي الكثير من الحالات، يعتمـد      . أن تتبناها الإدارة التنفيذية رسميا    : نقطة معينة، على سبيل المثال    
شروط أخرى على الكشف عن أنواع أخـرى مـن          تنطبق  و. توفر الوثيقة على موافقة البلد المعنية     

كذلك يتم تطبيق نظام من الاستثناءات للحـد        . ويتم وصف هذه الشروط بتفصيل أكبر لاحقا      . الوثائق
  .  من توفر الوثائق بشكل أكبر، حتى عندما تنطبق على الوثيقة الشروط الأولية للكشف عنها

  
الدوليـة  مؤسـسة   الو) IBRD (تعمير للإنشاء وال  تنطبق هذه السياسة على البنك الدولي     

وتعتبـر المؤسـسة    . ، على الرغم من أن هاتين المنظمتين هما هيئتان منفـصلتان          )IDA(لتنمية  ل
قـدم  تو. فرع من البنك الدولي الذي يقرض الدول الفقيرة بهدف التقليل من الفقـر            الدولية للتنمية   

 سنوات، بالإضافة إلى مـدة      ةعشرأرصدة هي في الحقيقة قروض بدون فوائد مع فترة سماح تبلغ            
فيـنص  البنك الدولي للإنشاء والتعمير     أما  .  عاما 40-35طويلة الأمد لتسديد المستحقات تصل إلى       

على أن هدفه هو نشر التنمية المستدامة عن طريق إقراض الدول المتوسطة الدخل والدول الفقيرة               
كسب دخـلا سـنويا     ي إلا أنه استطاع أن      ،ة الفائد يرفعلا  البنك  على الرغم من أن     . المستحقة للدين 

  1948.576كل عام منذ في صاف 
  
 الكشف عن المعلومات وبعد أن تفشل السياسة في         البنكلا يوجد استئناف بعد أن يرفض       و

  .لطلبلوضع الضمانات، حتى فيما يتعلق بالزمن المحدد للاستجابة 
  

  الشروط المتعلقة بتوفير المعلومات
  

                                                 
575 .3الفقرة    
576 : راجع 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20049553~menuPK
:58859~pagePK:34542~piPK:36600~theSitePK:29708,00.html. 
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 القـسم الأنـواع   ذا يحدد ه، لتوفير المعلومات  المبدئية من الشروط    يضع البنك الدولي عدد   
ذا كانت الوثيقة المعنية    إعلى الرغم من ذلك، قد يتم رفض الكشف عن المعلومات            و .هاالرئيسية من 

مجموعـات معنيـة أو     بحماية  المعلومات المتعلقة   ولكن بشكل عام تكون     . تقع ضمن الاستثناءات  
ثل السكان الأصليين أو الذين تم ترحيلهم من ديارهم وإعـادة تـوطينهم             م-متوفرة  أقليات متأثرة   

  .  أكثر من معلومات غيرها-بسبب مشروع ما أو لظروف بيئية
  

  الوثائق المتوفرة بشكل عام
  

من الأمثلة و.  السياسةوفقمن المرجح وجود عدد من الوثائق الخاضعة لنظام الاستثناءات 
  :على هذه الوثائق ما يلي

  
ق المعلومات التي تتعلق بالمشاريع والتـي تـوفر مـوجز مـن             وثائ 

 ؛)15الفقرة  (الحقائق المتعلقة بعناصر تطور المشروع
ملخص شهري يوفر المعلومات حول وضع عمليات الإقراض التي يتم        

 ؛)17الفقرة  (إعدادها للتمويل
جدول شامل ببيانات الضمانات يبين القضايا الرئيسة تحـت سياسـة            

 نك فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار وعمليات تعديل القطاعات التي يتم إعدادها للتمويـل            ضمانات الب 
 ؛)30الفقرة  () السدودوسلامةمثلا فيما يتعلق بالبيئة أو السكان الأصليين (

المؤسـسة  المؤهلة من قبل    للدول  يم المؤسسي   و والتق الدولةسياسة   
 ؛)46الفقرة  ()الدول الأكثر فقرا(للتنمية  الدولية

 الداخلية مثل بنـود الاتفاقيـات والـنظم الداخليـة           ق من الوثائ  عدد 
 .)74-68الفقرات  (واللوائح التنظيمية وبيانات التعيين

  
  الوثائق التي يتم توفيرها بعد مرحلة معينة

  
، والتي تخضع    المتوفرة بموجب السياسة    الوثائق هناك، من المفترض، عدد أكبر بكثير من      

وأكثر هذه المراحـل شـيوعا   . مرحلة معينة من تطورهاإلى اءات، بعد أن تصل أيضا لنظام الاستثن  
هي أن يتم تبني الوثيقة من قبل الإداريين التنفيذيين أو توزيعها على المديرين، والذي يعني حصول                

  :أمثلة على مثل هذه الحالات تقع ضمن ما يلي. هذه الوثيقة على درجة معينة من القبول
  

ادية والمتعلقة بقطاعات العمل التي يتوقع تسليمها إلـى         التقارير الاقتص  
 ؛)5الفقرة  (وهذه التقارير توفر الأساس للتعرف إلى نواحي التطور. المديرين بعد توزيعها
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أوراق اســتراتيجيات القطاعــات والتــي تــضع اســتراتيجية البنــك  
 ؛)13الفقرة  (المستقبلية، بعد انتهاء المديرين من إنجازها

 ؛)26الفقرة  (سنوي بعد توزيعه على المديرينالتقرير ال 
تقرير إنهاء التنفيذ بعد توزيعه على المديرين والذي يتم فيه مراجعـة             

 .)47الفقرة  (نتائج عمليات الإقراض
  

على سـبيل المثـال تتـوفر       . حياتهايتوفر عدد من الوثائق الأخرى في مراحل أخرى من          
 الفقر، ووثيقة   الحد من برنامج مساندة   : وميزانيتهالمشروع  البرامج التالية حالما تتم الموافقة على       

 20 و 18الفقـرتين    (لبرنامجلمبررات دعم البنك    جدوى و يم إمكانية   وتقييم مشروع استثماري، وتق   
  . )على التوالي

  
مثال على ذلك هو أن يقدم      .  على الدولة المقترضة   "المرحلة"الات يعتمد تقرير    حفي بعض ال  
يم بيئي لدولة مقترضة بعد أن ينشر في مكان يمكن للمجموعات المتأثرة            ولق بتق البنك معلومات تتع  

يتعلق مثال آخر بأدوات إعادة الاستقرار، وهو تقرير تعـده الدولـة            . من المشروع الحصول عليه   
تتـوفر  كمـا   . المقترضة أيضا، ويقوم البنك بتوفيره بعد أن يطلع عليـه المتـأثرون بالمـشروع             

 لدىية بعد عشرين سنة من صدورها، وهي وثائق محفوظة في وحدة الأرشيف             المعلومات التاريخ 
لكن المعلومات التاريخية   . وهذه السياسة لا تعمل بأثر رجعي     . مجموعة معالجة المعلومات في البنك    

التي يتم توفيرها ضمن السياسة الجديدة ولم تكن موجودة سابقا يتم توفيرها بعد خمـس سـنوات                 
  .عادة

  
  حق الفيتو

  
يسمح الفيتو الافتراضي للدولـة     . دولة في استخدام الفيتو   التخضع العديد من الوثائق لحق      

تعتبر وثيقة استراتيجية مساعدة الدولة،     . نوبمنع نشر الوثائق شريطة أن يوافق المديرون التنفيذي       
تخـضع  والتي تضع الإطار لمساعدة البنك الدولي لهذه الدولة، مثالا على مثل هذه الوثائق التـي                

 فيتو فعال بالنسبة لمنـع نـشر        البنك الدولي للإنشاء والتعمير   بينما تملك دول    و. لأنواع من الفيتو  
إلا فيتو افتراضي يخضع فـي تـأثيره لموافقـة          المؤسسة الدولية للتنمية    المعلومات، لا تملك دول     

  . المديرون
  

 حق الدول في السرية،     أن عليها احترام  البينية  في حين يدعي البنك والمنظمات الحكومية       و
ينطبق هذا بالفعل على الكثير من التعليمات التي تحد من الكشف عن معلومات يحتفظ بهـا البنـك                  
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 في رفض اعتراض دولة ما على الكـشف         المديرينإلا أن حق    . وينبئ عن كونها أحد الاستثناءات    
  .عن معلومات يجعل الادعاء غير صادق

  
مثال . ائق تنشر ما لم تعترض الدولة المتأثرة على نشرها        ن الوث إ ف ،أما في الحالات الأخرى   

وهذا يجعل قدرة   . على ذلك حالة الوثائق التي تم إعدادها تحت مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون            
  . الدول على حجب المعلومات أكثر صعوبة بدرجة طفيفة

  
  شروط أخرى

  
هكذا يتم الأمر مثلا بالنسبة     . مديرونالفي بعض الحالات، يتم توفير الوثائق ما لم يعترض          

كذلك هـو الحـال بالنـسبة للقطـاع         .  التنفيذيين المديرينلملخصات متعددة قام بها رئيس مجلس       
  . يم العملياتويم العملي والموضوعي الذي يعد من قبل دائرة تقووالتق

  
ملـك  على سـبيل المثـال، ي     . يتوفر عدد آخر من الوثائق فقط في حال توفر شروط معينة          

وينطبق هذا الوضع على تقارير عمل القطاعـات        .  حق اتخاذ القرار بنشر بعض الوثائق      المديرون
ويمكن توفير هذه   .  الإداريين المديرينوالتقارير الاقتصادية حيث من غير الضروري توزيعها على         

 سـرية   المعلومات للعامة من قبل المدير المعني مع الأخذ بالاعتبار عوامل كالحاجة إلـى حمايـة              
  . المعلومات والقرارات الداخلية للبلد المعني وذلك بعد التشاور مع الدولة المعنية في الأمر

  
تكون الشروط متضمنة في بعض الحالات بحيث تكون موافقة الدولة المعنية والبنك الدولي             

  . وينطبق هذا على طلب الحصول السريع على الوثائق التاريخية. ضروريان
  

  الاستثناءات
  

تخضع لشروط إضافية حـسب     ن الوثائق التي تخضع لشروط معينة كما تم وصفه سابقا،           إ
المعلومات التي تتضمنها الوثائق والتي لا تقع ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في الجزء              

 لا تتطرق أي من الاسـتثناءات المـذكورة إلـى           577".محددات"الخامس من السياسة تحت عنوان      
ولا تخـضع   . ف جزء كبيـر مـن الوثـائق       ذما تقوم الكثير من الاستثناءات بح     مخاطر الضرر؛ بين  

  .الاستثناءات لاعتراض من أجل الصالح العام
  

                                                 
577 .3 للجزء 4، والحاشية السفلية 82راجع الفقرة    
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 التنفيذيين ولجان المجلس سرية كما نـصت        المديرينالأول هو كون إجراءات مجلس      " المحدد" أن  
ن الوثائق المعـدة  إلنشر فلم يوافق المجلس على اإن نتيجة لذلك، و. لمجلساإجراءات قواعد عليه  

أولويـة لـدى    تمثل  القضية  ف ،يجب تغيير هذا الأمر   وهذه قضية شائكة    وتمثل   578.لا تعتبر متوفرة  
  . أولئك الذين يطالبون البنك بالانفتاح بشكل أكبر

  
لذا لن يقوم بمبادلة الأسرار علـى  .  يتعهد البنك باحترام سرية بعض الوثائق التي بحوزته    

كذلك لن يقوم البنك بالكـشف عـن        . يبيع المعلومات أو حقوق الملكية الفكرية     وجه الخصوص، أو    
 أو حيث يمكن أن يؤثر بـشكل        وموكله اتفاقيات الخصوصية ما بين المحامي       تنتهكالمعلومات التي   

  . وهذا يتفق مع العديد من قوانين حرية المعلومات.  ماغير عادل على التحقيق في قضية
  

حفظ مصداقية العملية المتفـق عليهـا وتـسهيل         "تثناء قائم على     على اس  86تنص الفقرة   
وبناء على ذلك، لا تعتبر المعلومـات       ". وحماية تبادل الأفكار الحر والصريح ما بين البنك وأعضائه        

ويعتبـر هـذا أيـضا      . شر للعامة المتعلقة بقدرة الدولة المالية ورصيدها وتقارير الإشراف قابلة للن        
 ووكالات  الدوليةلمتعلقة بعملية اتخاذ القرارات التي تم تبادلها مع المنظمات           لحجب الوثائق ا   أساس

داعيـا  " تبادل الأفكار الحر والـصريح    "لكن من غير الواضح كيف يكون       . المعونة والبنوك الخاصة  
حيـث  . أما الفقرة التالية فهي تطبق نفس المبدأ على العمليات الداخلية للبنك          . ةلحفظ الوثائق سري  

 التنفيـذيون ومـساعدوهم     المـديرون إن الوثائق الداخلية والمذكرات التـي يكتبهـا         "لى  تنص ع 
ومستشاروهم، أو تلك التي يكتبها رئيس البنك أو المذكرات ما بين الموظفين والمـشرفين تعتبـر                

  . وهنا أيضا نرى نطاق المعلومات واسعا". وثائق سرية
  

 الا يقدم البنـك تقـدير     بناء عليها   حكيمة والتي   هناك أيضا استثناء يتعلق بالإدارة المالية ال      
 ات المالية والمعلومات المتعلقة بقرارات الاستثمار الفردي وتقـدير        والتكهناتللاقتراض المستقبلي   

    579.الائتمان
  

 المبادئ التي يتبعها البنك بالنسبة لتعيين المـوظفين، فمـن المطلـوب احتـرام               وبموجب
وهنا أيضا لا توجد    . ن النشر كافة السجلات الشخصية والطبية      تستثنى م  لذلكخصوصية الموظفين،   

لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالخصوصية مقابل تجاوز اهتمـام خـاص أو عـام               لضرر  ل متطلبات
   580.مشروع لها

  

                                                 
578 .83ة الفقر   
579 .88الفقرة    
580 .89الفقرة    
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 يغطي كافة القرارات الخاصة برفض نشر المعلومـات         ا توفر استثناء  90ن الفقرة   أخيرا فإ 
هذا هو حق عـام     ". مصالح البنك أو دولة عضو أو موظف من البنك        ضارة ب "حين تعتبر المعلومات    

وواسع على الرغم من أن الأمثلة قد تستطيع تحديده إلى حد ما، حيث تبين مواطن استخدامه فيمـا        
يتعلق بكون المعلومات صريحة بشكل زائد أو أنها غير جاهزة للكشف عنها أو كونها نتيجة تمـت                 

  . شف عن وثائق أخرىتغطيتها في شروط متعلقة بالك
  واجب النشر

  
لا تتضمن السياسة أي داع للنشر الفاعل لأنواع متعددة من المعلومات على الرغم من أنها               

. في أغلب الحالات تنوه إلى المنشورات الموجودة عوضا عن أن تخلق داعيا أو واجبا يدعو للنشر               
 منشورات الأمم المتحـدة، والتـي       تنشر بيانات الشراء العامة لكل مشروع ممول من قبل البنك في          

وتشير السياسة إلى منشورات البنك القيادية والتقـارير        . تنشر أيضا قرارات منح القروض الهامة     
الإضافة إلى الكشاف السنوي للمنشورات والمنشورات النـصف        لسنوية و تقرير التنمية العالمي ب     ا

نطاق واسع من المعلومات حول     لالبنك  ن السياسة تنوه إلى ممارسات النشر لدى        إوأخيرا ف . شهرية
  . لك المعلومات الإداريةذبنك نفسه بما في ال

   
  



 التحليل المقارن

 150 

  5الفصل 
  

  ن المقارالتحليل 
  
  

في الحصول ن جميع الدول حول العالم بدأت تعترف بحق الفرد       فإأعلاه،  المسح  وضح  يكما  
ريعات تضمن للفرد   على المعلومات المحتفظ بها لدى الجهات الحكومية، وأن هنالك حاجة لسن تش           

إلى وجود بعض التشريعات التي يمكن الاعتماد عليهـا         المسح  شير  ي. الحق في تفعيل هذا التشريع    
هـذا الفـصل    يلقـي   . في بعض النواحي المهمة ولكن ما زال هنالك نواحي أخرى بحاجة للتعديل           

المواضيع المتفقـة   الضوء على النقاط المختلفة التي تتعامل مع قانون حرية المعلومات مشيرا إلى             
 التي تبنتهـا بعـض      الإبداعية أو   الابتكاريةمع بعضها البعض والمتناقضة، كما يشير إلى الأساليب         

  .الدول
  

  حق الحصول 
  

إن حق الحصول على المعلومات هو العامل الأساسي لتبني قانون حرية المعلومات، ومعظم 
 أسـاليب للحـصول علـى       وضعت إن بعض الدول التي   . التشريعات تنص على هذا الحق بوضوح     

المعلومات تعطي الحق بالمطالبة لأي فرد بغض النظر عن جنسيته، بينما في دول أخـرى يقتـصر                 
هنالك أسباب واضحة تدعو إلى إعطـاء هـذا         . هذا الحق على حاملي الجنسية والمقيمين فيها فقط       

  .ل على تلك الدوء الكلفة أو العبيزيدأن هذا لن بالحق للجميع، فقد ثبت 
  

يشمل القانون على مجموعة من المبادئ والأسس لحماية الحصول على المعلومـات فـي              
إن هذه المبادئ تساهم بوضع حجر الأساس لهذا القانون         . بعض الدول مثل بلغاريا وجنوب أفريقيا     

وتستخدم كأداة لتفسيره وتوضيح أي غموض أو تضارب لا بد أن يظهر بين الانفتـاح والمـصالح                 
  .خرى الأالعامة

  
  تعريفات

  
 ـ في  هنالك اختلاف في النهج الذي تتبعه بعض القوانين          ، فالقـانون فـي     اتوضع التعريف

تايلاند مثلا يعرف المعلومات بشكل واسع جدا بحيث يغطي التعريف أي سجل لدى السلطات العامة               
 ـ  .بغض النظر عن نوعه أو وضعه حتى لو كان تصنيفه سريا     ع  ولكن القانون فـي الباكـستان يمن

بما أنه لا دون مبرر لذلك إن هذا يحد من الحق    . رسمية  على أية معلومات تستخدم لغايات     الحصول
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وبعض المعلومات قد تكون مفيدة للعامة بالرغم من أنها لا تستخدم           ، يوجد أساس قانوني لهذا الحد    
  .  لغايات رسمية

  
عمليات البديلة الداخلية   إن القانون السويدي يستخدم تعريف استثناء المعلومات كنوع من ال         

 .مغطيا الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي قد تم إقرارها مع خضوعها لبعض الاسـتثناءات            ، الحذرة
قد لا يختلف الوضع كثيرا إن طبق بهذه الطريقة وإن كان يبـدو مـن المفـضل حـصر نظـام                     و

سـتثناء المعلومـات أن     بالإضافة إلى ذلك قد ينتج عن استخدام تعريف ا        ، الاستثناءات بمكان واحد  
  .تطغى المعلومات غير المغطاة بالاهتمام العام على المعلومات التي يمكن الحصول عليها

  
إن هنالك طريقتين رئيستين لتعريف وتحديد المؤسـسات التـي يغطيهـا قـانون حريـة                

 تعريف وتصنيف المؤسسات ثم معالجة المواضيع الجانبية كل على حدا وبـشكل           ، أولا. المعلومات
فهـذه  ، توفير بعض القوانين للائحة بأسماء المؤسـسات      ، ثانيا. وهذه أكثر الطرق شيوعا   ، منفرد

، الطريقة هي أكثر وضوحا ولكنها قد تكون محدودة وصارمة وقد ينتج عنها مشكلة مـع الوقـت                
يا فالمملكة البريطانية المتحدة أعطت الصلاحية لوزير الدولة بأن يعيِّن مؤسسات عامة إضافية تفاد            

قد يكـون الحـل الأمثـل هـو دمـج           . لهذه المشكلة مع أن هذه الطريقة لها مشاكلها الخاصة بها         
  .الطريقتين معا لتشكيل تعريف أعم بالإضافة إلى لائحة المؤسسات المحددة

  
الإداريـة،  ( على المعلومات في بعض الـدول يـشمل الفـروع الثلاثـة              الحصولإن حق   

لا يوجـد   . الإداري لبعض الآخر لا يشمل إلا على الفرع الأول وهو        بينما في ا  ) القضائية، التشريعية
قانون الاستثناءات يحمي المعلومـات الـشرعية       أن  سبب يمنع من شمول الفرعين الآخرين طالما        

، السرية، والدول التي تشمل بقانونها الفروع الثلاثة تدعم هذه النظرية من خبرتها، ففـي تايلانـد               
  .لإدارية للمحاكمغير ا على النشاطات لبالحصويسمح القانون فقط 

  
فقد وضعت مجموعة مفـصلة مـن       ، لقد تبنت المكسيك نهج جديد بالنسبة لمسألة التغطية       

الالتزامات للمؤسسات الإدارية، ثم وضعت المؤسسات التشريعية والقضائية تحت التزام عـام كـي              
أثبتت هذه الطريقة   إذا ما   . لطريقةيقوموا بتطبيق وتحقيق التزامات مماثلة بدون أن تفصلها بنفس ا         

  . يحتذى به من قبل الدول الأخرىا جيدنجاحها فستكون مثالا
  

طريقة أخرى لتطبيق القانون هي من خلال المؤسسات العامة والخاصة الممولة من قبـل              
أو ، فالقانون الهندي يشمل جميع المؤسسات الحكوميـة      ، ومثال على ذلك الهند   ، الجهات الحكومية 

راجـع  (سات الخاضعة للحكومة، أو الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومـة               المؤس
  . في قانونها مثل هذه المؤسساتيوجد لا كاليابانولكن في دول أخرى ، ))ز(2الفقرة 
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 عن الدول الأخرى التي قد تمت دراستها حسب         اق قانون يميزه  يطبيتم ت جنوب أفريقيا   في  

سات الخاصة المصنفة على أنها مؤسسات تجارية فـي جنـوب أفريقيـا              فالمؤس .معلومات الكاتب 
فهذه المؤسـسات   ، ملزمة بالتصريح والكشف عن أية معلومات لتحقيق وتطبيق أو حماية أي حق           

الخاصة غنية بالمعلومات التي تهم عامة الشعب، ولكن الوضـع مختلـف بالنـسبة للمؤسـسات                
 بعـين   المـشكلات  فيجب أخذ هـذه      581،نوب أفريقيا الحكومية مما قاد إلى ظهور المشكلات في ج       

  . الاعتبار حتى يطبق الالتزام بالتصريح عن المعلومات بشكل فعّال
  

  العملية
  

ولكنها إلى حد ما متشابه وثابتة في جميـع         ، إن قوانين الحصول على المعلومات متنوعة     
منها شفهيا مع تحديـد     ففي جميع الدول يتم الطلب للحصول على المعلومات خطيا والبعض           ، الدول

تتطلـب  . هوية مقدم الطلب ووصف للمعلومات المطلوبة حتى يتم التعرف عليها و الوصول إليهـا             
الكثير من القوانين في المؤسسات الحكومية تعيين مسئولين عن تقديم هذه المعلومات للمتقـدمين              

مين بالطلب الأميّـين أو     فالقانون في جنوب أفريقيا يحتم تعيين قسم خاص لمساعدة المتقد         ، بالطلب
  .  العاجزين على كتابة الطلب

  
 يومـا   14يتراوح الزمن من    ، توفر معظم القوانين وقت محدد للإجابة على طلب المتقدمين        

ودول أخرى تطلب توفير المعلومات بأسرع وقت ممكن كحد         ، )دول مختلفة ( يوما   30إلى  ) بلغاريا(
سمح معظـم الـدول بتمديـد الفتـرة     تإلى طرف ثالث    بحاجة   ولكن إن كان الطلب معقّد أو     ، أقصى

 في الحالات التـي     بالفترات الزمنية  خاصة   قائمةفقانون المملكة المتحدة البريطانية وضع      ، الزمنية
  .أوقات مختلفة بحيث تتطلب موافقة طرف ثالثاليابان ، ووضعت الاهتمام العامتخص 

  
في حالـة عـدم الإفـصاح عـن         تتطلب معظم القوانين كتاب خطي من قبل جهة رسمية          

فهذا يساعد المتقدم على اتخاذ القرار في       ، المعلومات المطلوبة مع شرح الأسباب التي أدت إلى ذلك        
تقديم استئناف مع توضيح أسباب الاستئناف، كما يتطلب في قوانين أخرى إلى جهة رسمية لإجراء               

ها بالإضافة إلى تحويـل طلبـه إلـى         البحث اللازم عن المعلومة وإبلاغ المتقدم في حالة عدم توفر         
  .الجهة الرسمية التي تمتلك هذه المعلومات

  
ففي المكسيك مثلا يتم رفض الطلـب       ، أحيانا يتم رفض الطلب وفقا لأحكام يحددها القانون       

  .إن كان مهينا وفي المملكة المتحدة إن كانت الطلبات مزعجة أو متكررة
                                                 
581 .لمعلومات التي لديهاا الحصول على دليل لطريقة لإنتاجاشتكت المؤسسات الخاصة من الكلفة العالية ،  مثلا  
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 أنـواع  المعلومات المطلوبة، إن هنالك أربـع         مقابل رسوماتطلب بعض الأنظمة المختلفة     

أي كلفة مصاحبة لإعدادها    ، كلفة البحث عن المعلومة   :  مقابل المعلومات المطلوبة   للتكاليفرئيسية  
وإرسال المعلومات إلى   ، المعلومات أو توفير طريقة الحصول عليها     إنتاج  أو مراجعتها، كلفة إعادة     

 على استرجاع المعلومـات، وفـي المملكـة المتحـدة           ليفالتكا ففي المكسيك تقتصر     .مقدم الطلب 
فقط من قيمة البحـث     % 10 النسخةولكن تتقاضي مقابل    التكاليف  البريطانية يمكن المطالبة بجميع     

يطبق الرسوم  وإرسالها بالبريد، وهنالك نظام مختلف من إنتاجهاعن المعلومة واسترجاعها وإعادة    
  . التكلفةمرتفعةعلى الطلبات 

  
، ففي اليابان الجهة المسئولة هي      الرسوموانين كثيرة تعيّن جهة رئيسية لتحديد جدول        إن ق 

فـي المؤسـسات الرسـمية      الرسـوم   ، فهذا يحول دون الإضافات الجانبية لجدول        مجلس الوزراء 
  .المختلفة ويحد من المبالغة في الزيادة

  
 المكـسيك يـستطيع     ففي.  تبعا لنوع المعلومات   للرسومبعض الدول تطبق أنظمة مختلفة      

الفرد الحصول على معلوماته الشخصية دون مقابل، ولكن في الولايات المتحدة هنالك أقسام محددة              
، فهنالك طلبات تجارية يمكن مقاضاتها مقابل البحث والنسخ ومراجعة الوثـائق،            للرسومومفصلة  

 وهنالـك أنـواع     . فقط فإن كانت الوثائق تابعة لمؤسسات تعليمية أو علمية فتتقاضى مقابل النسخ          
 فبالنسبة لهاتين المجمـوعتين     .أخرى من الطلبات التي يمكن أن يدفع المتقدم مقابل البحث والنسخ          

 . نسخة مـن الـورق     100تين من البحث وأول     يمقابل الساعتين الأول  بالرسوم  عدم المطالبة   يمكن  
  . غير الحكومية الإعلام والمؤسساتيخصوأخيرا يكون التساهل فعّال عندما يكون الطلب 

  
تسمح دول كثيرة للمتقدمين بالطلبات أن يختاروا نموذج الطلب من مجموعة نماذج مختلفة             

ولكن قد تـرفض بعـض الـدول        ، مثل البحث عن المعلومة والنص والنسخ الإلكترونية والمصورة       
  .يضر السجل أو يغيّر مصادر المؤسسة الحكوميةكان ذلك الطلب في بعض الحالات، مثلا إن 

  
تتميز المؤسسات الرسمية في السويد بتحضير سجلات لجميع الوثائق المتواجدة لديها مع            

السجلات تكون في الغالب وثائق عامة ويمكن       وتكون  . بعض الاستثناءات مثل الوثائق غير المهمة     
  .الحصول على معظمها من خلال الانترنت مما يسهل عملية تحصيلها

  
  واجب النشر
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ي درست تفرض على المؤسسات العامة أن تقوم بنشر بعض المعلومات           معظم القوانين الت  
 فهذا يبيّن أن الحق في المعرفة يتعدى الاستجابة فقط للطلبات           .الرئيسية حتى لو لم يسأل أحد عنها      

  .المقدمة ويشمل الواجب بنشر المعلومات التي تهم المجموعة الأكبر من الأفراد
  

وضوع بطرقتين مختلفتين، فالبعض يقـدم لائحـة بفئـات          تتطرق القوانين الدولية لهذا الم    
ي تقوم بها المؤسسة مثـل      تالوثائق التي يجب أن تنشر كالمعلومات المختصة بالعمليات المختلفة ال         

الخدمات التي تقدمها وطريقة الحصول عليها، فهذه الطريقة واضحة وثابتة في جميع المؤسـسات              
هذا المجال، فهو يفرض على المؤسسات العامـة أن تنـشر           القانون البلغاري رائد في     و. الحكومية

مـصلحة  المعلومات حول أمور تهدد الحياة والصحة والأمان والعقار، أي المواضيع التي تخـص              
قوانين أخرى تطلب من المؤسسات العامة أن تضع خطط أو عروض للنشر، وتكون بحاجة              . عامةال

بلة للتغيير مع الوقت، ولكنها قد تقود إلى فروق         لموافقة مؤسسة منفصلة، فهذه الطريقة مرنة وقا      
  .واختلافات بنوع المعلومات المعلن عنها من قبل المؤسسات العامة المختلفة

  
معلومات معيّنة تنشر من خـلال      إذ أن   خطة ثنائية مثيرة،    فقد وضع   القانون التايلندي   أما  

 أن الصحف الحكومية لا تغطي      هذه الطريقة مثيرة رغم   و .الصحف الحكومية وأخرى متوفرة للبحث    
لكترونيـا،  إ، تنشر المعلومـات   من ذلكالولايات المتحدة على العكس  . شريحة واسعة من الجمهور   

وجود أكثر من طلب عليهـا      مع   حتى يتسنى استخدامها     لكترونياإفيجب فهرست السجلات المقدمة     
يطالـب  فالقانون المكسيكي   أما   . تضمن توفر المعلومات الشائعة بانتظام     الآليةهذه  و .في آن واحد  

  . للأفراد بالإضافة إلى توفير حاسوب وطابعة ودعم فني عند الحاجةتلقائيابتوفير هذه المعلومات 
  

  الاستثناءات
  

إن معظم قوانين حرية المعلومات تشمل على لائحة استثناءات أو أسباب رفض التـصريح              
حة طويلة أو واسعة وهذه مشكلة خطـرة         ولكن في بعض الحالات تكون اللائ      .عن معلومات معينة  

 فالقانون هناك بدلا  . إلا في بعض الحالات القليلة مثل بلغاريا       قوانين حرية المعلومات،  في الكثير من    
من لائحة الاستثناءات يلجأ إلى قوانين السرية لهذا الهدف، ولكن هذا في حد ذاته قد يـؤدي إلـى                   

  ).سفل بالأراجع( ويقلل من نظام الانفتاح ارضرأ
  

 أن المعلومات يجب أن تقـدم إلا إذا         ووه، اختبار الثلاثة أجزاء للاستثناءات قد ذكر أعلاه      
أثبتت المؤسسات العامة أن هذه المعلومات تندرج تحت أحد قوانين الاستثناءات، وأن الإفصاح عن              

لحة العامة  ، وأن هذا الضرر أكبر من المص      هذه المعلومات قد يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة       
  .في حال الكشف عن المعلومات
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إن القليل من القوانين المذكورة في هذا الكتاب تتفق مع الأجزاء الثلاثة من هذا الاختبـار                

، إن أغلبية الاستثناءات في القوانين المختلفة خاضعة لأحـد اختبـارات            معهاولكن الكثير يتماشى    
ة، ولكن في نفس الوقت وجد أن معظم القـوانين          الضرر كما هو الحال في حالة المعلومات القضائي       

تحتوي على استثناءات ولم يوضع لها اختبار ضرر، فقد وجد فـي قـوانين المملكـة البريطانيـة                  
  .المتحدة الكثير من هذه الاستثناءات

  
منها يعطي الأهمية والأولوية لاهتمامـات       لسوء الحظ أن القليل من القوانين وليس الكثير       

ي جنوب أفريقيا المعلومات المتوفرة تقتصر على أدلة لاختراق القـوانين أو خطـر              الشعب، فمثلا ف  
  .محدق بالسلامة العامة أو البيئة، إن هذا يتميز بالوضوح ولكنه محدود نوعا ما

  
تحتـوي  . 3 اللائحة المفصلة في الجـدول       -ليس المقصود هنا تقديم لائحة بالاستثناءات     

 خاصة، فقوانين المملكة المتحدة البريطانية وتايلانـد تحتـوي          بعض القوانين استثناءات نادرة أو    
استثناءات تخص العائلة المالكة بينما جنوب أفريقيا تحتوي على استثناءات تخص خدمات الأربـاح      

وتبعـا للإشـاعة    ، الداخلية، وتحتوي قوانين الولايات المتحدة على استثناءات تخص آبار الـنفط          
  .كان من تكساس) جونسون. لندن ب(ولايات المتحدة في ذلك الوقت السائدة السبب هو أن رئيس ال

  
ت اإن بعض الاستثناءات الشائعة معقدة، مثلا معظم قوانين الاستثناءات تتعلق باتخاذ القرار           

العمليات الحذرة، إن هذا قانوني لأن الحكومة بحاجة لأن تدير شؤونها الداخليـة بـشكل               ، الداخلية
  :ر التالية من الوقوعفيجب منع الأضرا، فعّال

  التعصب نحو التشكيل أو التطوير الفعّال لسياسة الحكومة؛ ♦
  إحباط نجاح سياسة متبعة عن طريق نشرها بوقت مبكر؛ ♦
حد المؤسسات العامـة عـن      أالتقليل من أهمية العمليات الحذرة في        ♦

   الصريحة أو المجانية؛الاستشارةطريق تبني سياسة تبادل الآراء أو تقبل 
 .ل من أهمية اختبار أو تقويم النظام المتبعالتقلي ♦

  
حـد  وفي نفس الوقت إن تم صياغة هذه الاستثناءات بشكل واسع وعام فسيـضر بمبـدأ                

كـي  ل، فلذلك يجب أن تكون الاستثناءات محددة لحماية الاهتمامات المذكورة أعلاه            الكشف الأقصى 
  .الناستكون خاضعة لاهتمامات 

  
ي حماية العلاقات الجيدة مـع الولايـات الأخـرى أو بـين             هنالك مشكلة معقدة أخرى وه    

ست يالمنظمات الحكومية الداخلية، فمبدئيا هي قانونية ولكن في نفس الوقت من الصعب على من ل              
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له علاقة مباشرة ومحددة مثل قاضي أو مسئول المعلومات أن يقدر ويحدد إن كان الإفـصاح عـن          
، ما يعني أن مفهوم الاستثناء يعتمد على تفسير الموظـف         هذه المعلومات قد يسيء إلى العلاقات، م      

  .فمن الواضح أنها مشكلة غير مقبولة
  

إلى تحديد مبادئ وأسس لهذا      19المادة  يشكل الأمن القومي مشكلة معقدة أخرى، مما دفع         
  تماما   582.الأمن القومي، حرية التعبير والحصول على المعلومات      : مبادئ جوهانسبرج ، الموضوع

ست له علاقة مباشرة ومحددة أن يقدر ويحدد        يمن ل لعلاقات الحكومية الداخلية، فمن الصعب      المثل  
إن كان الإفصاح عن هذه المعلومات قد يسيء إلى الأمن القومي، فمشكلة السرية التامة دائما فـي                 

 اتجاه الإرهاب تتسم بالـسرية التامـة بـدلا مـن تـشجيع              الدولمن   إن ردود فعل الكثير   . أوجها
  .  يمقراطية من خلال الانفتاحالد
  

 فقـانون   .إن المشكلة الأخيرة التي تخص الاستثناءات هي علاقتها مـع قـانون الـسرية             
في بعض الدول مثل جنـوب      وإن كان    ، قانون السرية في الكثير من الدول      أمامتلاشى  يالمعلومات  

 الهندي يـنص علـى أن        القانون .أفريقيا والهند قانون حرية المعلومات يطغى على قانون السرية        
تبنت الـسويد قـانون     و.  1923، قانون السرية الرسمية  قانون حرية المعلومات له الأولوية على       

إن هذا يظهر الشفافية ويلغي الكثير مـن قـوانين          .   للسرية قانون شرعي وحيد  يوجد  مماثل حيث   
سارية ولكـن فقـط   لسرية ن ايانوقيبقي  الولايات المتحدة   قانون   ف .السرية المتبقية في معظم الدول    

  .فصاح عن المعلومات المطلوبةعندما لا يكون هناك مجال للإ
  

  الاستئناف
  

إن معظم قوانين حرية المعلومات تعطي الحق في الاستئناف لدى المحاكم ما عدى الهنـد               
ن  في القانون فالمحاكم تجد منفذ من خلال القانو        ا فعندما يكون الاستئناف ممنوع    .والمملكة المتحدة 

 في المكسيك خاصة يلجأ المتقدم بالطلب       .العدالة الطبيعية الإداري، مثلا في الأمور الأكثر اتفاقا مع        
إلى المحاكم وليس إلى المؤسسات العامة وذلك لمنع هذه المؤسسات من تأخير الطلبـات أو عـدم                 

  .توفير المعلومات
  

تئناف إما إلى سلطة أعلـى      هنالك بعض القوانين التي تدعم الاستئناف الداخلي، يقدم الاس        
  .ضمن نفس المؤسسة التي رفضت الطلب أو إلى مؤسسة عامة أخرى

  

                                                 
582   ).1996:لندن(19المقالة  
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إن وجود مؤسسة إدارية منفصلة للاستئناف ليس شائعا، فكما لاحظنا سابقا هذا ضروري             
لضمان فعالية نظام حرية المعلومات لأن تقديم الاستئناف إلى المحاكم يستنفذ الوقت ومكلف لمعظم              

  .لطلباتمقدمين ا
  

إن عدد من القوانين يدعم الاستئناف الإداري، فتعيّن جهة مسئولة عن استئناف المعلومات             
هذا المركز و،  للحصول على المعلوماتا فدراليا القانون في المكسيك أسس مركز.في بعض الحالات

ير فـي    المعلومات من أي جهة كانت، أو في حال التأخ         ءعطافي إ  رفض   لأييستمع إلى الاستئناف    
 أو في حال رفض تقديم المعلومات حسب الطلـب          للتكاليفتسليمها عن الموعد المحدد، أو بالنسبة       

ففي الباكـستان تحـول     ، يحول القانون أحيانا الاستماع للاستئناف إلى جهة مؤسسة مسبقا        . المقدم
  .رائبأو إلى مؤسسة الضرائب إذا كانت تخص مسئولي الض) أومبادسمان(القضايا إلى المحتسب 

  
فهـذه  . تمنح هذه المؤسسات عامة الصلاحية للتحقيق وعقد الجلسات واستدعاء الـشهود          

المؤسسات تمتلك السلطة وتستطيع طلب المعلومات التي رفض تقـديمها مـن أي جهـة رسـمية           
يؤسس القانون في بعض الحالات مثل المملكة المتحدة محاكم متخصصة للاستماع إلـى             . يمهاووتق

  .اف من قبل المؤسسة الإداريةقضايا الاستئن
  

  إجراءات تعزيزية
  

 إن الإجـراءات    .نين المختلفة التي تم البحث فيها     وجد عدد من الإجراءات المتبعة في القوا      
الشائعة هي لحماية موظفي الدولة الذين يطبقون قانون حرية المعلومات بحسن نية مـن العقـاب،                

تعليقا على الأخيرة، المملكة المتحدة     . ت رغم القانون  ومعاقبة الذين يعرقلون عملية توفير المعلوما     
  . بموجب القانونالمهينة من قبل الموظفينالكشف عن المعلومات توفر الحماية ضد إجراءات 

  
 فالمكسيك والمملكـة المتحـدة      . على السجلات  للمحافظة معاييرإن القليل من الدول تضع      

الي للحصول على المعلومات في المكسيك ووزير       تعطيان الصلاحية لجهة رئيسية مثل المركز الفدر      
معايير جيد يضمن أسلوب إن هذا .  على السجلاتالمحافظة معاييرالعدل في المملكة المتحدة لتحديد    

  .موحدّة قوية لجميع الخدمات الحكومية
  

 وهؤلاء أيضا مـسئولين     .م تبادل طلبات المعلومات   هالعديد من الدول تعيّن مسئولين مهمت     
وتـدريب وتطـوير    ، يد من المهام التعزيزية مثل تطبيق المؤسسة للالتزامـات القانونيـة          عن العد 

 في العديد من    المشرفةإن الجهة الإدارية    . الإجراءات الداخلية لتسليم المعلومات في الوقت المحدد      
الدول ملزمة ببعض المهام التعزيزية مثل تطبيق القـانون وتقـديم التقـارير الـسنوية للحكومـة                 
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خرى تطلب من المؤسسات العامة أن تقدم تقارير سـنوية إلـى الجهـة              الأدول  بعض ال . تدريبوال
 العامة أو الجهة    ة أو مباشرة إلى البرلمان، وتفرض بعض الدول على كل مؤسس          المشرفةالإدارية  

  .الإدارية المراقبة أن تصدر مرشد أو دليل لكيفية تطبيق القانون أو لطريقة طلب المعلومات
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  6 الفصل
  الاستنتاج

  
  

 اإن الحق في حرية المعلومات مبني على أن المؤسسات العامة تحتفظ بمعلومات لا تخصه             
بناءا على هذا المبدأ يحق للأفراد الحصول على هذه المعلومـات إلا فـي              و . عن العامة  بل بالنيابة 

 ـ   ف .حالة ضرورة إبقائها سرية للمصلحة العامة      ذا الحـق،  هنالك مبادئ ديمقراطية قويـة تعـزز ه
  .جميع حقوق الإنساناحترام وتأكيد والحاكمية مشاركة الديمقراطية الدورها الأساسي هو تعزيز و
  

لقد اكتسب حق حرية المعلومات وحق الحصول عليها من المؤسـسات العامـة انتـشارا               
 ـ   و .وتأييدا كبيرا لأنه يعزز الديمقراطية ويعتبر من أبسط حقوق الإنسان          ن ينعكس هذا الاعتراف م

والأنظمة الإقليمية الثلاثة المختصة    ، خلال إقرار سلطات عالمية بهذا الحق مثل هيئة الأمم المتحدة         
وينعكس أيضا من خلال التزايد السريع      ، كمنويلثبالإضافة إلى هيئات أخرى مثل ال     ، بحقوق الإنسان 

  .لعدد الدول التي تبنت هذا الحق ضمن تشريعاتها
  

هذا القوانين يجب   ف .ن يضمن حق الحصول على المعلومات     هنالك صفات رئيسية لأي قانو    
 أي يجب أن تكون جميع المعلومات خاضعة        ،عن المعلومات حد الكشف الأقصى    مبدأ  يستند على   أن  

يجب تقـديم العديـد مـن الوسـائل         . للإفصاح إلا في حالة ضرورة إبقائها سرية للمصلحة العامة        
ويجـب أن تـشمل علـى       ، من الإفصاح عن المعلومات   القانونية حتى يتم تطبيق المنفعة القصوى       

يجـب أن   كمـا   خطوط عريضة لتعريف المعلومات العامة والمؤسسات العامة تماشيا مع أهدافها،           
 مؤسسة إداريـة    ةأيلدى  تكون طرق استخدام الحق واضحة وسهلة بالإضافة إلى الحق بالاستئناف           

 ويجـب أن تلتـزم المؤسـسات        .علوماتمستقلة ومن ثم إلى المحاكم لأي رفض للحصول على الم         
العامة بإصدار ونشر الفئات الرئيسية للمعلومات حتى في حالة عدم وجود طلب عليها، ويجـب أن                
تكون الاستثناءات واضحة ومحدودة وخاضعة للاختبارات والاهتمام العام، وفي النهاية يجب وضع            

  .معايير وإجراءات تعزيزية
  

إلى درجـة مـا مـع المبـادئ         المسح   المدروسة في هذا     لقد اتفقت القوانين والسياسات   
لا يعتبـر أي نظـام      ف .المذكورة سبقا، وتقدم الإرشادات لمن يريد أن يطور قانون حرية المعلومات          

 إن قانون حرية المعلومات الجيـد       .حرية المعلومات للم يتضمن قانون    إن  حكومي ديمقراطي بحت    
قود إلى حكومة أفـضل وإلـى اسـتقلالية         يسمما  ة  يسياسعملية ال سيطور ويزيد من المشاركة، و    

  .بشكل عام ستقوي العلاقة بين المؤسسات العامة والإفراد الذين تخدمهمف .الشعب
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  جدول مقارنة الاستثناءات
  

بالإضافة إلى ، المسحيقارن هذا الجدول بين تسعة من القوانين العشرة التي درست في هذا 
لم تشمل هذه المقارنة على القانون البلغاري . والبنك الدوليبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سياسات 
ذكره وبالتالي، .  مشيرة بدلا من ذلك إلى قوانين أخرىعلى نظام شامل للاستثناءاتيحتوي لأنه لا 

  .ات بأنه لا يشمل على العديد من الاستثناءخاطئهنا سيؤدي إلى فهم 
  

إمكانية المستخدم في تحديد  النوع الأول يقدم الاختبار .تحتوي كل خانة على نوعين من المعلومات
تحجب المعلومات مثلا إن كانت تضر بالمصلحة المراد فقد إلغاء الاستثناء للمعلومات المحجوبة، 

تثناءات لفئة كاملة كانت الاسأما إذا  .حمايتها أو إذا كان من المحتمل أن تؤدي إلى التعصب نحوها
في هذه الحالة سيشير الجدول إلى عدم وجود ومن المعلومات فلا يوجد داعي لهذا الاختبار، 

ثم توضح كل ،  لهاةكل خانة توضح العناصر التي أدت إلى هذا الاستثناء والفئة التابع. الاختبار
  .ياسة لهذا الاستثناء إلى الجزء أو المقالة أو الفقرة التي تخص القانون أو الساخانة مرجع

  
 وفي حالات أخرى سيكون .سيوضح الجدول إن كان القانون المطروح لا يشمل على استثناء

سيذكر في الجدول أنه لا يوجد استثناء وهنا  . بشكل فعال ضمن استثناءات أخرىالاستثناء مشمولا
  .  منفصل

  
ي توجد تحت قانون واحد وقد التهناك عدد قليل من الاستثناءات غير مشمولة في هذا الجدول و

قانون جنوب أفريقيا لا يقبل بعض سجلات الخدمة على سبيل المثال . ةواحدبدولة تبدو لها علاقة 
هنالك توافق بين الكثير من الاهتمامات الاجتماعية أو الشخصية أن كما يبين الجدول . المحدثة

  . الخاصة بالإفصاح عن المعلوماتتالمهمة للتغلب على القرارا
  

برنامج  تايلاند  السويد جنوب أفريقيا  الباكستان  المكسيك  اليابان  الهند  الاستثناء
المتحدة الإ

  
 النشر 

  مستقبلا

  :الاختبار
   لا يوجد-
  

  :العناصر
 من -

المحتمل أن 
تنشر خلال 

  :الاختبار   يوجدلا
   لا يوجد-
  

  :العناصر
 متوفرة -

  )42 (للعامة

  :الاختبار
   لا يوجد-
  

  :العناصر
 يعلن -

بالصحف 
المحلية أو 

  :الاختبار
 يمكن أن -

يختلف قانون 
الحصول عليها 

. لفترة محدودة
  

  :العناصر

  :الاختبار
   لا يوجد-
  

  :العناصر
 الوثائق -

القابلة للنشر
فقط يعلن 

  لا يوجد  لا يوجد
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 أو قد 30
نشرت مسبقا

) ب(9(
  ))ج(و

في كتاب 
للبيع 

)12)2((  

 تنشر خلال -
 يوما أو 90

لمدة أطول 
قليلا، يتطلب 

ن أن القانو
 هاتنشر أو أن

 كي تقدم تعدأ
 للمشرع

)24)1((  

عنها دوريا 
تحت إشراف

السلطة 
)11)2((  

 

  تايلاند  السويد  جنوب أفريقيا  الباكستان  المكسيك  اليابان  الهند  لاستثناءا
برنامج

المتح
الإنما

  
 الأمن القومي

  :الاختبار
 تحت تأثير -

  القضاء
  

  :العناصر
السيادة  -

، والكرامة
، الدولة أمن

اهتمام علمي 
أو اقتصادي 
استراتيجي 

  )).أ(8(

  :الاختبار
احتمالية 

 . وجود خطر
  

  :العناصر
 أمن -

واستقرار 
 الدولة

)5)3((  

  :الاختبار
   ممكن-
  

  :العناصر
 الاتفاق مع -

الأمن 
القومي، أمن 

الشعب أو 
الدفاع 

الوطني 
  ))ط(13(

  :الاختبار
   لا يوجد-
  

  :العناصر
 تقرير -

 بقواتيتعلق 
الدفاع، 
مدخلات 

دفاعية أو ما 
 يتعلق بها أو
ما يتماشى 
مع الدفاع 

والأمن 
القومي 

  ))هـ(8(

  :الاختبار
 يحتمل أن -

  الإضراريسبب 
  

  :العناصر
أمن  -

واستقرار 
الجمهورية 

  ))أ)(1(41(

  :الاختبار
 من -

الضرورة 
أن يتماشى 

  مع
  

  :العناصر
 أمن -

 الدولة
)2)1((  

  :الاختبار
سيعرض   -

  للخطر
  

  :العناصر
الأمن 

القومي 
)15)1((  

لا يوجد
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العلاقات 
  الدولية 

  
  :الاختبار

 تحت تأثير -
  القضاء

  :العناصر
ارة  إد-

العلاقات 
  .العامة

  
  :الاختبار

 المخاطرة -
بحدوث ضرر 

  .أو إساءة
  :العناصر

 علاقات -
موثوق بها 

مع دولة 
أخرى أو 

منظمة دولية 
للمفاوضات 

مع دولة 
أخرى أو 

منظمة دولية 
)5)3((  

  
  :الاختبار

  عرقلة -
  :العناصر

- 
 المفاوضات
أو العلاقات 

 الدولية
بالإضافة إلى 

المعلومات 
السرية 

 من مقدمةال
قبل دول أو 

منظمات 
دولية 

  )).ط(13(
  

  
  :الاختبار

احتمالية  -
التسبب في 
  ضرر جسيم

  :العناصر
 مصلحة -

الباكستان في 
سير العلاقات 

الدولية 
)15)1((  

  
  :الاختبار

التوقع نوعا  -
ما أن يكون 
السبب في 

  حدوث إضرار
  :العناصر

في علاقات  -
الجمهورية 

الدولية 
  ))أ )( 1(41(

  
  :تبارالاخ

ضرورة  -
  ارتباطه 
  :العناصر

العلاقات  -
الخارجية 

أو 
المنظمات 

الدولية 
)2)1((  

  
  :الاختبار

 إذا كان -
سيعرض 

  للخطر
  :العناصر

 العلاقات -
الدولية 

)15)1((  

  
إن السيا

توفر 
للحكومات
والبرنامج
تتعامل م
الوثائق

خلال عم
تحضيره

  تايلاند  السويد  جنوب أفريقيا  الباكستان  المكسيك  اليابان  الهند  الاستثناء
برنامج

المتح
الإنما
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مصالح 

اقتصادية 
  عامة

  
  :الاختبار

أسرار  -
تجارية 

محمية من 
قبل القانون 
والمعلومات

، هذا 
الإفصاح 

  سيضر
  :العناصر

مصالح  -
اقتصادية 
وتجارية 
مشروعة 
أو القدرة 
التنافسية 

لسلطة 
عامة 

  ))و(8(

  
  :الاختبار

المجازفة 
  في تشكيل 

  
  :العناصر

عائق أمام 
الأداء 

ئق اللا
بالنسبة 

للعلاقات أو 
التجارة 
التي تتم 
من خلال 

جهاز 
الدولة أو 

وحدة 
محلية عامة 

)5)6((  

  :الاختبار
يؤدي  -

إلى 
  الإضرار
  :العناصر

- 
بالاستقرار 
في الأمور 

المالية 
والاقتصادية 

)13)3((  

  :الاختبار
  متنوع -

  :العناصر
احتمالية  -

التسبب في 
ضرر جسيم 

لاقتصاد 
  الدولة 

ية  احتمال-
التسبب في 
ضرر جسيم 

للمصالح 
المالية 

الخاصة 
بالمؤسسة 

  العامة 
 احتمالية -

التسبب في 
ضرر جسيم 
بالنشاطات 

التجارية 
القانونية 
الخاصة 

بالمؤسسة 
العامة 

)18(  
  

  :الاختبار
 سيعرض -

 أو للخطر
  يضر

  :العناصر
بالمصالح  -

الاقتصادية أو 
المصلحة 

المالية 
  للجمهورية

 قدرة -
على الحكومة 

إدارة الاقتصاد 
)42)1((  
 مصالح -

الدولة 
التجارية 

  ))ب)(3(42(
  :الاختبار
  لا يوجد
  :العناصر

 أسرار -
الدولة 

التجارية 
  )أ )( 3(42(
 امتلاك -

الدولة لبرامج 
الحاسوب 

  ))د)(3(42(
  :الاختبار 
 أضرار -

متوقعة بحدود 

  :الاختبار
 من -

الضرورة 
أن 

يتماشى 
  مع

  :العناصر
- 

السياسة 
المالية 

المركزية 
والسياس

ة 
الاقتصاد

ية أو 
سياسة 
تحويل 

العملات 
)42)2)(
2((  
- 

المصالح 
الاقتصاد

ية العامة 
)2)5((  

  :الاختبار
إذا كان  -

سيعرض 
  رللخط

  :العناصر
- 

الاقتصاد 
الوطني أو 

الأمن 
المالي 

)15)1((  

لا يوجد
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  المعقول
  :العناصر

 لمفاوضات -
المؤسسات 
العامة أو 
منافسة 

رية تجا
  )هـ)(3(42(

  

  تايلاند  السويد  جنوب أفريقيا  الباكستان  المكسيك  اليابان  الهند  الاستثناء
برنامج

المتح
الإنما

  
تطبيق 
  القانون

  
  :الاختبار

  متنوع  -
  

  :العناصر
التأثير  -

على النظام 
ومتابعة 
التحقيق 

   بالمخالفات
 قد تحفز -

إلى ارتكاب 
  المخالفات

 التأثير -
على نزاهة 

المحاكمة أو 
التحكيم 

بقضية عالقة 

  
  :الاختبار

 تولد -
المخاطر التي

تؤدي إلى 
  إعاقة

  :ناصرالع
 منع -

وتقليص 
الجرائم 

والتحقيق 
  فيها

 تنفيذ -
الأحكام 

الصادرة فيما 
يخص الأمن 
العام وحفظ 
النظام العام 

)5)4((  

  
  :الاختبار

يمكن  -
وبشدة التأثير

  :العناصر
على الحد  -

ومقاضاة 
الجرائم، 

والإضرار 
، بالعدالة
تحصيل 

الضرائب، 
وعمليات 

ضبط الهجرة 
أو إستراتجية

 الإجراءات
المتبعة في 

العمليات 
القضائية أو 

الإدارية 

  
  :الاختبار

 قد يؤدي -
  إلى 

  :العناصر
 ارتكاب -

  مخالفة
 الإضرار -

الحد ، بمتابعة
من والتحقيق 

  .بقضية ما
 الكشف عن -

مصدر سري 
  .للمعلومات

 تسهيل -
الهروب من 

وصاية 
  )16(قانونية 

  
  

  
  :الاختبار

يتوقع أن  -
  ىيؤثر عل
  :العناصر

تطبيق  -
  القانون 

 التحقيق في -
  اختراق القانون

 عدالة -
المحاكمة 

)39)1((  
  :الاختبار
  قد يعيق
  :العناصر

 مقاضاة -
  المدعى عليه

  :الاختبار
   قد يؤدي إلى-

  :العناصر

  
  :الاختبار

 من -
الضرورة 

أن يتماشى 
  مع

  :العناصر
مصلحة  -

الحد من أو
مقاضاة 
الجريمة 

)2)4((  

  
  :الاختبار

 قد تؤدي -
إلى انحدار 

مستوى 
الكفاءة، أو 
الفشل في 

تحقيق 
  أهداف

  :العناصر
تطبيق  -

القانون 
)15)2((  
  
  
  

  
لا يوجد
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المستمرة  
  ))ت(13(

 إعاقة سير -
العدالة عند 
الحكم على 

  المتهم
 إرهاب -

  الشهود
 الكشف عن -

مصدر سري 
  .للمعلومات

 إعاقة  تسهيل-
  سير العدالة 
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  تايلاند  السويد  جنوب أفريقيا  الباكستان  المكسيك  اليابان  الهند  الاستثناء

برنامج
الأمم 
المتحدة
الإنمائي

  
سجلات 
  المحكمة

  
 يوجدلا 

استثناء 
  منفصل

  
إن المحاكم 
مستثنى من 

 )2(التشريع 

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :العناصر

 ملفات -
لإجراءات 
قضائية أو 

إدارية لم يتم 
البت فيها 

)14)4((  
 المسائلات -

القائمة ضد 
موظفي 

الدولة حيث 
 لم يبت فيها 

  

  
 لا يوجد
استثناء 
  منفصل

  
إن المحاكم 
مستثنى من 

مجال التشريع 
)12(  

  
  :الاختبار

 من -
الضرورة 

أن يتماشى 
  مع

  :العناصر
ضبط  -

التفتيش أو
عمليات 

إشراف من
قبل 

السلطات 
العامة 

)2)3((  
  :الاختبار
  لا يوجد
  :العناصر

 أحكام لم-
يتم الإعلان

عنها 
)7)2)(2(( 
  
  

  
 لا يوجد
استثناء 
إن (منفصل 
المحاكم 

مغطاة فقط 
من الناحية 

  ).الإدارية

  
 لا يوجد

اء استثن
  منفصل
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  تايلاند  السويد  جنوب أفريقيا  الباكستان  المكسيك  اليابان  الهند  الاستثناء
برنامج

المتح
الإنما

  
اتخاذ القرار 

وصياغة 
  السياسة 

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :العناصر

 أوراق -
مجلس 

الوزراء 
وتشمل 
سجلات 
مداولات 
الوزراء 

والأمين العام
ومسئولين 

آخرين 
  ))د(8(
 ملخصات -

أو تقارير 
تشمل على 
الاستشارة 
القانونية، 

أراء أو 
توصيات من 
أي مسئول 

لسلطة في ا
العامة خلال 
عملية اتخاذ 
القرار قبل 

تنفيذ القرار 

  
  :الاختبار

 خطورة قد-
تضر بشكل 

  كبير 
  :العناصر

 بتبادل -
الآراء 

  الصريح
 الحياد في -

اتخاذ القرار 
)5)5((  

  :الاختبار
 خطورة قد-

  تسبب
  :العناصر

 الاضطراب-
بين الناس 

)5)5((  
 مميزات -
 إساءات أو

لأفراد معينين
)5)5((  
  
  

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :العناصر

 مداولات -
داخلية إلى 

أن يتم 
التوصل إلى 
قرار نهائي 

)14)VI((  
  

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :العناصر

ملاحظات -
  حول الملفات 

 ملخص -
  الاجتماعات

 أراء -
الوسطاء أو 

توصياتهم 
   )ج(-)أ ( 8(
  

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :ناصرالع
 النصيحة -

تخاذ المقدمة لا
صياغة والقرار 

  ةسالسيا
 تقرير حول -

الاستشارات أو 
المناقشات التي 
أقيمت للمساعدة

اتخاذ القرار في 
صياغة و

 ةسالسيا
  ))أ )( 1(44(

  :الاختبار
 يمكن أن -

  يحبط
  :العناصر

 الأخذ -
باستشارة 

 -صريحة
استشارة أو 

مناقشة 
))ط)(ب)(1(44(
  نجاح سياسة-

معينة 

  
  :الاختبار

 لا يوجد -
  :العناصر

وثائق  -
تتعلق 

بمسائل لم 
يتم البت 

 -)7(فيها
خطة أولية 
أو مذكرة 

لم يقبل بها
)9-10(  
 الرسائل -

الخاصة 
بالتواصل 

)11(  
  
  

  
  :الاختبار

  لا يوجد -
  :العناصر

 رأي أو -
استشارة 

مقدمة ضمن 
وكالة 

لا (حكومية 
يشمل على 
 تقرير فني
أو واقعي 

)15)3((  

  
الاختبار

لا يوج -
العناصر

 معلوم-
تتعلق بع
التوريد

ومعلوما
التأهيل 
المسبق
المقدمة

المتناقص
مقترحات
عروض

هـ(15(
 ملاحظ-

داخلية،
مذكرات
ومراسلا
بين موظ
البرنامج
بالإضافة
توثيق 

المداولات
الداخلية

)ب(15(
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أو صياغة 
السياسة 

  ))هـ(8(
  
  

  )2)(ب)(1(44(
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  تايلاند  السويد  جنوب أفريقيا  الباكستان  المكسيك  اليابان  الهند  الاستثناء
برنامج

المتح
الإنما

  
الصحة 

  والسلامة

  
  :الاختبار

   يؤثر على-
  :العناصر

 الصحة -
العامة 

  ))ب(8(

  
  لا يوجد

  
  

  
  :الاختبار

 يمكن أن -
يعرض 
  للخطر

  :العناصر
 حياة وأمن-

أو صحة أي 
  إنسان 

  
  :الاختبار

   يمكن أن-
  :العناصر

يضر بأمن  -
أي عقار أو 

نظام 
  ))هـ(16(
  

  
  :الاختبار

   يتوقع أن-
  :العناصر

 حياة أو أمن -
أي إنسان 

  )أ ( 38(
  :الاختبار

 يمكن أن يؤثر -
  أو يضر
  :العناصر

 أمن أي بناية، -
هيكل أو نظام، 

وسيلة 
مواصلات، أو أي

  عقار آخر
 منهج، نظام، -

خطة أو طريقة 
لحماية الفرد 
بالإضافة إلى 
خطة حماية 

الشهود، أمن 
الشعب أو عقار 

  ))ب(38(

  
 يوجدلا 

استثناء 
   منفصل

  
  :الاختبار

يعرض  -
  للخطر 
  :العناصر

 حياة أو -
أمن أي 
إنسان 

)15)4((  

  
لا يوجد
استثناء
منفصل
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  تايلاند  السويد  جنوب أفريقيا  الباكستان  المكسيك  اليابان  الهند  الاستثناء
برنامج

المتح
الإنما

  
المعلومات 
  الشخصية

  
  :الاختبار

 تعدي -
 محظور على

  :العناصر
- 

الخصوصية 
  ))د(9(

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :العناصر

 معلومات -
تتعلق بفرد 

يمكن أن 
يتعرف عليه 

  من خلالها
  :الاختبار

احتمالية 
تعرض 

مصلحة أو 
حقوق الفرد 

 للأذى
  :العناصر

 معلومات -
تتعلق بفرد لا

يمكن أن 
يتعرف عليه 
إلا من خلالها

)5)1((  
  

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :العناصر

  
  
  
  

  
  :الاختبار

  د لا يوج-
  :العناصر

الإفصاح  -
عنها قد 

يؤدي إلى 
التعدي على 
خصوصية 

فرد معروف 
)1(  
  

  
  :الاختبار

 إفصاح غير -
  معقول عن

  :العناصر
 معلومات -

شخصية حول 
شخص ثالث 

)34(  

  
  :الاختبار

 من -
الضروري 
  أن يتعلق 

  :العناصر
 بحماية -

النزاهة 
الشخصية 

بالنسبة 
للمواضيع 

الخاصة 
)2)6((  
  
  
  

  
  :رالاختبا

تعدي  -
محظور على
الخصوصية 
بشكل غير 

  معقول
  :العناصر

 تقرير -
صحي أو 
معلومات 
شخصية 

)15)5((  

  
الاختبار

 لا يوج-
العناصر

 معلوم-
الموظفين
الشخصي

ةالصحي
الوظيفية

))د(15(
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  تايلاند  السويد  جنوب أفريقيا  الباكستان  المكسيك  ليابانا  الهند  الاستثناء
برنامج

المتح
الإنما

  
معلومات 

  سرية

  
 لا يوجد
استثناء 
   منفصل

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :العناصر

 معلومات -
تخص 

مؤسسة أو 
تجارة قدمت 

بشرط ألا 
يفصح عنها 

ور للجمه
ويجب أن 

يكون الشرط 
منطقي 

  ))ب)(2(5(
  

  
 لا يوجد
استثناء 
   منفصل

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :العناصر

 معلومات -
مقدمة بشكل 

مباشر أو 
ضمني أن لا 
تعطى لجهة 

 ))و(8(ثالثة 

  
  :الاختبار

 خرق فعلي -
  للثقة 

  :العناصر
 منسوب لطرف-

ثالث بناءا على 
اتفاقية 

  )أ )( 1(37(
  :الاختبار

توقع أن يضر ي-
  :العناصر

الكشف مستقبلا 
عن معلومات في 
المصلحة العامة 

من المصدر نفسه
  ) ب)(1(37(

  
 لا يوجد
استثناء 
   منفصل

  

  
  :الاختبار

  لا يوجد -
  :العناصر

 معلومات -
مقدمة من 
جهة ثالثة 

بنية إبقائها 
سرية 

)15)6((  

  
الاختبار

 قد يؤ-
إلى ضرر
مالي أو

  آخر 
العناصر

علوماتم
ملائمة،

معلومات
ثقافية ع
هيئة تباد

أسرار،
معلومات
مشابهة

إلى البرن
مشروطة
بالسرية

)أ ( 15(
  

امتياز قانوني
  

 لا يوجد
استثناء 
  منفصل 

  
 لا يوجد
استثناء 
  منفصل

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :العناصر

 معلومات -
تعتبر سرية 

في 
الإجراءات 

  القانونية

  
 لا يوجد
استثناء 
  منفصل

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :عناصرال
 ميزت من -

إظهارها في 
الإجراءات 
  القانونية 

  

  
 لا يوجد
استثناء 
  منفصل

  
 لا يوجد
استثناء 
  منفصل

  
الاختبار

 لا يوج-
العناصر

 المعلو-
الممنوعة
تشمل ع
المعلوما
التأديبية
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والتحقيق
)ج(15(

  
  
  

  تايلاند  السويد  جنوب أفريقيا  الباكستان  المكسيك  اليابان  الهند  الاستثناء
برنامج

المتح
الإنما

  
مصالح تجارية

  :الاختبار
ر  أسرا-

تجارية 
محمية من 
قبل القانون 
  أو معلومات

  :العناصر
قد تسبب  -

مكسب غير 
عادل أو 

خسارة لأي 
  فرد
  

  :الاختبار
 مخاطرة -

  الإضرار
  :العناصر

 بحقوق -
ومعايير 

المنافسة أو 
مصالح 
شرعية 

لشركة أو 
فرد لديه 

عمل 
  ))أ )( 2(5(
  

  :الاختبار
   لا يوجد-

  :العناصر
 أسرار -

تجارية، 
صناعية، 
ضرائب، 

  بنك
  

  :الاختبار
   لا يوجد-

  :العناصر
 سجلات -

لشركات 
مصرفية 

مؤسسات 
مالية 

مرتبطة 
بحسابات 
عملائهم 

  ))د(8(

  :الاختبار
   لا يوجد-

  :العناصر
 أسرار تجارية -

لطرف ثالث 
  ))أ )( 1(36(

  :الاختبار
 يتوقع أن يؤثر -

  أو تتسبب بضرر
  :العناصر

 مصالح تجارية -
أو مالية لطرف 

))ب)(1(36(ثالث 
 طرف ثالث في -

موضع مفاوضات 
أو تعاقد 

  ))1)(ج)(1(36(
 طرف ثالث -

منافس 
  ))2)(ج)(1(36(

  :الاختبار
 من -

الضرورة 
أن يتماشى 

  مع 
  :العناصر

 حماية -
الأحوال 

الاقتصادية 
للقضايا 
الخاصة 

)2)6((  
  
  

  
 لا يوجد
استثناء 
  منفصل

  
لا يوجد
استثناء
منفصل



  المعايير والتوجهات الدولية    مسح قانوني مقارن: حرية المعلومات
 

 14 

  
  محظورات

   يةتشريع

  
هذا القانون 

يعلو أي 
قانون آخر 

)14(  

  
   يوجدلا 

  :الاختبار
   لا يوجد-

  :العناصر
 أي شيء -

اعتبر سري 
بوضوح من 

قبل قانون 
  آخر

  :الاختبار
   لا يوجد-

  :العناصر
 إعلان -

سجل بأنه 
سري من 

قبل الحكومة 
الفدرالية 

  ))و(8(
 أي سجل -

 ترى
الحكومة أنه 
من المصلحة

العامة 
استثناءه 

)8)1((  

  :الاختبار
   لا يوجد-

  :العناصر
طبق  النص ين-

على استثناء أي 
حكم لأي تشريع 

آخر يمنع أو يحد 
  )5(من الإفصاح 

  
  

  
لا يسمح 
للقوانين 

الأخرى أن 
توسع من 
حد السرية 

  
  :الاختبار

   لا يوجد-
  :العناصر

معلومات  -
محمية من 
قبل قوانين 

أخرى 
  مصرح بها

  

  
لا يوجد
استثناء
منفصل
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